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 الإهداء


 نبي الهدى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والصلاة والسلام علىالحمد لله
 .بإحسانوآله وصحبه والتابعين

 إذا كان  الشكر والثناء هو عرفان بالجميل وتقدير للذين كانوا لنا نعم العون
 فإن خير فاتحة للشكر تكون لرب العباد 

 فالحمد لله وحده
 الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل، نشكره وحده على نعمه الوافرة. 

 وة  الإرادة  وأسس في دعائم الاجتهاد، إلى أميثم  كل الشكر إلى من بعث في  ق
 علمني أن الدنيا كفاح وصبر، إلى أبي "رحمه الله ".و إلى المجاهد الذي رباني

 إلى جميع إخوتي، وجميع الأصدقاء الأعزاء، وزملائي.أهدي هذا العمل ني أن كما لا يفوت
 بعيد  إلى كل قارئ  لهذه المذكرة ومن ساهم في إنجازها من قريب أوو



 
 معمري محمد

 
 















 



 
 
 
 

شكر وعرفان

 
 

 أرفع أخلص عبارات الشكر والعرفان والامتنان إلى أستاذي المشرف
 دحماني عبد السلام  الدكتور 

الّذي قبل الإشراف على المذكرة، وتعهّدها بالتصويب، في جميع مراحل إنجازها، وزوّدني 
 ها سرت حتّى اكتمل هذا العمل،بملاحظاته القيمة وتوجيهاته التي على ضوئ

بجامعة  كما لا يفوتني تقديم جميل الشكر إلى كل أساتذتي في السنة الأولى ماجستير
بجامعة بجاية، وأم البواقي  ، وإلى عمال المكتبات الجامعيةعبد الرحمان ميرة ببجاية

ية ام ومديرية البيئة لولا ،موظفي وزارة البيئة والتهيئة العمرانيةو إلى  ،وخنشلة
 بحاسي مسعود  E.N.A.F.O.R البواقي، والمؤسسة الوطنية لأعمال التنقيب

 فلهم مني كلّ الشكر.
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 ة ـمقدم
غير ات الإنسان وتصرفاته المباشرة و اعتداء جراء تشهد البيئة في الوقت الراهن العديد من التهديدات

 تعاني كثيرا من التلوثبذلك وباتت البيئة ، المتزايدة باضطراد، لاسيما عبر أنشطته الصناعية المختلفةو مباشرة ال
القانونية إلى وضع  التشريعاتمختلف به إلى حياة مختلف الكائنات الحية، الأمر الذي دفع الذي امتد أثر الصناعي 

الوسائل والآليات القانونية التي  تبينسلوكه تجاهها، و تضبط وتقيد ، و بيئتهقواعد قانونية تنظم علاقة الإنسان مع 
 الحد منه.  وأتكفل حماية البيئة ومكافحة التلوث 

بالبيئة في الوقت الراهن بالنظر إلى تأثرها بالنتائج الوخيمة للتلوث، التي باتت تهدد حياة تزايد الاهتمام لقد 
الإنسان وجميع الكائنات الحية الموجودة على المعمورة، مما فسح المجال إلى إعادة النظر في محتوى جميع 

             أعينها البعد البيئي خلال ومدى توافقها مع مقتضيات التنمية المستدامة التي تضع نصب  الصناعيةالأنشطة 
  .صناعي أي نشاط

وبالنظر إلى سعي مختلف الدول من خلال برامجها الإنمائية إلى دفع عجلة التنمية الشاملة خاصة ضمن 
( بشكل مكثف نتيجة التطور البترول والغاز الطبيعي ) استخدام موارد الطاقة التقليدي المجال الاقتصادي، حيث تم

لحاق ضرر بالبيئة، للاحتياجات من الطاقة الكبير                            وهو ما أدى إلى الإنذار بنفاذ هذه الموارد وا 
 . (1)قد لا يمكن تداركه
اهتمام المشرع الصناعية، وتنوع منتجاتها،  المنشآتاتساع و ازدياد النشاط الصناعي في الجزائر  وقد واكب
قطاع  اتخاصة نشاط  الصناعية،حتى تكون مختلف النشاطات والتنظيمات نين من القوا ترسانةعن طريق وضع 

  في إطار ما يصطلح عليه بالتنمية المستدامة. ق صناعةتحقو  ،البيئة المحروقات متواكبة مع مقتضيات حماية
لطبيعية هذه الثروة االتي تسمح باستغلال القانونية  فإن الأمر يفسح المجال إلى البحث عن الوسائل ك وبذل
فنشاطات البحث  ،امةذلك سلبا على المحيط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان والكائنات الحية بصفة ع دون أن يؤثر

وتوزيع المتوجات  وتكريرها وعمليات التحويل والتسويق والتخزين ونقلها بواسطة الأنابيب عن المحروقات واستغلالها
تلحق ضرار  قد  ،ل التهيئة للمنشآت والهياكل المتعلقة بهذه النشاطاتنجازات وأعماوكذا الأشغال والإ ،البترولية

التأثير السلبي والخطير على الصحة العمومية والفلاحة والمساحات حال خاصة  ،مباشرا أو غير مباشر بالبيئة
 الطبيعية والحيوان والنبات والإنسان والمناطق الأثرية. 

                                                 
، كلية الحقوق والعلوم للبحث القانوني كادميةالمجلة الأ ،"القانونية لحماية البيئة في قطاع الطاقة الآليات" ،بودريوةعبد الكريم  (1)

 .0.، ص3702، 70، العدد 70بجاية، المجلد ، ة، جامعة عبد الرحمان مير السياسية
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البعد البيئي في مختلف الأنشطة  ن تراجعيقرض عليها أ تميرهان حالدولة الجزائرية أمام  صبحتألقد 
وما من جهة، اعتمادها على قطاع المحروقات كعصب لاقتصادها  وذلك بالنظر إلىمحروقات قطاع البالمرتبطة 

وذلك عبر  ،هذا القطاع تجاه البيئة عنفي ظل الأخطار التي تتجر خرى من جهة أ تقتضيه متطلبات حماية البيئة
 .ا القانونية المنظمة لهذا القطاعمنظومته

البحث في النظام القانوني الذي يحكم ببالبيئة في قطاع المحروقات،  متعلقهذه الدراسة موضوع  وبذلك فإن
الصناعية البترولية، مرورا بمختلف  المنشآتمن  في الجزائر؛ بدء   البتروليةويحمي البيئة من مختلفة الأنشطة 

  بـ: موسومايكون وانتهاء بتصريف النفايات الصناعية الناتجة عن المحروقات، وأن مراحل الإنتاج والتسويق، 
 "المحروقات وفقا للقانون الجزائري "النظام القانوني لحماية البيئة في قطاع 

المرتبطة بقطاع  الأنشطةبيان كيفية تأثر البيئة بمختلف خلال أهمية موضوع البحث من وتبرز 
 ، وذلكقطاعهذا ال لحماية البيئة فيعن مدى تكريس المشرع التشريعية الجزائرية  منظومةالالبحث في و  ،المحروقات

التي أصدرت في  التشريعية عبر النصوص الداخليةو  الجزائر وصادقت عليها انضمتالدولية التي  الاتفاقياتعبر 
من شرع الجزائري لحماية البيئة معرفة مختلف الوسائل المادية والقانونية التي أقرها الم ، إضافة إلىهذا الشأن
وكذا الوسائل ، التدخل في هذه الحماية المخول لها قانونامختلف الجهات  تحيديدالمحروقات، عن طريق  نشاطات 

 تجسيد وتطبيق هذا الحماية القانونية على أرض الواقع. ضمان أجلمن  المعتمدةوالإجراءات 
 عن بالبحث ئيمجال البيالفي خاصة  بالضبط الإداري  مهتماالا إلى هذا الموضوع ترجع أسباب اختيارو 

في مرحلة الدراسة في  تم اجراؤهبحث ، فبعد قطاعهذا الكيفية تنظيم المشرع الجزائري لموضوع حماية البيئة في 
ضمن مقتضيات برنامج التكوين في  ،السنة أولى ماجستير حول خصوصية سلطات الضبط في قطاع المحروقات

لها طات الممنوحة لوكالتي ضبط قطاع المحروقات والسل المخولة فيه إلى السلطات حيث تم التتطرق  ،السنة النظرية
عبر  ،كيفية تعامل المشرع الجزائري مع موضوع البيئة في قطاع المحروقات حيث تم تسجيل، من طرف المشرع

التعديل الذي وبالنظر كذلك إلى  لوكالتي الضبط في قطاع المحروقات في إطار حماية البيئة،السلطات التي خولها 
لحماية  المشرع للبحث في النظام القانوني الذي أرساه يدفع وهو ما، (1) 2113 سنةفي  طرأ على قانون المحروقات

، اع المحروقاتطحماية البيئية في ق فيالقانونية  شح وقلة الدراسات إضافة إلى، اع المحروقاتطالبيئية في ق
تطرق يتم الورة عامة، ولم بصوضوع حماية البيئة بصورة عرضية و لمقانونية البيئية الدراسات ال تعرض معظمو 

لحماية البيئة في مجال المحروقات في حد  وكرسها المشرع االتي أرساهبصفة خاصة ودقيقة للوسائل القانونية 

                                                 
، 00ج. ر. ج. ج. عدد  المتعلق بالمحروقات،  70-70،  يعدل ويتم القانون رقم 3702 فيقري  37 ، مؤرخ في70-02قانون رقم  (1)

 .3702فيفري  32صادر في 



 مقدمـة                                                                                                                         

4 

 

ية للبيئة في قطاع ومحاولة الوقوف على الحماية القانون ،لبحث في هذا الموضوعيستدعي اذاتها، الأمر الذي 
  .المحروقات في التشريع الجزائري 

لقانونية الكفيلة بحماية الوسائل اإلى تحديد مختلف التشريعات القانونية ي سعلضوء ذلك وبالنظر وعلى 
 ،تنظيم النشاط الصناعي بصورة عامةلتهدف التي قانونية القواعد الوضع و  ،من مختلف الأضرار التي تهددهاالبيئة 

فإن  ،ضمان عدم الوقوع في كوارث ايكولوجية يصعب تداركهاطاع المحروقات بصفة خاصة، قصد نشاط قو 
بيئة في قطاع حماية اللالمشرع الجزائري تنظيم  يةبيان كيف تتمحور حولطرحها الموضوع الإشكالية التي ي

 ؟  المحروقات
 ،مرتبطة بالمحروقات على البيئةتأثير النشاطات البيان  تتمثل فيأهداف هذا البحث فإن بناء على ذلك  

عبر وذلك  ،قطاعهذا الللبيئة في  المشرع  اأضفاهموضوع الحماية التي  عن البحث في النظام القانوني الجزائري و 
مت إليها الجزائر وكذا النصوص القوانين الداخلية المتعلقة بحماية البيئية انضمختلف الاتفاقيات الدولية التي  ةدراس

وبيان دورها في قطاع وحمايتها،  المكلفة بالضبط في مجال البيئةوالسلطات مختلف الهيئات ، و والمحروقات
، والضمانات الرقابية التي تضمن المخولة لها قانوناوالوسائل وتحديد الصلاحيات  على الخصوص، المحرقات

 .على ارض الواقع فعلياحماية د هذه اليوتجس
في الدراسات  الإستقرائيالمنهج الوصفي والمنهج  على عتمادتم الإالسابقة شكالية الإعلى  وللإجابة

 تمالتي  العامة والمتخصصة في مجال البيئة والمحروقاتعلى المصادر والمراجع  وذلك بالإعتماد القانونية،
التي  الحديثة منها والقديمة التشريعية والتنظيمية النصوصمختلف خاصة على بصورة  بالتركيزو  ،الحصول عليها

 في هذا المجال. ضعها المشرع الجزائري و و 
المتخصصة بحماية البيئة  ةإعداد هذا البحث في قلة المراجع القانوني واجهتوتكمن أهم الصعوبات التي 

في قطاع المحروقات، علاوة على التعديلات التي طرأت على النصوص القانونية المعتمدة في الموضوع، وكذا 
ضافة كل ما مما دفع البحثهذا داد إعمرحلة صدور العديد منها خلال  استجد منها حيث  في كل مرة إلى تحيينه وا 

حروقات قانون المتعديل  أبرزهاكان من قانونية لها علاقة مباشرة بالبحث، ص نصو  خمسةمن  أكثر إصدارتم 
مرسوم ال، وكذا 3700، المتضمن قانون المالية لسنة 3702ديسمبر  27مؤرخ في ال، 07-02رقم القانون بموجب 

توزيع  أوشروط وكيفيات ممارسة نشاط تخزين و/لحدد الم، 3700فيفري  8مؤرخ في ال، 00-00رقم  تنفيذيال
كيفيات الموافقة على لحدد الم، 3700جانفي  02مؤرخ في ال، 70-00تنفيذي رقم المرسوم وال ة،المنتجات البترولي

 .دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
 ،)الفصل الأول( لإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقاتم بيان اتع و جابة على إشكالية الموضللإو 
                                                              )الفصل الثاني( الآليات والضمانات الموضوعة لحماية البيئة في قطاع المحروقات مختلف وتحديد
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  الفصل الأول 

 الإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقات 

 

يعتبر قطاع المحروقات أهم القطاعات الاقتصادية في الجزائر وذلك بالنظر إلى كونه العمود الفقري 
 .(1)للاقتصاد الوطني  منذ أكثر من خمسة عقود من الاستقلال

انفتاح الدولة الجزائرية على الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي المجال نحو تحقيق العديد من  قد فسحو  
وكذا استغلال المحروقات من جهة أخرى رغم تراجع الدولة عن  ،الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب من جهة
 .(2)دورها كمحتكر لقطاع المحروقات في الجزائر

لك تزايد الاهتمام بالبيئة في الوقت الراهن بالنظر إلى تأثرها بالنتائج الوخيمة للتلوث، التي مع ذ ةوبالموازا 
، مما فسح المجال إلى إعادة النظر في نات الحية الموجودة على المعمورةباتت تهدد حياة الإنسان وجميع الكائ
بعد مستدامة التي تضع نصب أعينها الومدى توافقها مع مقتضيات التنمية ال ،محتوى جميع الأنشطة الاقتصادية
 .البيئي خلال أي نشاط اقتصادي

اعتمادها على قطاع في  ضرورة إعادة النظرفإن الدولة الجزائرية باتت أمام  ،تأصيلا على ما سبق 
مراجعة  مر بذلكحيث سيتدعي الأ، وذلك امام ما ستدعيه مقتضيات حماية البيئة، لاقتصادها أساسالمحروقات ك

البيئي في مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات في ظل الأخطار التي تنجر عن هذا القطاع تجاه  البعد
 .هذا القطاعالمتعلقة  بمنظومتها القانونية  ضمنالبيئة وذلك 
يستدعي التعرض إلى  ،إن تحديد الأضرار التي يتسبب فيها قطاع المحروقات على البيئةففي هذا الإطار و 
تأثير مختلف العمليات المرتبطة بنشاطات المحروقات في البيئة، والتي تتنوع من بحث وتنقيب واستغلال بيان كيفية 
 أجلمن و إضافة إلى مختلف العمليات المتعلقة بالنقل والتوزيع والتخزين والتسويق، وفي المقابل  ،للمحروقات

رورة تحديد نطاق حماية البيئة في قطاع ضيستدعي الأمر فإن الوصول إلى إدراك تأثير المحروقات على البيئة 
 (.المبحث الأولالمحروقات )

                                                 
 المنظمة إلى الانضمام أفق د وفييالجد الدولي الاقتصادي الواقع ضوء الجزائري في المحروقات قطاع ومكانة سرايري، دور بلقاسم (1)

 قسم رييالتس وعلوم ةيالاقتصاد العلوم ةيكلدولي،  اقتصاد فرع، ةيالاقتصاد العلوم في الماجستير شهادة يللن للتجارة، مذكرة ةيالعالم
 .03، ص.3778، باتنة، ة، جامعة الحاج لخضريالاقتصاد العلوم

، كلية لأعمالا، فرع قانون لنيل شهادة الماجستير في الحقوق  ، مذكرةحث والتنقيب في مجال المحروقاتبالعقد سبع،  أمال (2)
 .07.، ص3778الجزائر، ، يوسف بن خدة، جامعة الحقوق 
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إضافة إلى البحث في المنظومة القانونية الجزائرية عن مدى تكريس المشرع الجزائري لحماية البيئة في  
من إليها الجزائر التي ترمي إلى حماية البيئة  تقطاع المحروقات، بعرض مختلف الاتفاقيات الدولية التي انظم

البحث في تطور النصوص القانونية الجزائرية المتعلقة بالمحروقات من جهة، و التلوث الناجم عن المحروقات، 
، للوصول إلى تقييم مدى تكريس حماية البيئة في قطاع بيئة من جهة أخرى عن هذه الحمايةوالمتعلقة بحماية ال

  (.المبحث الثاني)المحروقات في التشريع الجزائري 
 

 الأول  المبحث
  نطاق حماية البيئة في قطاع المحروقات 

 

سكان والتقدم الصناعي والتكنولوجي في الوقت الراهن ازدادت أهمية المحروقات أمام الطلب المع تزايد عدد 
وبالنظر إلى اتساع النشاطات المرتبطة بالحصول على المحروقات ، عليها كمصدر مهم من مصادر الطاقةالكثيف 

 أجلالأمر يفتح المجال إلى البحث في مضمون هذه النشاطات وتبويبها وتصنيفها من فإن  ،أو الغازيةسواء السائلة 
)المطلب الوصول إلى تحديد دقيق لنطاق الدراسة و فهم مختلف المصطلحات المرتبطة بنشاطات المحروقات 

ادن ومصادر الطاقة من باطن ونتيجة لتطور الطرق العلمية والتقنية تمكن الإنسان من إستخراج المع، الأول(
  .(1)نتيجة ما خلفته من تدهور ومشاكل بيئيةالأرض، حيث اسفرت هذه الإنشطة إلى إختلال في التوازن البيئي 

وعليه فإن عرض مختلف الأخطار البيئية التي تنجر عن قطاع المحروقات بما يحتويه من نشاطات البحث 
من خلال تأثير الصناعة البترولية على البيئة  كيفيةإلى بيان لمجال والتنقيب وكذا استغلال المحروقات، يفتح ا
بما تخلفه من نفايات تحتوي مكونات ملوثة كالغازات والمواد المعدنية  ،التلوث الناجم عن العمليات المصاحبة لها

)المطلب ائنات الحية والكيمائية، وبعض المواد المشعة التي تحدث تأثيرا على الهواء، والماء، والتربة، ومختلف الك
  الثاني(.

 المطلب الأول 
 مفهوم الصناعة البترولية 

 
 

اختلفت مصادر الطاقة التي حيث ، عنصرا مهما للصناعة والاقتصادتعتبر الطاقة بأنواعها المختلفة 
ي )فحم على الوقود الأحفور  يةالصناعالثورة  اعتمدتها المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ، حيث اعتمدت مجتمعات

النظر بمصادر الطاقة التي تعتمد عليها  اعادتالمجتمعات المتقدمة و ، لطاقةل امصدر ونفط وغاز( وخام اليورانيوم 
                                                 

، كلية الحقوق والعلوم السياسبة، جامعة محمد خيضر، لة الفكرمج، "مفهوم البيئة ومكانها في التشريعات الجزائرية"أحمد لكحل،  (1)
 .338، ص.3707بسكرة، العدد السابع، 
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والقائمة على استغلال الوقود الأحفوري، حيث بدأت تبحث عن بدائل جديدة تعتمد على موارد متجددة لتحل تدريجيا 
 . (1)وغيرها ،وطاقة الحرارة الأرضية ،ية وطاقة المد والأمواجالشمس الطاقةمحل أنواع الوقود المركزة، مثل 

الوصول إلى إدراك مفهوم الصناعة البترولية فإن الأمر يقتضي أولا بيان تعريف المحروقات  أجلومن 
 . (الأول)الفرع 

م من تعد من أهم مصادر الطاقة التي لم تستطع البشرية بالرغى ذلك فإنه بالنظر أن المحروقات إضافة إل
الحصول على المحروقات بشكلها النهائي الموجه  أجلومن  ،بصفة كلية التطور العلمي والتكنولوجي التخلي عنه

مرورا إلى لبحث، و بجملة من المراحل بداية بالتنقيب، واكمصدر للطاقة يقتضي الأمر المرور للاستعمال 
، مع مراعاة إمكانية وجود مرحلة سويقالتخزين ثم الت الإنتاج، ثم مرحلة النقل فالتكرير وأخيرا عمليةالاستخراج، أو 

  .)الفرع الثاني ( (2)مكملة تستدعي الإدماج أو الفصل عن المراحل السابقة
 

 الفرع الأول
 تعريف المحروقات

 

للمواد المنتجة من الصناعة البترولية جعل جميع دول العالم تعتمد على استغلال  يإن الدور الإستراتيج
بشكل متزايد في اقتصادياتها، إذ يشكل النفط المصدر الرئيسي للطاقة، كما أن مصادر الطاقة  فوريةالأحالطاقة 

 .(3)المنتجات البترولية التي تتميز بانخفاض تكاليف إنتاجها منافسةالبديلة لم تستطع 
ذلك من إن الوصول إلى تحديد تعريف للصناعة البترولية يستدعي بيان المقصود بالصناعة البترولية و 

ثم تحديد بدايات نشأة الصناعة البترولية في العالم ولاسيما في الجزائر وبيان ، ()أولاالناحية العلمية والقانونية 
 . )ثانيا(الدول  تالأهمية الإستراتيجية لهذه الصناعة في اقتصاديا

 
 

                                                 
، الربط (، موقع مجلة بيئتناخطوات سريعة نحو كوارث بيئية)حفوري غازات الوقود الأ ،داود سليمان الشراد (1)

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=919&lang=ar&Itemi

d=84 21.31، الساعة 16/14/2114، تاريخ التصفح. 

، الاقتصادي العلوم في يرالماجس شهادةلنيل ، مذكرة لإستخراجبيئة خلال مرحة الحفر وا، تأثير المحروقات على الرحمان أمال (2)
، 3778، ورقلة، الإقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ، قسم العلومكلية الحقوق والعلوم الإقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة

 .0ص.
دراسة تاريخية اقتصادية وسياسية : تقبل المأمولنظرية البترول بين التشريع والتطبيق في ضوء الواقع والمس يسرى محمد أبو العلا،  (3)

 .75.، ص2118، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر مع الإشارة للنماذج التشريعية البترولية العالمية،
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 : المقصود بالمحروقات   أولا
لنظام القانوني لمختلف الأنشطة المرتبطة بالمحروقات احدد المشرع الجزائري (1)من خلال قانون المحروقات

والتي تم ذكرها في المادة الأولى منه، حيث تم حصرها في نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها 
بواسطة الأنابيب، وتكريرها، وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية، إضافة إلى وضع النظام القانوني 

ممارسة  أجلالأشخاص من  التزاماتالتي يسمح لها بممارسة هذه الأنشطة وكذا حقوق  تاكل، والمنشئاللهي
 .النشاطات السابقة الذكر

 عنها بمختلف المحروقات السائلة والغازيةالمحروقات وعبر  حكما أعطى المشرع الجزائري مدلولا لمصطل
وبين أن المحروقات السائلة هي النفط الخام وسوائل الغاز  ،(2)والصلبة لاسيما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي

 .(3)الطبيعي وغاز البترول المميع
ويطلق على النفط مصطلح " البترول " أو " زيت الصخر"  حيث أن كلمة بترول ذات أصل يوناني وهي 

، فهي بذلك توتعني الزي  " Oleum"وتعني الصخر، أما الشق الثاني فهو  " Petro"مركبة من شقين الأول 
ويتواجد البترول في الطبيعة وفق عدة حالات، حيث يظهر في الحالة  ،(4)تعبر عن تكوين البترول بين الصخور

الصلبة أو شبه الصلبة كعروق الإسفلت وهي حالة نادرة وقد يوجد في حالة سائلة كالبترول الخام، أو قد يتواجد في 
  .(5)حالة غازية كغازات البترول

ائل اسود كثيف سريع الالتهاب يتكون من خليط من الهيدروكاربونات التي تصل نسبها في والبترول س
بالمئة، كما تحتوي بعض أنواعه على مركبات عضوية تحتوي على النتروجين والكبريت  98بعض أنواعه على نحو 

جوده في كثير من والفسفور، ويوجد البترول عادة في مكامن خاصة بين طبقات الصخور الرسوبية  حيث يصحب و 

                                                 
، 3770جويلية،  30 ، صادر في07عدد ج. ر. ج. ج. ، يتعلق بالمحروقات، 3770أفريل  38، مؤرخ في 70-70قانون رقم  (1)

ومعدل ، 3770جويلية  27 ، صادر في28عدد ج. ر. ج. ج. ، 3770جويلية  30، مؤرخ في 07-70مر رقم الأمتمم بمعدل و 
، معدل ومتمم بقانون 3702فيفري  32 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، 3702فيقري  37، مؤرخ في 70-02ومتمم بقانون رقم 

ديسمبر  20 ، صادر في08عددج. ر. ج. ج. ، 3700لية لسنة ، يتضمن قانون الما3702ديسمبر  27، مؤرخ في 07-02رقم 
3702. 

 .، المرجع السابق70-70من قانون رقم  30فقرة  0المادة  أنظر (2)
 .، مرجع سابق70-70 من قانون رقم 27فقرة  0المادة  أنظر (3)
عة قاصدي مرباح ورقلة،  جام، جلة الباحث م ،"تأثير النفط على البيئة خلال مرحة النقل"رحمان،  وأمالمحمد التوهامي طواهر  (4)

 .00، ص.3702، 03العدد 
دراسة ميدانية لقطاع النفط بمنطقة حاسي : العاملة في الجزائرلوك البيئي للمؤسسات الاقتصادية ، دراسة السعائشة سلمى كحيلي (5)

ر البيئة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، متطلبات الحصول على شهادة الماجستير، تخصص اقتصاد وتسيي لاستكمالمسعود، مذكرة 
 .000.ص ،3778ورقلة،  ،جامعة قاصدي مرباح
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الأحيان وجود بعض الغازات الهيدروكاربونية مثل الميثان والبروبان، والبيوتان، والتي تظهر كطبقة عليا فوق سطح 
 .(1)الزيت في المكمن

 حيث أن، ونات في حالة غازية وسائلة وصلبةنه خليط معقد ومنوع من هيدروكربأيعرف البترول على كما 
مزيج من الهيدروكربونات يتكون نه أعلى  يعرف النفط كذلكو ، (2)بفعل درجات حرارة معيةهذا الخليط لا ينشأ إلا 

أساسا من الكربون والهيدروجين، إضافة إلى جملة من الشوائب العضوية وغير عضوية الأخرى، كما يحتوي بصورة 
 .(3)ضئيلة على بعض المركبات المعقدة كالنتروجين والكبريت والأكسجين

ات عديدة تمكن المتعاملين من تحديد توعيته ومن ضمن هذه التصنيفات وأشهرها تصنيفه وللنفط تصنيف
حسب  كثافته وتصنيفه حسب نسبة الكبريت الموجودة فيه، فالنسبة للكثافة يقسم النفط الخام إلى نفط ثقيل ونفط 

، ويعد النفط الخفيف أكثر متوسط ونفط خفيف، حيث تمثل نسبة الهيدروكربونات الثقيلة فيه المعيار في التصنيف
الأنواع طلبا في السوق بسبب إمكانية الحصول منه على كميات من المشتقات البترولية، وأما التصنيف بالنظر إلى 
نسبة الكبريت فيظهر البترول الحلو والذي تكون فيه نسبة الكبريت منخفضة وأما البترول الحامض يحتوي نسبة 

 .(4)ة من الكبريتر كبي

النفط على اختيار أنواع محددة يتم من خلالها زيادة أو  واإلى التصنيفات السابقة وغيرها اتفق مقاولوبالنظر 
للجودة حيث تم على المستوى العالمي اختيار خام برنت في المملكة المتحدة  اوبذلك تعد معيار  ،سلعةتة كخفض قيم

فريقياعالتسعير ثلثي الإنتاج ال رحيث يتعمد كمعيا ،ليكون مرجعا عالميا " ، ويتكون لمي خاصة لمنطقتي أوربا وا 
كما يعد من أنواع النفط الخفيفة بسبب  احتوائه على نسبة  " برنت" حقلا مختلفا في منطقتي  15من مزيج  " برنت

 .(5)منخفضة من الكبريت
دة أو وبالنسبة للغاز الذي يعد الشكل الثاني للمحروقات فإن تواجده يكون في باطن الأرض بصورة منفر 

كون من خليط من مركبات غازية يشكل أهمها غاز الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان، كما تمصحوبة بالنفط، وي
نتاج الكهرباء وصناعة  يعتبر كمصدر مهم في الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة مثل صناعة الأسمنت وا 

                                                 
 .00، ص.0000، دار الفكر العربي، القاهرة ،احمد مدحت، الطاقة وتلوث البيئة إسلام(1)

 .24.،  ص2114، الكويت، ة عصر البترول، دار عالم المعرفة، نهايعدنان عباس علي (2)

 .00.رحمان، مرجع سابق، ص وأمالي طواهر محمد التوهاتم (3)
، مذكرة مقدمة كجزء من المحروقات في الاقتصاد الجزائري  بي على قطاعر لطاقوية للإتحاد الأو نبيل زغبي، أثر السياسات ا (4)
معة فرحات وعلوم التسيير، جا ، كلية العلوم الاقتصاديةالماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد دولي ات شهادةطلبمت

 .18ص.، 2112، عباس، سطيف

 .19نبيل زغبي، المرجع السابق، ص. (5)
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الجزائر وقطر والسعودية والإمارات  عربية بشكل رئيسي وأهمهاالحديد والصلب، ويتواجد الغاز الطبيعي في البلدان ال
 .(1)العربية المتحدة

لقد اعتبر المشرع الجزائري أن الغاز الطبيعي هو كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال الآبار بما فيها 
ة وغاز الفحم الحجري أو الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائل

 . (2)ميثان الفحم الحجري والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي
شكل من الأشكال مخزونا المحروقات الغازية التي تصاحب ب هي كلمصاحبة الغازات واعتبر كذلك أن ال

 . (3)تحت الأرض يحتوي على محروقات سائلة
 تلك رطبالغاز الجزائري ان الغاز يظهر وفق صورتين إما رطب أو جاف، ويقصد بكما بين المشرع ال

تتحول إلى سائل عند توفير الضغط والحرارة العاديين  التي عناصرالالمحروقات الغازية التي تحتوي كمية كافية من 
ات الغازية التي تحتوي المحروقتلك فيقصد به الغاز الجاف  ، وأما(4)هذه السوائل سترجاعة لاأوتبرر إنجاز منش

 .(5)أساسا على غاز الميثان وغاز الإيثان والمواد الهامدة
تلك المحروقات المركبة أساسا من مزيج من غاز البوتان  يقصد به غاز البترول المميعن كذلك أاعتبر و  

 .(6)وغاز البروبان غير السائل في الظروف العادية
التقليدية هي المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من  المشرع الجزائري أن المحروقات غير بينو  

من قانون  5تكوين جيولوجي يتسم على الأقل بإحدى المميزات، أو يخضع لأحد الشروط المحددة في المادة 
 .(7)المحروقات

                                                 
 .11نبيل زغبي، المرجع السابق، ص. (1)

حيث حررت هذه الفقرة قبل  ،07-02قانون رقم الوالتي تم تعديلها بموجب  ،70-70قانون رقم ال، من 32فقرة  0المادة  أنظر (2)
غازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب، والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين التعديل كما يلي وهو كل المحروقات ال

 وغير مرفقين بمحروقات سائلة، والغاز المترسب الذي يحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي.
 .، مرجع سابق70-07قانون رقم المن  21فقرة  0المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق70-70 قانون رقمالمن  33فقرة  0المادة  أنظر (4)

 .، مرجع سابق70-07قانون رقم ال من 30فقرة  0المادة  أنظر (5)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  30فقرة  0المادة  أنظر (6)

ت بموجب تعديل قانون . يجدر التنويه إلى أن هذه الفقرة أضيف ، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  20فقرة  0 المادة أنظر (7)
، كما 3702فيفري  32 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، 3702فيقري  37، مؤرخ في 70-02قانون رقم  المحروقات بموجب
. حيث حددت كذلك 3700، المتضمن قانون المالية لسنة 3702ديسمبر  27، المؤرخ في 07-02رقم القانون عدلت بموجب 

خاصة باستخراج هذه المحروقات، والتي تعاز إلى استخراج  ما يعرف بالغاز الصخري والذي سيتم مجموعة من المواصفات التقنية ال
 .ي من المطب الثاني من هذا المبحثالتطرق إليه لاحقا في الفرع الثان
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ة، سواء ويقصد بالصناعة البترولية مجموع النشاطات والعمليات الصناعية المتعلقة باستغلال الثروة البترولي
 .(1)بإيجادها خاما، أو تحويل ذلك الخام إلى منتجات قابلة للاستعمال أو للتداول كسلعة

كما تعرف الصناعة البترولية أو النفطية على أنها مجموعة النشاطات أو العمليات الإنتاجية ذات الطابع 
 .(2)واردهاالفني والتكنولوجي والتنظيمي الإداري المتعلق باستغلال المواد النفطية وم

  أهمية المحروقات:  ثانيا
فيما مضى من أهم مصادر الطاقة، غير أن مكانته في الوقت الراهن تراجعت أمام انتشار كان الفحم  

، فقد أضحى البترول أهم مقوم للحضارة الحديثة حتى أطلق عليه اسم ةاستخدام مشتقات البترول ومقطراته المختلف
 .(3)الذهب الأسود

الحتمية للمحروقات ليست حديثة النشأة، فقد اعتمد الإنسان على هذا المصدر الطاقوي ابتداء إن الضرورة 
، 1858من القرن الثامن عشر، حيث تم استخراج البترول من باطن الأرض لأول مرة بصورة تجارية في بولندا سنة 

 .(4)المناطق عبر العالم، ثم بدأ بالانتشار عبر العديد من 1859ثم الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
ومنذ بداية القرن العشرين أخذت مكانة الفحم تتراجع مقارنة مع غيره من مصادر الطاقة حيث ظهر 

مامهما وكانت بذلك العلاقة عكسية ز، حيث أخذت مكانة الفحم تتراجع أمنافسان قويان للفحم هما النفط والغا
بالمئة في بداية الستينيات وفي  33.7هام الفحم إلى نسبة لصالح النفط والغاز الطبيعي، حيث انخفضت نسبة إس

ل متكامل يشكل بالمئة، حيث أصبح للطاقة هيك 58نفس الوقت ارتفعت نسبة استعمال النفط والغاز معا إلى نسبة 
 .(5)النفط عموده الفقري 

 ،الطاقة في العالم افس كافة مصادرينبمركز اقتصادي  انيحتفظ والغاز الطبيعي البترولولحد الآن لا يزال 
، إلى لتوفير الطاقة رئيسي ررتكز على الصناعة البترولية كمصدموذلك بالنظر إلى صعوبة الانتقال من الاقتصاد ال

والطاقة مرحلة الاقتصاد الذي يرتكز على الطاقة المستمدة من مصادر بديلة للنفط والغاز كالفحم والطاقة النووية 
إلى الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى يستدعي تغييرا شاملا في الهيكل ، إذ أن عملية التحول الشمسية

 .(6)الاقتصادي للدول

                                                 
 .0رحمان، المرجع الساق، ص. أمال (1)
 .00.رحمان، المرجع السابق، ص وأمالمد التوهاتمي طواهر ـمح (2)
 .02احمد مدحت، المرجع السابق، ص. إسلام (3)

 .00.، صمرجع سابق، رحمان أمال (4)
العدد  ،30، المجلد  مجلة جامعة دمشق، " دراسة في جغرافية الطاقة:  الأهمية النسبية النوعية لموارد الطاقة " عبد الرؤوف رهبان، (5)

 .283.ص، 3700ل والثاني، الأو 
 .71.يسرى محمد أبو العلا، مرجع سابق، ص (6)
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حيث يساهم بتسعة وثلاثين في المائة من إمدادات الطاقة  ،ويستمر النفط كونه الوقود الأهم في العالم
 .(1)من طرف  قطاع النقلالعالمية وسيقي الوقود الأول للمستقبل القريب نتيجة الطلب الكثيف عليه لاسيما 

وسيبقى متمتعا بهذه الأفضلية طيلة نصف القرن الواحد  ،المصدر الأول للطاقة بقي يشكلإن النفط 
والتي عادة ما تشكل قصور الطاقات البديلة عن حلولها محل النفط لوهذا راجع حسب رأي المختصين والعشرين 
صعوبة الإحاطة بالأخطار التكنولوجية والنتائج المترتبة إضافة إلى هاجسا أمام استغلالها،  المالية الباهظة التكاليف

  .(2)قة النوويةالطا عن وقوع حوادث مرتبطة بها والحديث متعلق باستخدام
 ثالثا : صناعة المحروقات في الجزائر 

لما تملكه من مؤهلات من حيث إحتياط الغاز  ،تعد الجزائر من البلدان الرائدة في مجال المحروقات
 .(3)م أساسا على عملية تصدير هذه المادة الطاقويةوالبترول، حيث نجد أن اقتصادها يقو 

، 1913أولى محاولات البحث والتنقيب عن المحروقات في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي عام بدأت 
وكان أول إقليم أجريت فيه عمليات البحث هو الإقليم الغربي من منطقة غيليزان، وظلت الشركات تتابع أبحاثها 

مية الأولى بقسنطينة والعلمة، وعين فكرون وسيدي عيش، لكن محاولات البحث لم تسفر عن أي أثناء الحرب العال
 . (4)اكتشاف

وتم حفر بعض الآبار القليلة العمق في شمال البلاد بعد ملاحظة مؤشرات نفطية كانت بادية على سطح 
، و" واد قطرين " جنوب  1915سنة  الأرض ومثال ذلك بئر " تليوانيت " الموجودة غرب غيليزان التي تم اكتشافها

 .(5) سور الغزلان، غير أن هذه الاكتشافات كانت عرضية وغير تجارية
اكتشفت شركة فرنسية تدعى )الصور( أول حقل بترولي في وادي قطرني بعين صالح، ثم  1946وفي عام 

دت اندفاعات الشركات الأجنبية ، وحينها بدأ الاستغلال البترولي وازدا1952اكتشف حقل برقة بنفس المنطقة عام 
سعيا وراء الحصول على امتيازات البحث والتنقيب عن النفط المسلمة آنذاك من طرف الحكومة الفرنسية ومن بين 
الشركات المستفيدة نجد الشركة الوطنية للبحث واستغلال بترول الجزائر )السينريال( وشركة أبحاث واستغلال بترول 

                                                 
أعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة ، " التحديات التي تواجه مستقبل النفط في الجزائر" ، مصطفى بودرامة (1)

، ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف3778أفريل   8و 0، أيام والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة
تاريخ ، http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/20.pdf ، رابط تحميل المدخلة :3ص.،02اخلة رقم المد
 .30.72، الساعة 70.73.3700التصفح 

، 70ورقلة، العدد قاصدي مرباح، جامعة   ،مجلة الباحث، " النفط والطاقات البديلة المتجددة وغير المتجددة "، مخلفي أمينة (2)
 .327.ص ،3700

 .8سابق، ص.مرجع  نبيل زغبي، (3)

 .437، ص.يسرى محمد أبو العلا، مرجع سابق  (4)

 .26نبيل زغبي، المرجع السابق، ص. (5)
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رخصة، إضافة إلى شركات أمريكية وبريطانية  24ا شركتان فرنسيتان منحت لهما الصحراء )الكرايبس( وهم
 .(1)وايطالية

وتواصلت الاكتشافات فيما بعد بداية من الخمسينيات حيث عمدت الإدارة الفرنسية على منح رخص 
كتشاف أول بئر ، وتم ا(c.r.e.p.sللشركة الفرنسية للتنقيب والاستغلال بالصحراء ) 1953لاستغلال في أكتوبر 

الواقع في أميناس، وفي نفس السنة تم اكتشاف حقل " إيلاج " وهي حقل  1953بترولية هامة في الجزائر عام 
حاسي مسعود من  لحيث صنف حق  1954العثور على حقل " ايجلس " وحاسي مسعود عام وتم ،(2)حاسي الرمل

بذلك بدأ و ، 1956" تقنتورين "، و" زارزتين " عام  ثم تم اكشاف حقل ،في ذلك الوقتاكبر سبعة حقول في العالم 
 .(3)الإنتاج البترولي يتزايد منذ ذلك الوقت

شحن للبترول عملية أول وقد تمت تعد بداية تأريخ عهد البترول في الجزائر،  1956يرى البعض أن سنة و  
تساع اوبالنظر إلى  ، "ريقل " بترولرنسا وذلك على متن ناقلة البميناء بجاية باتجاه مرسيليا بف 1959نوفمبر 31في 

من مساحة القطر الجزائري فقد توالت عمليات البحث  % 81منطقة الصحراء في الجزائر حيث تشكل اكثر من 
قاسي " وحقل  1961بالجنوب الشرقي للجزائر عام  "اوهانت " والتنقيب عن المحروقات حيث تم اكتشاف حقل 

كلم من منطقة  311على بعد  "تين فون تابنكورت  "لة حاسي مسعود، وحقمدينكلم من  151على بعد  "طويل 
كما تم اكتشاف حقل رورد النوس شرق مدينة ورقلة في  ،1961 عامفي ولاية إليزي  "السطح " عين أميناس، وحقل 

1962(4). 
د وموارد وبعد استقلال الجزائر تواصلت عمليات استغلال المحروقات حيث جعل المشرع الجزائري من موا

المحروقات المكتشفة، أو غير المكتشفة الموجودة على التراب الوطني، وفي باطنه وفي المجال البحري جزء من 
سند للمؤسسة الوطنية سونالغاز حيث أ، (5)السيادة الوطنية، والتي هي ملك للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة

ت حيث  حققت هذه الأخيرة المرتبة الثانية عشر عالميا من بالنشاطات المرتبطة بقطاع المحروقامهمة التكفل 
ها تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث نشطات أنضمن أكبر المؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات، كما 

 .(6)استخراج الغاز الطبيعي عالميا
 

                                                 
 .438، ص.يسرى محمد أبو العلا، مرجع سابق (1)

 .27سابق، ص.مرجع نبيل زغبي،  (2)

 .438، ص.يسرى محمد أبو العلا، مرجع سابق (3)

 .27سابق، ص.مرجع نبيل زغبي،  (4)

 .، مرجع السابق70-70من قانون رقم  2المادة  أنظر (5)
)6( AHLEM Nabti, "Developpement economique et interet environnemental l’engagement social et environnemental de la 

sonatrach", Revue recherches economiques et manageriale, No. 14, P.29. 
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 الفرع الثاني
 أشكال النشاطات في قطاع المحروقات

 

مختلف المفاهيم والمصطلحات التقنية بين المشرع الجزائري انون المحروقات من خلال المادة الخامسة من ق
 ليم البري أو الإق بالنشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، سواء كانت هذه النشاطات ضمن المجال البحري  المتعلقة

ن عمليات البحث كما قسم مختلف الأنشطة المرتبطة بالمحروقات إلى وجهين رئيسيين فعبر ع ،للدولة الجزائرية
  )أولا(. واستغلال المحروقات بالصناعة البترولية الأفقية

وجعل من عمليات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل والتسويق والتخزين والتوزيع الوجه الثاني لهذه 
 .الدراسة سيم الذي سنعتمده في هذهوهو التق ،)ثانيا(العمليات وعبر عنها بالصناعة البترولية التحتية 

 أولا : الصناعة البترولية الأفقية 
، كما يطلق (1)يقصد بالصناعة البترولية الأفقية مختلف العمليات المرتبطة بالبحث واستغلال المحروقات

 عليها نشاطات المنبع والتي تضم بدورها عمليات البحث واستكشاف الحقول النفطية إضافة إلى التجارب
 كل عملية من هذه الصناعة كما يلي:ب، ولقد حدد المشرع الجزائري المقصود (2)تهاوالاختبارات المحددة لكميا

 عن المحروقاتوالتنقيب عمليات البحث  .4

والتنقيب عن المحروقات مختلف الدراسات التحليلية والأعمال التطبيقية وكذا الجوانب  تتضمن مرحلة البحث
أو  ةسواء من ناحية مكوناته الكيميائي ،يد أماكن البترولالفنية والاقتصادية والتكنولوجية التي تهدف إلى تحد

 .(3)أنواعه وكذا موقعه الجيولوجي والجغرافي
أن المقصود بعمليات البحث عن المحروقات هي  ،لقد بين المشرع الجزائري من خلال قانون المحروقات

 .(4)حقول المحروقات مجموع نشاطات التنقيب عن المحروقات وكذا أعمال الحفر الرامية إلى استكشاف
كما عبر عن التنقيب بأنه مختلف الأشغال التي تسمح بكشف مؤشرات على وجود المحروقات لاسيما عن 

 .(5)شغال الحفر الطبقيطريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية بما فيها أ

                                                 
 .، مرجع سابق70-70 من قانون رقم 0فقرة  0المادة  (1)
 .00.رحمان، مرجع سابق، ص وأملمد التوهاتمي طواهر ـمح (2)
 .003، مرجع سابق، ص.عائشة سلمى كحيلي(3)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  20فقرة  0المادة  أنظر (4)
 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  20فقرة  0 المادة أنظر (5)
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ي عمليات أشمل من والملاحظ من المفهومين السابقين أن المشرع الجزائري قد اعتبر أن عمليات البحث ه
عمليات التنقيب لاحتواء البحث على عمليات التنقيب كمرحلة أولية للكشف عن وجود المحروقات عبر عمليات 

 .رامية إلى اكتشاف حقول المحروقاتالحفر ال

 استغلال المحروقات لياتعم .2

ض ورفعه اطن الأر استخراج البترول الخام من بالرامية إلى عمليات ال المحروقات استغلال مرحلةتتضمن 
نشاء مختلف تصنيعه أجلإلى السطح من  ، حيث تقتضي هذه العمليات استكمال الأشغال المرتبطة بالحفر وا 

  .(1)المعدات الميكانيكية والأبنية
الشق الثاني من الصناعة البترولية يشكل عمليات استغلال المحروقات أن واعتبر المشرع الجزائري 

جعلها  أجلمختلف الأشغال التي تسمح باستخلاص المحروقات ومعالجتها وذلك من في  والتي تتمثلالسطحية، 
من قانون  19فقرة  5مطابقة لخصوصيات النقل بواسطة الأنابيب، وتسويقها وهو ما تم بيانه وفقا للمادة رقم 

 .  (2)المحروقات
اعة البترولية الأفقية تتم وفق فإن العمليات المرتبطة بالصن ،من قانون المحروقات 14فقرة  5ووفقا للمادة 

 .عقود مستقلة حسب كل نشاط على حدىعقود تجمع بين نشاطي البحث والاستغلال أو عن طريق 
 ثانيا : الصناعة البترولية التحتية

صناعة البترولية التحتية الشكل الثاني للصناعات المتعلقة بالمحروقات، كما يصطلح عليها بنشاطات تعد ال
 . (3) من النقل والتكرير وبيع المنتجات النفطيةوتضم كلا ،المصب

الأنابيب والتكرير، ولقد جمع المشرع الجزائري مختلف العمليات الرامية إلى نقل المحروقات بواسطة 
عملية  بكل، كما حدد المقصود (4) والتسويق، والتخزين والتوزيع تحت عنوان الصناعات البترولية التحتيةوالتحويل، 
 : كما يلي

 طة الأنابيبسقل المحروقات بوان .4

نتاج المحر بعد  ، والتي كانت في السابق تتم بواسطة براميل وقات تأتي مرحلة النقلالقيام بعمليات البحث وا 
 لتر. 915 ـ :وهو تفسير الوحدة المعتمدة في قياس النفط الخام والمقدر ب ،وصهاريج

                                                 
 .002، مرجع سابق، ص.عائشة سلمى كحيلي(1)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  00فقرة  0المادة  أنظر (2)
 .00رحمان، مرجع سابق، ص. وأملمد التوهاتمي طواهر مح (3)
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم المن  2فقرة  0المادة  أنظر (4)
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لنقل بواسطة الأنابيب كوسيلة حديثة للنقل عبر ظهرت خطوط اوبالنظر إلى التطور الذي شهده نظام النقل 
تظهر أنابيب نقل المحروقات في شكلين فمنها ما يكون حيث محطات للضخ أو الدفع الموزعة على طول الأنابيب 

 .(1)البحر عبرعن طريق البر ومنها يكون 
نفط بمواصفات ويتم نقل النفط بطرق عدة سواء عن طريق ناقلات النفط وهي عبارة عن أوعية لشحن ال

إضافة إلى خطوط الأنابيب التي تمتد سواء في البر أو البحار  ،ائها تتناسب مع طبيعة هذه الموادخاصة في بن
 .(2)والمحيطات حيث تخصص لضخ النفط أو الغاز فيها ونقله إلى أماكن أخرى 

أن هذا  لأنابيب وبينالمشرع الجزائري عن عملية النقل بواسطة الأنابيب بنظام النقل بواسطة ا لقد عبر
 .(3)المدمجة المنشآتعدة أنابيب تنقل نفس السائل بما فيها أو  أنبوب شكلالنظام قد يظهر في 

كما تتضمن عملية النقل بواسطة الأنابيب نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات البترولية والتخزين 
وشبكات الغاز التي يتم من خلالها تموين  ل،حقو وى الات التجميع والتوزيع على مستالمرتبط بها باستثناء شبك
 . (4)السوق الوطنية دون سواها

كذا قنوات التفريغ، حيث ات يشكل شبكة للتجميع والتوزيع و إضافة إلى ذلك فإن تقاطع مجموعة من الشبك
رؤوس الآبار  يقصد بالتجميع مختلف شبكات الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط إما

ت إعادة الحقن وكذا آالمنتجة بمركز معالجة المحروقات الغازية أو بمركز الفصل أو الربط بمركز المعالجة بمنش
  .(5) مراكز الفصل بالمراكز الأساسية للتجميع
المحدد لإجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على  (6)76-15وبين المرسوم التنفيذي رقم 

 الأنابيبتضم كلا من  الأنابيبنقل المحروقات بواسطة  منشآتشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب أن ن
وكذا منشآت التخزين المرتبطة بنقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتضم كذلك  ،المدمجة الخاصة بها المنشآتو 

 . (7) لتعداد الملحقة بهذه الأنابيبمحطات الضغط والضخ والتمدد الأولي ومراكز القطع والتقسيم ومعدات ا

                                                 
 .37رحمان، مرجع سابق، ص. وأملمد التوهاتمي طواهر مح (1)
ر في متطلبات الحصول على درجة الماجستي لاستكمال مذكرة، حرية بالنفطبدشتي، الجوانب القانونية لتلوث البيئة ال إبراهيمعباس  (2)

 .07، ص.3707، عمان، الأوسط، جامعة الشرق القانون، قسم القانون العام، كلية الحقوق 
 .سابق، مرجع المعدل والمتمم 70-70قانون رقم  ، من 00فقرة  0المادة  أنظر (3)
 سابق.، مرجع المعدل والمتمم 70-70قانون رقم  ، من 61فقرة  5المادة  أنظر (4)

 سابق.، مرجع المعدل والمتمم 70-70قانون رقم ، من 9فقرة  5المادة  أنظر (5)

، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات 3703فيفري  33، مؤرخ في 00-00مرسوم تنفيذي رقم  (6)
 . 2115مارس  8، صادر في 12 عدد ج. ر. ج. ج.نق المحروقات بواسطة الأنابيب، 

 ، مرجع سابق.00-00مرسوم التنفيذي رقم من ال 4و  3فقرة  2أنظر المادة   (7)
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ولم عتمد على أسلوب نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ا ن المشرع الجزائري قد أوما يلاحظ في هذا السياق 
ق الأساليب الأخرى لنقل المحروقات كالنقل بواسطة الناقلات البحرية وكذا السكك الحديدية أو عن طريعلى ينص 

 .قصيرةالشاحنات حال المسافات ال
أما التوزيع فهو مجموعة شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بربط مراكز 
المعالجة بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، أو مراكز التجميع الأساسية بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، أو مراكز 

ز الحقن الذي يقع في مساحة أخرى للاستغلال أو مراكز المعالجة أو الفصل والتي تقع في مساحة الاستغلال بمرك
 . (1)التخزين ضمن حقل له أنظمة النقل بواسطة الأنابيب

كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحدد ل (2)77-14 رقم  وبين المرسوم التنفيذي
أن نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتم عن  5المادة الأولى فقرة ما حددته من خلال  يببواسطة الأناب تالمحروقا

بواسطة الأنابيب المبرم ما بين صاحب الامتياز  تطريق عقد النقل، والذي يقصد به مجموع خدمات نقل المحروقا
  والمستعمل. 

حيث  1958وتجدر الإشارة إلى أن عملية نقل النفط الجزائري بدأت اعتبارا من بداية عمليات الإنتاج عام 
عملية مت كما تكلم،  211، ويقدر طوله ب( يمتد من حاسي مسعود إلى تقرتokiر أنبوب نقل يدعى )كانت عب

خر من حاسي مسعود إلى بجاية يدعى آوتم بعد ذلك إنشاء أنبوب النقل بواسطة صهاريج إلى مدينة سكيكدة. 
(obi)  أنبوبا يصل طولها إلى  31شركة سوناطراك على إنشاء شبكة كاملة للنقل تضم  ، وقد عملتكلم 662بطول

 .(3)كلم 16211
بين الشركة الوطنية سوناطراك والشركة اليابانية  2116كما أن الجزائر قامت بتوقيع اتفاقية شراكة سنة 

على أن يتم تدعيمه بأربع ناقلات  ،زاكي لإنشاء ناقلة للنفط الخام، ويتكون الأسطول الجزائري حاليا من ناقلتيناواك
 .(4)أخرى مستقبلا

 والتحويل التكرير عمليات  .2

إلى تصنيع المواد البترولية بتحويلها من  "بعمليات التصفية"طلح عليها صي تهدف مرحلة التكرير أو ما
والتي تشهد في الوقت الراهن تنوعا كبيرا بالنظر إلى  ،شكلها الخام إلى أشكال من المنتجات السلعية البترولية

 في عديد الصناعات والمنتجات. استعمال مشتقات المواد البترولية
                                                 

 .سابق، مرجع 70-70من قانون رقم   00و 07و 20و  28: الفقرات  0أنظر المادة  (1)
، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل 2114فيفري  17ي ف، مؤرخ 77-14مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .2114فيفري  26 ، صادر في11عدد ج. ر. ج. ج. ، بواسطة الأنابيب تالمحروقا

 .37.رجع سابق، صرحمان، م وأملمحمد التوهامي طواهر  (3)
 .30.رحمان، مرجع سابق، ص وأملمحمد التوهامي طواهر  (4)
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إلى وتحويلها  مختلف العمليات التي تهدف إلى تصنيع المنتجات البترولية  "بتحويل المحروقات"ويقصد 
والأنسجة  ،والمواد البلاستيكيةصبا،، والأ ،والمبيدات ،والمنظفات ،الأسمدةمثل منتجات سلعية بيتروكميائية متنوعة 

 . (1)الصناعية

يات موسعة مقارنة بعمليات التكرير إذ أن عمليات التكرير لعمليات التحويل هي عمأن ق ويبدو مما سب
غير أن المشرع الجزائري يفصل بين المفهومين حيث ، توفر المواد الأولية التي يعتمد عليها في عمليات التحويل

لى شكل منتجات سائلة أو اعتبر أن التكرير هو مجموع العمليات التي تهدف إلى فصل البترول أو المكثفات ع
كل المواد الناتجة عن عمليات هي اعتبر أن المنتجات البترولية  في حين ،(2)غازية قابلة للاستعمال المباشر

 .(3)التكرير، وكذا المواد الناتجة عن عملية فصل غازات البترول المميع
على أنها  ،المعدل والمتم قاتالمتضمن قانون المحرو  17-15أما عمليات التحويل فأعتبرها القانون رقم 

وتم  ،(4)مختلف العمليات الرامية إلى فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز والبيتروكيماويات والغازوكيمياء
المقصود بالتحويل هو مختلف  وأصبح 11-16تعديل هذا المفهوم بموجب تعديل قانون المحروقات بالأمر رقم 

زات البترول المميع وتمييع الغاز وعمليات تحويل الغاز لمنتجات بترولية أو أي العمليات التي تهدف إلى فصل غا
 . (5)منتجات غازية محولة إلى سوائل والبتروكيماويات والغازوكيمياء

 التوزيع و التسويق عمليات  .3

 تهدف هذه العمليات إلى تسويق وتوزيع البترول سواء أكان بصورته الخامة أو بعد عمليات الإنتاج، حيث
 .(6)تتم عمليات التوزيع عبر مراكز رئيسية أو فرعية مخصصة لذلك

تلك العمليات الرامية إلى بيع مختلف المنتجات يقصد بها  ن نشاط التوزيع فإالمشرع الجزائري  ووفق
 . (7)البترولية سواء بالجملة أو بالتجزئة 

عمليات التكرير وكذا مختلف المواد  المقصود من المنتجات البترولية هي تلك المواد الناتجة عن أنوبين 
 .(8)المنتجة من عمليات فصل غازات البترول المميع

                                                 
 .002، ص.، مرجع سابقعائشة سلمى كحيلي (1)

 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم المن   20فقرة  0المادة  أنظر (2)
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم المن  22فقرة  0المادة  أنظر (3)
 .سابقمرجع  ،70-70قانون رقم الن م  07فقرة  0المادة  أنظر (4)
أفريل  28المؤرخ في  17-15م ، يعدل ويتمم القانون رق2116جويلية  29 ، مؤرخ في11-16مر رقم من الأ 2أنظر المادة  (5)

 . 2116جويلية  31 ، صادر في48عدد ج. ر. ج. ج. ، والمتعلق بالمحروقات، 2115

 .002، ص.، مرجع سابقعائشة سلمى كحيلي (6)

 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم ال، من 00فقرة  0المادة  أنظر (7)
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم ال، من 20فقرة  0المادة  أنظر (8)
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وبين المرسوم  (1)مختلف عمليات شراء وبيع المحروقات والمنتجات البترولية هافأعتبر التسويق أما عمليات 
أن  ،ةجات البتروليتوزيع المنت أوشروط وكيفيات ممارسة نشاط تخزين و/ل ددالمح ،(2)00-00رقم التنفيذي 

المقصود بالموزع هو كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر لديه شبكة توزيع تحمل علامته التجارية الخاصة والذي 
 يتمثل نشاطه الأساسي في التسويق بالجملة أو بالتجزئة لمنتجات الوقود و/أو منتجات غاز البترول المميع. 

 التخزين عمليات  .1

على مستوى  العملية الرامية إلى اختزانهي تلك مقصود من تخزين المحروقات الن أالمشرع الجزائري بين  
لاسيما المنتجات المكررة والبوتان وغازات البترول المميع، التي تسمح ض أو باطنها للمنتجات البترولية، سطح الأر 

 .(3)بتشكيل احتياطيات لضمان تموين السوق الوطنية لمدة محدودة
والأماكن المتواجدة فيها طبيعيا قبل  ،ئري بين مكان تخزين منتجات المحروقاتكما ميز المشرع الجزا  

  .التي عبر عنها هي الأخرى بالمخزن الاستخراج و 
نا كل جزء من التكوين الجيويوجي المسامي والنفوذ الذي خزن وفق ثلاثة صور حيث يعتبر مخز يظهر هذا المو 

ظام ضغط فريد، بحيث أن إنتاج المحروقات من جزء من المخزن يحتوي تراكما مختلفا من المحروقات، ويتميز بن
 . (4)يؤثر في ضغط المخزن كله

كما يعتبر مخزنا كل تكوين جيويوجي ذو نفوذية جد ضعيفة سواء أكان طينيا أو كاربوني يحتوى على 
وي على غاز الفحم محروقات. ويعد مخزنا أيضا كل معابر باطنية عميقة للفحم غير مستغلة بطريقة غير كاملة تحت

 .(5)الحجري أو ميثان الفحم الحجري 
توزيع المنتجات  أوشروط وكيفيات ممارسة نشاط تخزين و/ل ددالمح ،00-00رقم  تنفيذيالمرسوم ال وبين 
بمركز تعبئة البترول المميع، كل منشأة مخصصة لتخزين وتعبئة القارورات بغازات البترول المقصود   أنة البترولي

على تحتوي على قدرات تخزين هذه الغازات، وحظيرة قارورات غاز البترول  المنشأةيث تحتوي هذه المميعة ح
 .(6)القارورات ووسائل للتموين والشح المميع ومساحة تخزين

 

                                                 
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم ال، من 07فقرة  0المادة  أنظر (1)
توزيع المنتجات  أوط تخزين و/، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشا3700 فيفري  8، مؤرخ في 00-00رقم  تنفيذيمرسوم  (2)

 .3700فيفري  00 ، صادر في8عدد ج. ر. ج. ج. ة، البترولي
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم ال، من 02فقرة  0المادة  أنظر (3)
 .سابق، مرجع 70-70قانون رقم ال، من 02فقرة  0لمادة ا أنظر (4)
المتضمن قانون  07-02من قانون المحروقات بالقانون رقم  0لمادة المخازن بتعديل ا أشكالالشكل الثاني والثالث من  أضيف (5)

 .3700المالية لسنة 

 .، المرجع السابق00-00 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  أنظر (6)
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 الثاني المطلب

 المحروقات قطاع بنشاطات لتلوث البيئيا
 

، لى تنامي الوعي بالمسائل البيئيةنظر إتشهد البيئة في الوقت الراهن اهتماما بالغا من طرف الدول وذلك بال
المسائل البيئية والبحث في كيفية وضع نصوص قانونية منظمة لحمايتها من وجه النقاش حول أن يمن البديهي و 

 . (1)إحاطتها بنظام قانوني يضمن عدم  تدهور مكوناتها ونظمها الإيكولوجية أجل
ت به البيئة في الوقت الراهن في التشريع الجزائري فإن ولعل الوصول إلى إدراك المركز القانوني الذي حظي

وأدوات التسيير  ةالأمر يقتضي البحث في مفهومها، وبيان مختلف المفاهيم الأخرى المرتبة بها، كالتنمية المستدام
 .(الأول )الفرع البيئي، والحق في بيئة نظيفة 

لإيكولوجية، نتيجة لتنامي هذه الظاهرة مع وبالنظر لبروز ظاهرة التلوث التي باتت مشكلة تهدد النظم ا
كبر مصدر لها، فإن الأمر دفع إلى اهتمام الدراسات تلف الأنشطة الصناعية التي تشكل أالتطور الذي تشهده مخ

والبحوث بالمشاكل التي تصيب البيئة نتيجة آثار التلوث المدمرة التي أخلت بالكثير من الأنظمة البيئية السائدة 
فإن  ،الملوثة يعد أحد أبرز القطاعات الصناعية وباعتبار أن قطاع المحروقات، (2) الإنسان وممتلكاتهوشملت بذلك 

التلوث الناجم عن العمليات الحديث عن النتائج التي يخلفها هذا القطاع تجاه البيئة يستدعي البحث في مضمون 
كذا ، و ةوالبيئة المائية، والبيئة الأرضيالهوائية ئة على مكونات البيومعرفة مدى تأثيرها  المصاحبة للصناعة البترولية

  .)الفرع الثاني(الكائنات الحية لاسيما الإنسان والحيوان والنبات مختلف 

 

 الفرع الأول 
 مفهوم البيئة 

 

من الناحية اللغوية  لهامفهوم البيئة ينبغي تبيان مختلف التعريفات المقدمة  قصد الوقوف على  
ي ر المعتمدة من طرف المشرع الجزائ يالبيئالتسيير  وأدواتمبادئها ومقتضيات حمايتها يد تحدو والاصطلاحية، 

الطبيعة القانونية ثم تحديد  ،)ثانيا( حماية البيئة في إطار التنمية المستدامةمضمون إضافة إلى بيان ، )أولا(
 .(رابعا)فة الحق في بيئة نظي، والوصول أخيرا لكيفيات  تكريس )ثالثا(للأملاك البيئية 

                                                 
 .28.ص، مرجع سابقبلقاسم سراري،  (1)
ي، لنيل شهادة الماجستير في القانون الإدار  ةقدمم مذكرة، ماية البيئة في التشريع الجزائري ، آليات الضبط الإداري لحكمال معيفي (2)

دارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية  .00، ص.3700، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، تخصص قانون إداري وا 
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 أولا : تعريف البيئة وبيان مبادئها وأدوات تسييرها
تبوأ فلان بيتا أي نزل  يقالفعرف ابن منضور في معجمه لسان العرب البيئة من الفعل تبوأ أي نزل وأقام  

انقطع وبوأه  ي أبادي بقوله باء إليه أي رجع أواباد لفيروزا، ويقال تبوأ فلان بيتا أي اتخذه منزلا، كما عرفها وأقام
  .(1)منزلا أي انزله فيه، ومنه يتضح أن البيئة هي النزول والحلول في المكان

 74عراف الآية فالبيئة في اللغة العربية كلمة مشتقة من الفعل الرباعي بوأ، ومنها قوله تعالى في سورة الأ 
َّخِذوُنَ مِن سُهُولِهَا قصُُورًا وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلَكَُمْ خُلَفاَءَ مِن بَ  بسم الله الرحمان الرحيم  أكَُمْ فيِ الْْرَْضِ تتَ عْدِ عَادٍ وَبوََّ

ِ وَلََ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ مُ  ، فيقال في اللغة العربية تبوأت منزلا بمعنى  فْسِدِينَ وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاً فاَذْكُرُوا آلََءَ اللََّّ
فهو يعني اللغوية السابقة، ن مصطلح البيئة الحديث لا يخرج عن المفاهيم وعليه فإ، (2) هيئة، ومكنت له فيه

إضافة إلى ما في ذلك المكان من عوامل وعناصر تؤثر لإنسان هي المكان الذي يوجد فيه، المحيط وما فيه، فبيئة ا
 .(3)في تكوينه وفي أسلوب الحياة المتبع

حيث  1866العالم الألماني أرنست هايكل في سنة  ويعد أول من استخدم المعنى الاصطلاحي للبيئة هو  
، "oikos"، وهو عبارة عن دمج بين كلمتين يونانيتين الأول"ecology"توصل إلى المعنى باستخدام مصطلح 

الذي يهتم ويدرس علاقة الكائنات الحية ، ومعناها العلم، وعرفه بأنه العلم " logos"التي تعني المسكن، والثانية 
  .(4)تعيش فيه بالوسط التي

على أنها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات، حيث تتوافر البيئة اصطلاحا وتعرف  
روف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها كما تعرف على أنها مجموع الظ، (5)لهم وسائل الحياة وأسباب البقاء

المحيط المادي الذي بحسب مكوناتها  كذلك تعتبرو  .(6)بها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم

                                                 
 .8، ص.، المرجع السابقكمال معيفي (1)
،  3770، 0العدد  ،ورقلة ،قتصادية جامعة قاصدي مرباح، كلية العلوم الامجلة الباحث، زيق، دور الدولة في حماية البيئةكمال ر  (2)

 .00ص.
، كلية القانون جامعة مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، داري في حماية البيئة، دور الضبط الإزينب كريم الداودي (3)

 .220، ص.3702 ،العدد الرابع، ، المجلد الثانيالقادسية
، مرجع ،3703، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت دراسة تحليلية مقارنة،: ي البيئيالإدار القانون كنه، نجم الدين زن إسماعيل (4)

 .30سابق، ص.
دراسة مقارنة،  :الدولية  والاتفاقاتت الوطنية التشريعا، في ضوء قانونية لحماية البيئة من التلوث، الجوانب الخالد مصطفى فهمي (5)

 .02، ص.3700، دريةالإسكن، دار الفكر الجامعي
 .38، ص.مرجع سابق ،نجم الدين زنكنه إسماعيل (6)
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 نسانالإحاجات ات حية ومنشات مقامة لإشباع يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائن
 .(1)المختلفة

عية في شكل بيئة طبي وفق صورتين رئيسيتين، حيث تظهرتقسم  فإن البيئةالسابقة انطلاقا من التعريفات 
التي لا دخل للإنسان في وجودها ومن هذه المظاهر الصحراء والبحار والمناخ والتضاريس، والماء وهي المظاهر 

ما أالسطحي والجوفي والهواء والحياة النباتية والحيوانية، وتتكون البيئة الطبيعية من مكونات حية وغير حية، 
تتكون من البنية الأساسية المادية التي شيدها الإنسان من  فيظهر من خلال البيئة المشيدة والتي الصورة الثانية

 .(2)طرق ومنشآت وبنايات، والبيئة بشقيها تشكل تكاملا تتفاعل فيه مختلف مكوناتها
وفيما يخص التعريف القانوني للبيئة في القانون الجزائري فإن المشرع الجزائري إعتمد من خلال القانون رقم 

بيئة والذي يعني شمولها لكل من الوسط الطبيعي الذي يحتوي بدوره على العناصر المفهوم الواسع لل 13-11
الطبيعية من ماء وهوهاء وتربة وبحار وغيره، إضافة إلى الوسط الصناعي المشيد كالمنشآت المصنفة والأثار 

تحدده لمقتضيات حماية التسيير البيئي، و  وأدوات ، إضافة إلى إعتماده على جملة من المبادئ(3)والمواقع التاريخية
 والتي تظهر كما يلي:البيئة 

 مبادئ حماية البيئة  .4
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مجموعة من  (4)11-13من القانون رقم  3بينت المادة 

  :كما يلي وهيحماية البيئة  أجلالتي تم تبنيها من طرف المشرع الجزائري من المبادئ 
 المحافظة على التنوع البيولوجي  .مبدأأ

المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  ،11-13من القانون رقم  2فقرة  3بينت المادة  
من طرف  يأن مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق أي أضرار بالتنوع البيولوج

ولم يحدد طبيعتها  ،اق أن المشرع قد أورد مصطلح الأنشطة على سبيل العمومحظ في هذا السيالأنشطة، وما يلا
 .انت صناعية أو فلاحيه أو غير ذلكسواء أك

 
 
 

                                                 
   .96كمال رزيق، المرجع السابق، ص. (1)
 .02.كمال معيفي، مرجع سابق، ص (2)
 .330أحمد لكحل، المرجع السابق، ص. (3)
، 22عدد ج. ر. ج. ج. ، تدامةالتنمية المس إطار، يتعلق بحماية البيئة في 3772جويلية 00، مؤرخ في 07-72قانون رقم  (4)

 .3772جويلية  37 صادر في
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 .مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعيةب

والأرض  ،والهواء ،لحاق الأضرار بالموارد الطبيعية كالماءإتجنب  الموارد الطبيعيةمبدأ عدم تدهور يقتضي 
لتي تعتبر في كل الحالات جزء لا يتجزأ من مسار التنمية ويجب ألا تأخذ بصفة منعزلة في وباطن الأرض وا

 .(1)تحقيق التنمية المستدامة
 .مبدأ الاستبدال ج

ويختار النشاط الأقل خطرا  ،قل خطرا عليهاأخر آيتضمن هذا المبدأ استبدال كل عمل مضر بالبيئة بعمل 
 .(2)مناسبة للقيم البيئية موضوع الحمايةحتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت 

 . مبدأ الإدماجد
إعداد  خلالالترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة مختلف يقتضي مبدأ الإدماج دمج 

خلال مزاولة الانشطة  وبذلك يتم مراعاة البعد البيئي في جميع القطاعات ،المخططات والبرامج القطاعية وتطبيقاتها
 .11-13من القانون رقم  3من المادة  5ولقد تم تكريس هذا المبدأ بموجب الفقرة  رتبطة بها،الم
 . مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئيةه

تطبيق من خلال  يظهر تطبيق مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر
كل بمقتضاه ويلتزم عند مباشرة الأنشطة الصناعية،  ،فة اقتصادية مقبولةاستعمال أحسن التقنيات المتوفرة وبتكل

 . (3)في مباشرة نشاطه ن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرفأشخص يمكن 
 . مبدأ الحيطة و

توفر التقنيات  قتضى ألا يكون عدميمبدأ الحيطة أن  11-13من القانون رقم  3من المادة  7بينت الفقرة 
نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر الأضرار 

 . يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولةالجسيمة المضرة بالبيئة، و 
 . مبدأ الملوث الدافعز

و يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة بتحمل بموجب مبدأ الملوث الدافع كل شخص يتسبب نشاطه أ
 .(4)وقاية من التلوث والتخلص منه وا عادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصليةالرامية للنفقات كل التدابير 

 
 

                                                 
 .مرجع سابق، 07-72قانون رقم المن  2فقرة  3أنظر المادة  (1)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  4فقرة  3أنظر المادة  (2)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  6فقرة  3أنظر المادة  (3)

 .، مرجع سابق11-13قانون رقم من ال  8فقرة  3المادة  أنظر (4)
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 مبدأ الإعلام والمشاركة  .ح
ل شخص إعمال مبدأ الإعلام والمشاركة يسمح لك فإن 11-13من القانون رقم  3من المادة  9للفقرة وفقا  

والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد  ،ووضعيتها الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة
 تضر بالبيئة.

 . مقتضيات حماية البيئة 2
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الحماية  07-72القانون رقم من  20كرست المادة 
وحماية الهواء  ،حماية التنوع البيولوجي تستدعيأن مقتضيات حماية البيئة  وبذلك اكدتبيئة، لمختلف مكونات ال

والأوساط الصحراوية، علاوة على حماية الإطار  ،والأرض وباطن الأرض ،والأوساط المائية ،والجو والماء
التي تعيش  ةيب الأوساط الخاصتخر  لذلك فقد تم منع إبادة مختلف الفصائل الحيوانية والنباتية أو حقيقاوت، المعيشي

 .(1)هذه الفصائل سواء بتعكيره أو تدهوره فيها
والتجارية ، والمؤسسات الصناعية، واستعمال البنايات ،كما تم إخضاع كل عمليات البناء واستغلال 

إحداث التلوث تفادي من أجل  ،وكذا المركبات والمنقولات الأخرى إلى مقتضيات حماية البيئة ،والحرفية والزراعية
في الإنبعاثات  نويتعين على المتسببي، (2)وذلك بإعتبارها من اهم مصادر تلوث البيئة الهوائية الجوي والحد منه

على بذلك ويجب ير الضرورية لإزالتها أو تقليصها، الجوية الملوثة التي تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة اتخاذ التداب
أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة  اللازمة للتقليصالوحدات الصناعية اتخاذ التدابير 

 .(3)الأوزون 
ينظم نه سيتم تحديد الحالات والشروط التي يمنع فيها أو أ 11-13من القانون رقم  47بينت المادة و  
، تم فيها مراقبتهلك الشروط التي توالجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو، وكذ، والدخان والبخار، الغاز انبعاث

للحد والحالات والشروط التي يجب فيها على السلطات المختصة اتخاذ كل الإجراءات النافذة على وجه الاستعجال 
  .عبر نص تنظيمي محدد لذلك حكم قضائيمن الاضطرابات قبل تدخل أي 

التزود بالمياه وفيما يخص مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية فتظهر من خلال تلبية متطلبات 
مستقبلة والأوساط ال ،وضمان توازن الأنظمة البيئية المائيةؤثر على الصحة العمومية والبيئة واستعمالها بما لا ي

 .(4)، إضافة إلى الحفاظ على المياه ومجاريها بصورة عامةوخاصة الحيوانات المائية

                                                 
 .، مرجع سابق11-13رقم من القانون  4، 3، 2فقرة  41أنظر المادة  (1)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  44أنظر المادة  (2)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  46أنظر المادة  (3)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  48المادة  أنظر (4)
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بصفتها موارد  ثروات التي تحتوي عليهاحماية الأرض وباطن الأرض والعلى ضرورة  وأكد المشرع الجزائري 
 .(1)محدودة قد لا تقبل التجديد من كل أشكال التدهور أو التلوث

ويجب بذلك أن تخصص الأرض للاستعمال المطابق لطابعها، كما يجب أن يكون استعمالها وفقا لأغراض 
 .(2)تضمن استردادها ولا تحول دون ذلك

موارد باطن الأرض لمبدأ الاستغلال العقلاني، حيث تتخذ بذلك وفي هذا السياق يجب أن يخضع استغلال 
، والملوحة وتلوث وضياع الأراضي القابلة للحرث ،شروط وتدابير خاصة لحماية البيئة من التصحر والانجراف

، أو أي مادة أخرى يمكن أن تحدث ضررا بالأرض على المدى القصير أو ةبالمواد الكيميائيالأرض ومواردها 
 . (3)الطويل

على ضرورة تحديد التدابير الكفيلة بالحفاظ على الأنظمة  07-72من القانون رقم  02وأكدت المادة 
ذا الإيكولوجية والتنوع البيولوجي للأوساط الصحراوية، بما لا يتعرض لهشاشتها، وحساسية مكوناتها البيئية، وك

 .المناطق المعنية بهذه الحماية
حماية من الأضرار المتعلقة بالمواد الكيميائية التي قد تصيب الإنسان وبيئتة وركز المشرع الجزائري على ال

تي تنتجها الصناعة سواء لاالكيميائية في شكلها الطبيعي أو  والتي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد
 . (4)كانت صافية أو مدمجة في المستحضرات
 ةحوافز المالية والجمركية التي تستفيد منها المؤسسات الصناعينظام ال 00وبصورة عاملة فقد تبنت المادة 

التي تستورد التجهيزات التي تسمح في إطار أعمالها الصناعية أو منتجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس 
ئة الحراري والتقليص من التلوث في كل أشكاله. كما يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئ

 .(5)من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة
 أداوت التسيير البيئي  .3

حماية البيئة جملة من أدوات التسيير البيئي والتي تظهر من خلال اعتماد  أجلالمشرع الجزائري من تبنى 
ة إلى اعتماد هيئة للإعلام البيئي، وتحديد المقاييس البيئية، وتخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة، إضاف

                                                 
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  59المادة  رأنظ (1)

 .، مرجع سابق11-13ن القانون رقم م 61المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق11-13، من القانون رقم 62والمادة  61المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  69أنظر المادة  (4)

 .جع سابق، مر 11-13من القانون رقم  78المادة  أنظر (5)
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نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية، وتحديد الأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابة، ودعم تدخل الأفراد 
 .(1)والجمعيات في مجال حماية البيئة

ث تم وبالنظر إلى ذلك فقد تم تحديد الأطر العامة التي تبنى عليها أداوت التسيير البيئي السابقة الذكر، حي
على إنشاء نظام شامل يتضمن شبكات جمع المعلومات البيئية التابعة للهيئات أو  يالتأكيد فيما يتعلق بالإعلام البيئ

واعد معطيات حول المعلومات البيئية قالأشخاص الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، إضافة إلى تبني 
والاقتصادية المتضمنة للمعلومات الصحيحة، وكذا كل عناصر  العامة والعلمية والتقنية والإحصائية والمالية

المعلومات حول مختلف الجوانب البيئة على الصعيد الوطني والدولي، إضافة إلى تحديد كيفيات الحصول على 
 .(2)طلبات المعلومات البيئة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي من الهيئات المعنية

سند المشرع للدولة مهمة ضمان حراسة مختلف مكونات البيئة أفقد  ،يةوفيما يخص تحديد المقاييس البيئ
فإنها تضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء  ،وبهذا الصدد

اتخاذها في وكذا الإجراءات المعتمدة في حراسة الأوساط المستقبلة والتدابير التي يجب  ،والأرض وباطن الأرض
 . (3)حالة وضعية خاصة

وتسهر الدولة على حماية الطبيعة والمحافظة عليها من خلال ضمان المحافظة على السلالات الحيوانية 
والنباتية والسهر على إبقائها في مواضعها والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئة والمحافظة على الموارد 

اب التدهور التي تهددها بالزوال عبر اتخاذ التدابير الرامية إلى تنظيم وضمان أسبو  من كل أشكال ةالطبيعي
سند لوزارة البيئة مهمة إعداد مخطط وطني للنشاط البيئي أوفيما يتعلق بتخطيط الأنشطة البيئية فقد ، (4)حمايتها

، وتحدد (5)القيام بها في مجال البيئةوالتنمية المستدامة، حيث يحدد هذا المخطط مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة 
 .(6)مدة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة بخمسة سنوات

تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية والتي تظهر في كل  أجلة من يواعتمد المشرع على نظام الدراسات البيئ
 .(7)رة ودراسات الخطة و موجز التأثير في البيئيمن دراسات التأثير في البيئ

                                                 
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  5المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  6المادة  أنظر (2)

تحديد كيفيات تطبيقها والذي  أجلحالت ذات المادة إلى التنظيم من أ، مرجع سابق. كما 11-13من القانون رقم  11المادة أنظر  (3)
 .لثاني من هذا الفصل من الدراسةا سيتم التعرض له في المبحث

 .، مرجع سابق11-13م من القانون رق 11المادة  أنظر (4)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  13المادة  أنظر (5)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  14أنظر المادة  (6)

وكيفيات المصادقة على هذه الدراسات عن طريق  ، انه سيتم تحديد مضمون إجراءات07-72من القانون رقم  00بينت المادة  (7)
 .الدراسة هذه من الفصل الثاني من الأولالمبحث التنظيم والذي سيتم  التعرض له بصورة دقيقة لاسيما 
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الثابتة  المنشآتوتخضع بذلك مسبقا لدراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل و  
والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا 

 .(1)اءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجيةأو لاحقا وكذا الأوساط والفض
لأحكام قانون  ،وتظهر الأنظمة القانونية الخاصة من خلال إخضاع المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

ومقالع الحجارة  ،والمصانع والمشاغل تفي كل من الورشا تتمثلوالتي  ،حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
 ،أو معنوي عمومي أو خاص ،التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي المنشآتل كوبصفة عامة  ،والمناجم

والفلاحة  ،في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمنخلال ممارسة انشطتها والتي يمكن أن تتسبب 
ساس براحة والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في الم ،والموارد الطبيعية والمواقع ،والأنظمة البيئية

 .(2)الجوار
جرد ب فقد اكد قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة القياموفيما يخص حماية الأوساط المائية  

وبرك  ،كذا مجاري المياه من بحيراتو  ،اء أكانت مياها جوفية أو سطحيةدرجة تلوث مجموع الأوساط المائية سو 
الفيزيائية والكيميائية بتحديد المعايير بصورة منفؤدة  المياه وع من كل ناصة ا عداد مستندات خو ومياه ساحلية، 

والبيولوجية والجرثومية التي تتكون منها، مع وضع معايير للنوعية تضمن تحقيق تدابير الحماية التي يجب القيام 
 3)بها لمكافحة التلوثات المثبتة فيها

 مستدامة مقتضيات حماية البيئة في إطار التنمية ال :ثانيا
اعتبارا من القمة العالمية بجوهانزبور، أصبح موضوع التنمية المستدامة يفرض نفسه في جميع الأوساط 

أو اجتماعية، وبدأت المؤسسات الاقتصادية تعرف إقبالا كبيرا نحو إدماج التنمية  ،أو اقتصادية ،سواء كانت سياسية
فإن أهمية إدراج البعد البيئي في جميع الأنشطة الإنسانية الوصول إلى  أجلمن و ، (4)المستدامة ضمن اهتماماتها
 .التنمية المستدامة وبيان أهدافهاالأمر يقتضي التعرف على 

 
 

                                                 
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  15المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  18المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  7و  2و  1فقرة  49 المادة أنظر (3)

مع الإشارة للوضع  الاقتصاديةالمؤسسات  أمامالتنمية المستدامة والتحديات الجديدة المطروحة  "،الشريف بقةو عبد الرحمان العايب  (4)
 الاقتصادية، كلية العلوم ستخدامية للموارد المتاحةلإأعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة والكفاءة ا، "الراهن للجزائر

  خلة:ا، رابط تحميل المد2.ص، 00رقم المداخلة ، 3778 أفريل 8و 0 أياموعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، 
http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/27.pdf،  37.22، الساعة 70.73.3700تاريخ التصفح. 
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 المقصود بالتنمية المستدامة .1
في ريو  0003اعتمدت التنمية المستدامة ضمن المفاهيم الرئيسية لقمة الأرض التي انعقدت سنة 

تحقيق التنمية المستدامة،  أجلتحديد المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من ديجانيرو، والتي تم من خلالها 
بجنوب إفريقيا عقدت تحت شعار القمة العالمية للتنمية المستدامة،  ،بجوهانزبور  3773كما أن قمة الأرض لسنة 

يق السياسات البيئية يقلص من ن تطبأو  ،وبالنظر إلى اعتبار أن الاهتمام بالنمو يؤدي حتما إلى الإضرار بالبيئة
 .  (1)فإن الأمر يقتضي التوفيق بين المفهومين بما أدى إلى بروز فكرة التنمية المستدامة ،مستويات النمو الاقتصادي

قروهارليم " رئيسة وزراء النرويج هي ويعد أول من استخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي 
السعي لتحقيق العدالة والمساواة بين الأجيال  حول "مستقبلنا المشترك للتعبير" بعنوان لها في تقرير " برونتلاند

التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإخلال  ةالتنمي  "حيث عرفت التنمية المستدامة على أنها ،الحاضرة والمستقبلية
النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء  "ا نهأ على "ادوارد باربيار"، كما يعرفها "القادمة على تلبية احتياجاتها بقدرة الأجيال

الأضرار والإساءة وارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من مكبر قدر مع الحرص على الأبالرفاهية الاجتماعية 
 .(2)"للبيئة

، كما ينفي عدم الاقتصادي المستمر وحماية البيئةويعبر مفهوم التنمية المستدامة عن الجمع بين النمو   
ة الجمع بينهما ضمن مفهوم واحد، حيث يقتضي الأمر بذلك تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي دون إهمال قابلي

، وبذلك يمكن القول أن التنمية المستدامة هي توفيق بين (3)ضمان تحقيق رخاء المجتمع أجلالعامل البيئي من 
 .(4)النمو الإقتصادي وبين ضرورة حماية البيئة والمحافظة عليها

مفهوم التنمية المستدامة يقتضي التوفيق بين تنمية ن فإ، 07-72من القانون رقم  0فقرة  2لمادة ل اوفقو 
اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار مع حماية للبيئة، وبذلك يتم إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تتضمن تلبية 

 .يال الحاضرة والأجيال المستقبليةحاجيات الأج
 

                                                 
 .2 ، المرجع السابق، ص.الشريف بقةو الرحمان العايب  عبد (1)

أعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية ، وأبعادها "التنمية المستدامة  " إشكالية، عمار عماري  (2)
، 72رقم المداخلة  ، 3778أفريل  8و 0، أيام ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيفللموارد المتاحة

، تاريخ التصفح http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/07.pdf:، رابط تحميل المدخلة 2ص.
 .30.22، الساعة 72.73.3700

، فرع الدولة ستير في الحقوق المستدامة، مذكرة لنيل شهادة ماج بالتنميةثر الحماية القانونية في الجزائر تأ، عبد اللطيف علال (3)
 .02، ص.3700، 0الجزائر، كلية الحقوق  ،والمؤسسات العمومية

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة الفكر، "حق الفرد في حماية البيئة لتحقيق السلامة والتنمية المستدامة"نبيلة أوقوجيل،  (4)
 .202ص.، 2119محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، 
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 تنمية المستدامةأهداف ال.2
إدارة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه  تظهر عبر، رئيسيتين تتمحور التنمية المستدامة حول نقطتين 

 ال الحالية المقبلة بصورة مستمرةالتغيرات التكنولوجية والمؤسساتية بطريقة تضمن تلبية الاحتياجات البشرية للأجي
، إضافة البيئة تحدث تدهورا في والنباتية لكي لا ،وارد الوراثية الحيوانيةوالم ،عبر المحافظة على الأراضي والمياه

  .(1)المحافظة على العمليات الإيكولوجية التي تعتمد عليها الحياةو  وصيانتها، اردمو الإلى استخدام 
تدامة ار التنمية المسالمرجوة من حماية البيئة في إط الأهدافأن  07-72من القانون رقم  3ت المادة بينو 

ترقية التنمية الوطنية قصد  ،بني قواعد تسيير بيئيوت ،لقانون حماية البيئة الأساسيةتحديد المبادئ  لمن خلا تظهر
لى الوقاية من كل إ، إضافة معيشي سليم إطارالمستدامة من خلال تحسين شروط المعيشة والعمل على ضمان 

الحفاظ على مكوناتها عبر إصلاح الأوساط المتضررة  وذلك بضمان ،ةأشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئ
كما  ،وترقية الاستعمال الإيكولوجي والعقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة وكذا استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء

مشاركة الجمهور، ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة عبر تدعيم الإعلام  أنالمشرع الجزائري  اعتبر
 . ةأحد ركائز حماية البيئة في إطار التنمية المستدامتعد  لحسيس، وا
 التنمية المستدامة  أجلإدراج البعد البيئي في قطاعات الطاقة من .3

في قطاع الطاقة عموما وقطاع المحروقات بصورة ل التمنية المستدامة ظحماية البيئة في  من مقتضيات 
ثارهم المدمرة آالطبيعية القابلة للاستنزاف كالبترول والغاز والفحم نتيجة خاصة ضرورة إيجاد بدائل لمصادر الطاقة 

الاستجابة للاعتبارات  أجلعلى البيئة، وكذا الاستعمال المفرط لهذه الموارد فبرزت بذلك مصادر الطاقة الحديثة من 
 . (2)البيئة 

ترشيد استخدام الطاقات  (3)70-00ذلك فقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  أجلومن 
ثير النظام الطاقوي على البيئة، عبر اعتماد جملة من الإجراءات والنشاطات أالحد من ت أجلمن  (4)المتجددة

                                                 
 .2ص ،، المرجع السابقعمار عماري  (1)

 .07عبد الكريم بودريوة، المرجع السابق، ص. (2)

 .0000اوت  3، صادر في 00 عددج. ر. ج. ج.، يتعلق بالتحكم في الطاقة، 0000جويلية  38، مؤرخ في 70-00قانون رقم  (3)

على نحو تلقائي ودوري، فهي مستمدة من موارد طبيعية  يقصد بالطاقات المتجددة تلك الطاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة (4)
قابلة للتجديد أو التي يستبعد نفاذها، كما تعرف على أنها الطاقات ذات المصدر الطبيعي والمتوفرة بسهولة والتي يمكن تحويلها إلى 

ة للنضوب والمتواجدة في مخازن القابل ةطاقة، حيث تتميز بأنها دائمة وصديقة للبيئة وهي بذلك بخلاف الطاقات غير المتجدد
جيولوجية كما أنها  تختلف عنها بالنظر إلى مخلفاتها التي لا تشكل تهديدا للبيئة كما هو الحال عند احتراق البترول. أنظر فروحات 

ية في الجنوب الطاقات المتجددة كمدخل  لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر : دراسة لواقع مشروع نطبيق الطاقة الشمس "حدة، 
 . 020ص.، 2112، 11، العدد كلية العلوم الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة الباحث، "الكبير بالجزائر
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بغية الاستعمال الرشيد للطاقة عبر استعمالها بالصورة الحسنة في مختلف مستويات الإنتاج وتحويل  (1)التطبيقية
وبذلك فإن   ،(2)قطاعات الصناعة والنقل والخدمات وحتى الاستهلاك العائلي الطاقة والاستهلاك النهائي لها في

 .لمدفئة وغازات السيارات في المدنالنظام الطاقوي على البيئة يسمح بتقليل إنبعاثات الغازات ا تتأثيراالتخفيف من 
يتضمن ترقية  ،مةمنفعة عا والطاقة يعد نشاطا ذ أن التحكم في 70-00 رقم من القانون  0وبينت المادة  

 .اهم في  تحقيق التنمية المستدامةوتشجيع التطور التكنولوجي وتحسين الفعالية الاقتصادية كما يس
المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة  (3)70-72وبالنتيجة لذلك فقد أكد القانون رقم  

مصادر الطاقة غير الملوثة البيئة بتشجيع اللجوء إلى  حمايةأن أهداف ترقية الطاقات المتجددة تتمثل في 
والمساهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري والمساهمة في 

  .(4)التنمية المستدامة بالحفاظ على الطاقات التقليدية وحفظها
 الطبيعة القانونية للأملاك البيئية ثالثا: 

القانونية للأملاك البيئية يدفع إلى البحث في تصنيف هذه الأملاك على اعتبار أنها إن تحديد الطبيعة   
 .خاصة أم أنها من الأملاك العامة ملكية

نجد أن حق الملكية يسمح بالتمتع والتصرف في  (5)من القانون المدني الجزائري  002بالرجوع إلى المادة   
الأملاك  أن 0000لسنة الدستور الجزائري واعتبر  ،تعمالا تحضره القوانين والأنظمةالأشياء شرط ألا تستعمل اس

حيث  وتتكون من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية، الوطنية يحددها القانون 
 .(6)تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون  يتم 

                                                 
 ، المرجع السابق.70-00من القانون رقم  2أنظر المادة  (1)

 ، مرجع سابق.70-00من القانون رقم  2أنظر المادة  (2)

 عددج. ر. ج. ج. ، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، 3772وت أ 02، مؤرخ في 70-72قانون رقم  (3)
 .3772أوت  08، صادر في 03

 ، المرجع السابق.70 -72من القانون رقم  3أنظر المادة  (4)

، 1975سبتمبر  13في صادر  ،78عدد ج. ر. ج. ج.  ، يتضمن القانون المدني،0000سبتمبر  0مؤرخ في ، 08-00رقم  أمر (5)
 المعدل والمتمم.

-96رقم الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من  08المادة أنظر  (6)
الجريدة في  1996نوفمبر  28عليه في استفتاء  المصادقيتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، 1996ديسمبر  17مؤرخ في ، 438

قانون رقم المعدل والمتمم  ب، 1996ديسمبر  8صادر في ، 76 عددج. ر. ج. ج. ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةللجمهوريلرسمية ا
مؤرخ  ،19-18قانون رقم ، ومعدل ومتمم ب2112أفريل  14صادر  ،25 عددج. ر. ج. ج. ، 2112أبريل  11مؤرخ في ، 12-13
  .2118 رنوفمب 16، صادر في 63 دعدج. ر. ج. ج.  ،2118نوفمبر  15في 
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 ملك للمجموعة الوطنية هيالملكية العامة أن  0000تور الجزائري لسنة من الدس 00كما بينت المادة  
 فيو  المعدنية الطبيعية والحية،، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات (1)وتشمل باطن الأرض، والمناجم

ة، والنقل البحري كما تشمل النقل بالسكك الحديدي؛ مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات
 .لاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون والبريد والمواصلات السلكية والوالجوي، 
ويفهم من خلال هذه المادة أن الأملاك والثروات الطبيعية وموارد الطاقة لاسيما منها المحروقات والتي  

من  8فقرة  00، حيث دعمت ذلك المادة تشكل جزءا لا يتجزأ من عناصر البيئة تعد من الأملاك الوطنية العامة
، إذ اعتبرت أن الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا تشتمل على الثروات والموارد (2)27-07القانون رقم 

الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات 
ة الطاقوية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه وجوفه أو في الجرف المعدني

 .ة الجزائرية أو لسلطتها القضائيةالقاري والمناطق البحرية الخاضعة للسياد
 27-07تخضع للمبادئ التي تحكم المال العام، حيث بينت المادة الرابعة من القانون رقم وهي بالتالي 

 المتضمن قانون الأملاك الوطنية العمومية  أنها غير قابلة للتصرف والحجز والتقادم.
من خلال ما سبق يتضح أن الأموال والعناصر التي تكون البيئة تعد من العناصر المشتركة والتي تستدعي 

هذا الحق عتبار أن على ا ، استعمالها مع مراعاة عدم الإضرار بها والمساس بحقوق الغير في الاستعمال والتمتع بها
 . هو حق مشترك بين الجميع

إن من خصائص الأشياء المشتركة أنها لا يمكن أن يتم امتلاكها من أي شخص ملكية خاصة أي أنها 
وبهذا التصور يمكن مواجهة أي اعتداء عليها بكافة الوسائل خصوصا حال  ،غير قابلة للتملك من قبل الأفراد

 .(3)قوق المشتركةالتعسف في استعمال الح

                                                 
، صادر 18عددج. ر. ج. ج. ، المتضمن قانون المناجم 3702فيفري  32، المؤرخ في 70-02من القانون رقم  3أكدت المادة  (1)

من الدستور أنه تعد ملكية عمومية، ملكا للمجموعة الوطنية، المواد المعدنية  00تطبيقا لأحكام المادة  .2114مارس  31في 
المتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة المتواجدة في المجال البري الوطني السطحي والباطني، أو في المجال البحري التابع للسيادة  و 

الدولة الجزائرية و للقانون الجزائري كما هي محددة في التشريع  الساري المفعول. وتجدر الإشارة أن المادة الأولى من قانون المناجم 
ستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المشار إليها  الجديد بينت أن مجال تطبقه يتعلق بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث وا 
باستثناء المياه ومكامن المحروقات السائلة و الغازية وأنضدة الوقود البترولي والغازي والتي تخضع للحكام التشريعية  3في المادة 
 الخاصة بها.

  73  في ، صادر  52عددج. ر. ج. ج. ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 0007ديسمبر  70المؤرخ في  27-07 رقمقانون  (2)
 .0007ديسمبر 

 .28حميدة جميلة، مرجع سابق، ص. (3)
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مستعملي الأملاك الوطنية، والمستفيدين منها وحائزيها بأية  27-07من القانون رقم  0لقد ألزمت المادة  
المرتبط بالأملاك الوطنية، بما  كل الأعمالروا وفق القوانين، والتنظيمات الجاري العمل بها يصفة كانت أن يس

طار أو حققوها في إ ،ضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهمأو خدمة مو  ،تتضمنه من أملاك ووسائل إنتاج
 .مهامهم والأهداف المسطرة لهم

كما بين قانون الأملاك الوطنية أن مستعملي الأملاك الوطنية يتحملون في إطار التشريع الجاري العمل به  
وحراستها، سواء أسندت إليهم في مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك الوطنية والثروات، واستغلالها 

 .(1)الانتفاع بها أو كانت في حوزتهم أجلشكل تنازل كامل أو من 
نظام المحافظة على الأملاك الوطنية، إلى جانب نظام  27-07من القانون رقم  08وكرست المادة 

هدف ضمان المحافظة عنصرا من عناصر نظام الأملاك الوطنية حيث يستوالذي يعتبر استعمال الأملاك الوطنية، 
 .تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائيةعلى الأملاك الوطنية العمومية بموجب 

أن تطبيق المتابعات القضائية الناجمة عن مخالفات  27-07من القانون رقم  00كما بينت المادة  
يحدث المخالفة أو  الخاصة بحماية الأملاك الوطنية  ضد الشخص الذي ينسب إليه الفعل الذي ةالنصوص القانوني

للأملاك الوطنية، ويتحمل بذلك صاحب الشيء أو  الشخص الذي تنجز لحسابه الأشغال وتتسبب في أضرار
 حارسه مسؤوليته إذا نتج عنه ضرر. 
على أساس محاضر يعدها أشخاص لهم صفة ضابط تتم  القضائية  المتابعةكما بينت ذات المادة أن 
وان يخولهم القانون أو النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما الشرطة القضائية أو موظفون وأع

 .لوطنية العمومية والمحافظة عليهايخص حماية الأملاك ا
 الحق في بيئة نظيفة رابعا : 

لوجهة الأولى تتعلق بالنظر إلى صاحب امن وجهتين ف وسليمة نظيفةيمكن تعريف حق الإنسان في بيئة 
الأمثل لموارد  يكون حق الإنسان في بيئة سليمة إحدى الضرورات التي تمكنه من الاستخدامالحق وحاجته، حيث 

، فسلامة البيئة تعود على الإنسان بالنفع والخير، وهو ما يتفق مع غاية الحق التي تتمثل في توفير حياة الطبيعة
 ان لحقوقه وحرياته. الإنس ةممارسك إلا إذا وجدت البيئة السليمة للائقة للإنسان ولا يتحقق ذل

وأما الصورة الثانية فهي تتعلق بالنظر إلى موضوع الحق حيث أن حق الإنسان في بيئة سليمة يقتضي 
، وعليه فإن الأمر يقتضي تكاملا في الجانب الشخصي اصرها في إطار من التوازن البيئيتوافرها بكافة عن

نسان من الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعة، فالحق في والموضوعي بتوفير الوسط البيئي المناسب الذي يمكن الإ

                                                 
 .، المرجع السابق27-07من القانون  0أنظر المادة  (1)



  الفصل الأول: الإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقات                                                                        
 

34 

 

البيئة يهتم بسلامة الإنسان من التلوث وتوفير الوسط البيئي المناسب لعيش الإنسان بما يسمح له بممارسة حياته 
 . (1)بصورة طبيعية

ن القانون م 3لقد تبنى المشرع الجزائري المفهوم السابق للحق في بيئة نظيفة من خلال مضمون المادة و 
حيث جعل من الأهداف المرجوة من حماية البيئة تحقيق ترقية وتنمية وطنية مستدامة، من خلال  07-72رقم 

، كما تبنى الوقاية من كل أشكال (2)تحسين ظروف وشروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم
صلا ح الأوساط المتضررة، وترقية الاستعمال العقلاني التلوث، والأضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان مكوناتها، وا 

 .(3)للموارد الطبيعية
، بل يرتبط من الاعتراف القانوني والتشريعي به إن الإقرار بحق الإنسان في بيئة نظيفة لا يتوقف عند مجرد

المسائل البيئية والتي يعد الحق في المشاركة في  ،حيث التطبيق بجملة الوسائل والآليات الكفيلة بتحقيقه ميدانيا
عمال الجهات إ الحق الإنساني في بيئة صحية وسليمة حال  عملية تطبيقد ت، كما تمالجوهرية لها الصور ىحدإ

التأكد من درة عنها على المستوى التطبيقي، و والتحقق من مدى سلامة ونجاعة القرارات الصا ،الإدارية عامل التحري 
 .(4)المعنيين بها مراجة طبيعتها ومدى تأثيرها على الأطراف

لى المعلومات خاصة منها المرتبطة عل الحصو المتعلقة ب قدوم التقنيات الجديدةكبير نتيجة لقد حدث تغيير 
مجتمع وبالمقابل لذلك فقد أصبحت الإدارة البيئية السليمة تقتضي التفاعل مع  ،بالمسائل البيئية

المتعلقة بالنزاعات المتعلقة انه تغيير الضروف بإمكالذي أصبح و "société de l'information"المعلومات
التفكير تحول ولعل ذلك يرجع إلى بالإدارة البيئية عبر التدخل في وضع الأليات والوسائل المتعلقة بحماية البيئة، 

بالإنتقال المفهوم الجديد  ،الحصوص على معلومات أكثر وبجودة عاليةالذي يقتضي مفهوم السبعينيات وفق 
في إتخاذ القرارات  والتي سمحت بحدوث تحسن تلقائيرتبطة بالبيئة، مالحق في المعلومات الطبيق ت المتضمن

 .(5)ليات حمايتهاآلبيئة وكذا للمسائل المرتبطة بافهمنا تغييرا في ثورة المعلومات حدث أوبذلك  ،المتعلقة بالبيئة
   

                                                 
، 3702، ر الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورةدراسة مقارنة، دا: لحماية الدستورية للحقوق البيئية، اوليد محمد الشناوي  (1)

 .00ص.
 .، مرجع سابق07-72ن القانون رقم م 2فقرة  3المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق07-72ن القانون رقم م 0و 0و 2فقرة   3المادة  أنظر (3)

المجلة ، "ئية لإعمال الحق في التمتع بمحيط بيئي صحي وسليممشاركة الفرد في مجال التسيير البيئي آلية إجرا"كريم بركات،  (4)
، 2112، 12، العدد16، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجلد الاكادمية  للبحث القانوني

 .149ص.

 )5( JEAN Paril, Droit d’acces a l’information environnemental: Pierre d’assise du developpement durable, These presentee 

a la faculte des etudes superieures et postdoctorales de l’universite laval dans le cadre du programme de doctorat en droit 

pour l’obtention du grade de docteur en droit, Faculte de droit, universite laval , Quebec, 2012, P.138. 
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 الفرع الثاني

 ثار الصناعة البترولية على البيئةآ
 

وضع الضوابط والأحكام والمعايير الآمنة  أجلث البيئي مسألة تؤرق بال المسؤولين والباحثين من بات التلو 
 .(1)، وضبط الأنشطة التي تخلف ملوثات تؤثر على البيئة ثللحد من مصادر التلو 

لتلوث المقصود من ا (2)ولقد بين المشرع الجزائري من خلال قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 
تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة فهو كل 

وبالنظر إلى النتائج التي تخلفها  .(3) الإنسان والحيوان والنبات والهواء والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية
لى البيئة بمختلف مكوناتها، فإن الأمر يقتضي تحديد مضمون مختلف الأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات ع

والبيئة )أولا(،  لبيئة الهوائيةالصناعة البترولية على التلوث الناجم عنها، وبيان كيف تأثر مختلف مكونات البيئة ب
 (.ثالثا) البيئة الأرضيةو  )ثانيا(، المائية

 ئية البيئة الهواأولا : تأثير الصناعة البترولية على 
فإن الأمر المحروقات على البيئة الهوائية  الوصول إلى النتائج السلبية للنشاطات المرتبطة بقطاع أجلمن 

ع المحروقات على هذه ثم الانتقال إلى بيان كيفية تأثير نشاطات قطا ،يستدعي بيان المقصود بتلوث البيئة الهوائية
 خلفها هذه النشاطات عليها .لبيئية التي تلك بعرض مختلف المشكلات االبيئة، وذ

 . المقصود بتلوث الهواء4
، بما تخلفه نتيجة التطور الذي تشهده الصناعةيشكل تلوث البيئة الهوائية ظاهرة كبيرة تتزايد بصورة مستمرة 

فلا يمكن الاستغناء عنه  ،البيئةأثمن عناصر الهواء من الأبخرة والغازات والأدخنة الناتجة عن المصانع. ويعد 
طلاقا، ويتمثل في الغلاف الجوي المحيط بالأرض والذي يعرف بالغلاف الغازي، حيث يتكون من غازات أساسية إ

لديمومة حياة الكائنات الحية وكل تغير يطرأ على مكوناته يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على مختلف الكائنات 
 .(4)الحية

                                                 
، جامعة محمد ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيالمفكر مجلة، "المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي "،منصور مجاجي (1)

 .111ص. ،2118، العدد الخامس، خيضر بسكرة

 ، مرجع سابق.المستدامةالتنمية  إطار، يتعلق بحماية البيئة في 3772جويلية 00، مؤرخ في 07-72قانون رقم  (2)
 .، المرجع السابق07-72لقانون رقم من ا 8فقرة  2المادة  أنظر (3)
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق  أطروحةالتنمية المستدامة،  إطارالحماية القانونية للبيئة في  ،عبد الغني حسونة (4)

 .00، ص.3702، امعة محمد خيضر بسكرةالسياسية، ج،تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 
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ر ضار في مكونات الهواء كما أو كيفا بما من ويعرف تلوث الهواء على أنه كل ما من شأنه إحداث تغي 
شأنه الإضرار بالكائنات الحية أو غيرها من عناصر البيئة، كما يعرف بأنه كل فعل يترتب عنه إدخال غازات أو 

، بحيث أن هذه العناصر الجديدة تكون غير مريحة ة أو ذات رائحة في الهواء المحيطصلبة أو سائل جزئيات
 .(1)صحة والأمن الاجتماعي أو مضرة بالإنتاج الزراعيللسكان أو مضرة بال

التلوث ن أالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  11-13من القانون رقم  4لقد بينت المادة 
جزيئات سائلة أو أو  عاثات غازات أو أبخرة أو أدخنةبنإهو كل إدخال لأية مادة في الهواء أو الجو بسبب الجوي 
 .(2)من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على الإطار المعيشي، ةصلب

في  ما يدخلويحدث التلوث الجوي في مفهوم قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة من خلال 
ا على الصحة تشكل خطر أن مواد من طبيعتها من أو غير مباشرة  ،الجو وفي الفضاءات المغلقة بصفة مباشرة

، ارد البيولوجية والأنظمة البيئيةعلى التغيرات المناخية أو إفقار طبقة الأوزون، والإضرار بالمو ير البشرية والتأث
فراز روائح كريهة شديدة، أو الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات  وتهديد الأمن العمومي، أو إزعاج السكان وا 

ت  . (3)لاف الممتلكات الماديةالزراعية الغذائية وتشويه البنايات والمساس بطابع المواقع وا 
وعليه يمكن القول بأن الهواء يعد ملوثا متى تم إحداث تغيير في نسب الغازات التي يتكون منها أو عند 

بحيث أن زيادة تركيزها عن النسب القانونية يؤدي إلى تأثير ضار مباشر أو غير  ةإدخال بعض المواد الكيميائي
 .(4)لها النظام البيئيمباشر على الكائنات الحية التي يشم

 تلوث الهواء بالمحروقات  .2

الصناعية التي  المنشآتنبعاثات التي تنتج عن الراهن تزايدا مستمرا نتيجة الإ يشهد تلوث الهواء في الوقت
ت السكانية معاعلاوة على التلوث الناجم عن وسائل النقل العمومي والذي بات يهدد التج ،تنتج المواد الطاقوية

 .(5)مباشرة بصورة 
هي ملوثات تتواجد في الهواء نتيجة في قطاع المحروقات  الصناعيةالناتجة عن الأنشطة الملوثات أكثر ن إ

 هواء بالجسيماتللتلوث  من ينتج ا، ومثال ذلك موالنفط ومشتقاته ،الغاز الطبيعي راجاستخ الأنشطة المعتمدة في
فهي  يئة الهوائية والتي تنعكس سلبا على مختلف الكائنات الحيةالتي تخلفها الصناعة مما يؤدي إلى الإضرار بالب

وعدد وحجم في الهواء، سمية الجسيمات العالقة بتأثير ال ذلك نتيجة، و الإنسانصحة تؤثر بصورة مباشرة على 
                                                 

 .00 خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص. (1)
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  11فقرة  4المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  44أنظر المادة  (3)

 .30ص.،3770، الإسكندريةمؤسسة شباب الجامعة،  ، البيئة والتلوث،محمود عبد المولى (4)
(5) SIMON Charbonneau, Droit communautaire de l’environnement (Edition revue et augmentee), L’Harmattan, Paris, 

2006, P.157. 
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تسبب في كثير من أمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الحجر ي الأمر كما أنالجسيمات والتركيب الكيميائي لها، 
 .(1)لرئوي ومرض الالتهاب الأسبستوزي ا

حد الأسباب الرئيسية في تلوث البيئة الهوائية نتيجة تفاقم أإن استخراج المحروقات ونقلها وتحويلها يعد 
يرى المختصون أن  ، حيثطرأ عليهاانبعاث غازات الاحتباس الحراري من هذه الأنشطة، أو نتيجة الحوادث التي ت

ظام الطاقة الناتجة عن المحروقات يتم وفقا لكامل دورة الوقود أي بدئا من استخراج المادة خاما تقييم الآثار البيئية لن
 .(2)وصولا إلى انتهاء الدورة بالنفايات المتولدة عنها ،ونقلها وتجهيزها واستخدامها

الهوائية  هي  برز النتائج الوخيمة التي تنجر عن النشاطات التابعة لقطاع المحروقات على البيئةأإن إحدى  
كل طبقة الأوزون يعود إلى انبعاث الغازات الضارة آإفرازات أكسيد الكربون، حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن سبب ت

بالمئة من  31كبر المنتجين للمواد المستنزفة للأوزون بنسبة أبهذه الطبقة الجوية، حيث تشكل الشركات البترولية 
 . (3)ابرز نتائجها التغيرات المحدثة في المناخوالتي كانت إحدى  ةالغازات المفرز 

كما يعتبر الوقود الأحفوري المتهم الرئيسي في الاحتباس الحراري بما يطلقه من غازات ملوثة للغلاف 
إضافة إلى أن ، الجوي، حيث أثبتت الدراسات أن الفحم والمحروقات يأتيان في المقام الأول لإنتاج الغازات الدفيئة

لا يمكن استدراك التلف منها، لتأثير الإنبعاثات الغازية الناجمة و ئية الناجمة عن المحروقات تعد أبدية الأضرار البي
حيث أدى الأمر إلى التغيرات التي تحدث في المناخ في أيامنا قود في زيادة الاحتباس الحراري، عن استهلاك الو 

 .(4)هذه
في مجموعة الغازات الملوثة أهمها يتمثل حيث ، يدةالدول المنتجة للنفط من مشكلات بيئية عد وتعاني

ولهذا تتجه تلك الدول  ،وصحة الإنسان البيئةالتي لها تأثير مباشر على  للهواء التي تطلقها الصناعات النفطية، و
قصد مراعاة وقود النتاج المتعلقة بإ المنشآت وضع التزامات على من خلالنحو الحد من خطر تلك الغازات 

 صناعة مشتقات تشكلكما ، المنشآتصفية على مستوى هذه تعبر وضع أنظمة لل البيئيةب ي تمسالأضرار الت

                                                 
، موقع مجلة بيئتنا، الربط :غازات تتصاعد في سمائنا الدول النفطيةغازات داود سليمان الشراد،  (1)

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1571&lang=ar&Item

id=84 21.41، الساعة 16/14/2114، تاريخ التصفح. 

تغير  اتفاقيةالحراري في بروتوكول كيوتو وفي  الاحتباساهر ظ، الحماية الدولة للبيئة من مسلافة طارق عبد الكريم الشعلان (2)
 .22، ص.3707، بيروت، حقوقيةات الحلبي ال، منشور الأولى، الطبعة المناخ

 .22.، ص3700، نوني للضرر البيئي واليات تعويضه، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع، الجزائر، النظام القاحميدة جميلة (3)
كلية ، التنمية مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع اقتصاد الاقتصادية، قطاع المحروقات الجزائري في ظل التحولات مقليدعيسى  (4)

 .000.، ص3778، باتنة ،، جامعة الحاج لخضرالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
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ء التي تعتمد الكهربامحطات توليد كذلك  تعتبر و الغازية الملوثة للهواء،  نبعاثاتالإفي مصدرا مهما البترولية المواد 
 .(1)لهذه الغازات المنتجة صادرمال أهممن إنتاج الكهرباء  أجللتدوير التوربينات من حرق الغاز على 

خلال نشاطات قطاع المحروقات عامة نتيجة احتراق الوقود أو الغاز جملة الملوثات الهوائية  تظهرو 
ضخات، إضافة إلى عمليات المعالجة الحرارية، ومولدات مالمستعمل لتشغيل المحركات كالحفارات والضواغط وال

ج الصناعية. مما يسبب انبعاثا لأكسيد الأزوت وأول أكسيد الكربون، كما البخار المستعملة خلال عمليات الاستخرا
تظهر كذلك نتيجة حرق الغازات المصاحبة التي يتم استخراجها من البترول الخام من خلال المشاعل التي تصاحب 

 .(2)عمليات انتاج المحروقات
الغازات المكونة للغلاف الغازي للأرض، قد رافق التوسع في استهلاك الوقود الأحفوري، زيادة تراكيز بعض ل 
ذات أبعاد  أضحت بعض تلك المشاكلن أحيث ظهور مشاكل بيئية لم تكن معروفة في السابق، إلى  أدىمما 
وما  ،العالمي ظاهرة الإحترار فيالمشكلة البيئية الأخطر  وتبرز ،يةالأمطار الحمضو تلوث الهواء، ك عالمية

زيادة كثافة وقوة وتكرار في خطر نتيجة باتت صاحبها من تغير في مناخ الأرض وفي بيئتها، فالأنظمة الطبيعية ي
 موجات الحرارة، والجفاف، والعواصف والأعاصير والكوارث المناخية الأخرى فضلا عن دمار المحاصيل

ي تركيزات غازات الاحتباس الحراري في المياه العذبة، كلها على الأرجح نتيجة للزيادة غير المسبوقة ف وندرة
 .(3)الغلاف الجوي، وهو ما يهدد حياة عشرات الملايين من البشر بالمجاعات، ومخاطر الفيضانات

إفقار طبقة الأوزون مما يسمح بتسرب أشعة الشمس إلى د العالمي يؤدي تلوث الهواء إلى فعلى الصعي
من خلال حدوث تغيرات مناخية، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهذا ما ينعكس على النظم الايكولوجية  ،الأرض

حيث يرى الخبراء أن ارتفاعها بثلاثة درجات ونصف مئوية سيؤدي إلى كوارث كبيرة كالجفاف في بعض المناطق 
 .(4)هذه الظواهر تعد انعكاسا لظاهرة الاحتباس الحراري  أنحيث  ،وحدوث فيضانان في أخرى 
 البيئة المائيةلبترولية على ثانيا : تأثير الصناعة ا

التي تظهر شكال الأاختلاف علاوة على  ،على كوكب الأرض ادكثر أجزاء البيئة وجو أة المائية تعد البيئ
ثار التي يخلفها قطاع الآ إدراك أجلومن ، عليها، والتي تظهر في شكل بحار ومسطحات مائية ومياه جوفية

ثم عرض مختلف ، يستدعي بيان المقصود بالتلوث الذي يطرأ عليهافإن الأمر المحروقات على البيئة المائية 
 .المشكلات البيئية التي تخلفها مختلف النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات نتيجة التلوث الناجم عنها

                                                 
 .غازات تتصاعد في سمائنا، المرجع السابق :غازات الدول النفطية  ،داود سليمان الشراد (1)

 .03.رحمان، مرجع سابق، ص أمال (2)
 .المرجع السابق نحو كوارث بيئية (، ، غازات الوقود الأحفوري )خطواتداود سليمان الشراد (3)
جواد عبد اللاوي، الحماية الجنائية للهواء من التلوث: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق  (4)

 .20ص.، 2114والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



  الفصل الأول: الإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقات                                                                        
 

39 

 

  . المقصود بتلوث الماء4
للماء في يتميز بخواص حيوية تجعله من مقومات الحياة على الأرض، و  ييعتبر الماء مركب كيميائ 

الوسط  ذلكالبيئة المائية ، وتعد (1)نسبته واحدا وسبعين بالمئة من مساحة الأرض االطبيعة دورة ثابتة، كما يغطي م
حيث يؤدي تلوث المياه إلى إضافة نوع أو عدة أنواع من ائية والثروات الطبيعية الأخرى، الطبيعي للأحياء الم

 .(2)تجعله غير مناسب للاستعمال الموارد منهالملوثات بنسبة تؤثر على صلاحية الماء، و 
د بتلوث المياه إحداث إتلاف أو إفساد في نوعية المياه مما يؤدي إلى تدهور نظامها الإيكولوجي يقصو 

نه كل تغيير أكما يعرفه البعض على ، (3)بصورة أو بأخرى لدرجة تؤدي إلى خلق نتائج مؤذية من استخدام المياه
مما يجعله يؤثر على الاستعمالات المفروضة  للمياه، وذلك عن طريق إضافة عناصر  ،لماءفي الصفات الطبيعية ل

خر على أنه إدخال لأي مواد أو طاقة من طرف الإنسان في وعرفه البعض الآ، (4)أو مواد غريبة تسبب تلوث الماء
ة، أو يهدد صحة الإنسان، أو تلك البيئة بطريق مباشر أو غير مباشر، حيث ينتج عنه آثار ضارة بالأحياء المائي

فساد صلاحية الماء للاستعمال،  وعليه ، (5)و خفض مزاياهأيعيق الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك، وا 
يمكن القول أن المقصود بتلوث الماء هو كل تغيير في خواصه أو في مصادره الطبيعية بحيث يصبح غير صالح 

 .(6)استمرار بقائها للكائنات الحية التي تعتمد عليه في
يؤدي بذلك إلى و ثار ضارة بالأحياء المائية، كما يعيق الأنشطة البحرية، آتلوث المياه ينتج عنه  كما أن

 .(7)إفساد صلاحية الماء للاستعمال أو خفض مزاياه
ادة كل إدخال لأي مواعتبرته المقصود من تلوث المياه  11-13من القانون رقم  8فقرة  4المادة بينت لقد 

و/أو البيولوجية للماء، وتتسبب في مخاطر  ةفي الوسط المائي من شأنها أن تغير الخصائص الفيزيائية والكيمائي
رقل أي استعمال طبيعي على صحة الإنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية وتمس بجمال المواقع أو تع

  .أخر للمياه

                                                 
 .16، ص.، مرجع السابقعبد الغني حسونة  (1)

 .119منصور مجاجي، مرجع سابق، ص.  (2)

 .00.خالد مصطفى فهمي، مرجع السابق، ص (3)
 .00نجم الدين زنكنه، مرجع سابق، ص. إسماعيل (4)
 .22.، ص3770القاهرة، ، ئة البحرية، دار النهضة العربيةحمد منشاوي، الحماية الجنائية للبيأمحمد  (5)

 .070، ص.0000، ة، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاهرةة لبيئة المياه العذبسحر حافظ، الحماية القانوني (6)
 .00.خالد مصطفى فهمي، مرجع السابق، ص (7)
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تنمية المستدامة كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي النفايات أيا في إطار ال ةومنع قانون حماية البيئ
وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه  ،كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية

 . (1)التي غير تخصصها
حددة في التنظيم والمبينة لتنظيم كما يجب أن تكون مفرزات منشآت التفريغ عند تفريغها مطابقة للشروط الم
وبصفة عامة كل فعل من شأنه  ،أو منع التدفقات والسيلان والطرح والترسيب المباشر أو غير المباشر للمياه والمواد

المساس بنوعية المياه السطحية أو الباطنية أو الساحلية، وكذا الشروط التي من خلالها تتم مراقبة الخصوصيات 
 .(2)يائية والبيولوجية والجرثومية لمياه التدفقاتالفيزيائية والكم

 تلوث المياه بالمحروقات  .2
التلويث الصناعي للمياه من أخطر أشكال التلوث وأكثرها جسامة، نظرا لأن الفضلات الصناعية والمياه يعد  

لما تحتويه من  افيتهتص أجلالمستعملة في الصناعة تكون في العادة أقل استجابة للمعالجة التي تجري للمياه من 
، حيث أن جل المياه المستعملة في الصناعة يتم تصريفها في ةمواد تقاوم التحلل كالفلزات، والمركبات الكيميائي
 .(3)البحار أو الأنهار أو حقنها في باطن الأرض

التي  ويظهر التلوث الناجم عن العمليات المصاحبة للصناعة البترولية نتيجة إنتاج كميات من النفايات
والنفايات ليات الاستخراج، ونفايات الحفر، تندرج في ثلاثة فئات عامة وهي المياه المنتجة والتي تظهر نتيجة عم

والمواد المعدنية  ،الأخرى، حيث أن كل فئة من هذه النفايات تحتوي مجموعة من المكونات الملوثة كالغازات
التوازن النفط والزيوت الناجمة عنه بالمياه يؤدي إلى إضرار ب اختلاط، كما أن (4)والكيميائية وبعض المواد المشعة

، والتربة ، والنظم البيئية المائية، ومن ثمة فإنه ينتج عن ذلك تأثير على الكائنات الحيةالبيئي وبالوسط الطبيعي 
 .(5)المتواجدة في هذه المياه الملوثة تتبعا لكمية النفاياوذلك 

المياه جوفية أو هذه ، سواء أكانت را على المياه بصورة كبيرةتخراجية تأثيالصناعة البترولية الاس ظهروت
سطحية ) انهار وبحار ومحيطات (، ولعل ذلك يعاز إلى الكميات الكبيرة من النفايات الناجمة عن ذلك كسوائل 

 ،بذلك تلويثا للمياهمسببة  حتوي على مواد مشعة ومواد أخرى ملوثة، ومخلفات الحفر، والتي تاه المنتجةالحفر والمي
وينتج تلوث المياه الجوفية بسبب طرق الطرح الحديثة وهو الشأن الذي حدث نتيجة انهيار الآبار في حوض بركاوي 

إلى  أن أهم مصدر للتلوث هو المياه المنتجة التي يجب إزالتها قبل نقل النفط فخلال عمليات الإنتاج فإنبالجزائر، 
                                                 

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  51المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  51المادة  أنظر (2)

 .020ص.، المرجع السابق سحر حافظ، (3)
 .20.مرجع سابق، ص ،رحمان أمال (4)
 .03.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (5)
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د استعماله لتنشيط ويتم بذلك عن طريق حقن هذه المياه داخل أبار للطرح أو يعا ،خطوط النقل بواسطة الأنابيب
للطبقات الأرضية مما يسبب تلوثا  تانهيارابسبب في بعض الأحيان ت، كما أن عمليات الحفر قد تاستخراج النفط

 .(1)ري للمياه الجوفية وهي الحالة التي تظهر خاصة خلال الأعمال المرافقة لاستخراج الغاز الصخ
من الصناعة البترولية، نتيجة رمي النفايات الناجمة عن عمليات التكرير الأول  المتضررالأنهار كما تعد  

إلى أدت ر المناخ يغت نتيجةر امطحموضة الأعلى مستواها، كما أن  خطيرة بيئيةتغيرات فيها مما أدى إلى إحداث 
الكربون يمتص الأشعة فوق البنفسجية حيث هذا أن ت، البحيرا تراكيز الكربون العضوي المذاب فيانخفاض في 

تغلغل الأشعة فوق  إلىالتغيرات ، ونتيجة لذلك فقد أسفرت هذه الأوزون  التي زادت بدورها بسبب تكون ثقبو 
معدلات الأمراض والهلاك بين الأحياء والنباتات  مما أدى إلى ارتفاعبشكل أعمق داخل مياه البحيرات،  البنفسجية
لكبريت المخزونة في مركبات ا يرتفع تركيزالجفاف حينما  حالأن يتضاعف من شأنه هذا التأثير . إن المائية

أو  ،المعروف أن الأسماك حساسة للحموضة، فهي تسممها فمنالمياه،  نسبكرد فعل لانخفاض  اترواسب البحير 
فإن أسماك المياه العذبة في عدة دول  تحدث أضرار بالغة للكائنات الحية التي تتغذى عليها الأسماك، ونتيجة لذلك

 .(2)قد انقرضت أو انخفضت أعدادها
البحرية، حيث نجد أن كل برميل  المنشآتفإن الإشكال يكون أكثر طرحا في  ،وفيما يخص المياه البحرية

ياه من الزيت الخام يصاحبه عدة براميل من المياه المنتجة التي يتعين فصلها عنه، ويتم التخلص من هذه الم
التي تحدث خلال عمليات التنقيب  تبإلقائها في ماء البحر، كما يمكن أن تتلوث المياه البحرية حال الانفجاريا

خلال عمليات الاستخراج  (3)والاستخراج مسببة تدفق زيت البترول الخام في المياه، ويتم التخلص من المياه المنتجة
يخص المناطق البرية خاصة منها الصحراوية فيتم حقنها في حفر ، وفيما رفي المناطق البحرية بإلقائها في البح

 .(4)مخصصة
كما يحدث التلوث النفطي نتيجة للحوادث والكوارث البحرية التي تحدث بواسطة السفن وناقلات البترول 

طح الماء حيث يطفو النفط على س ،(5)والمنشئات البحرية، بالإضافة إلى التفريغ العمدي للمواد النفطية في المياه
مشكلا بذلك طبقة رقيقة عازلة بين الماء والهواء الجوي، وهذه الطبقة تنتشر على نطاق مساحة كبير من الماء مما 

حيث لبحر نتيجة تشكل الطبقة العازلة يمنع التبادل الغازي بين الهواء والماء، كما تمنع ذوبان الأكسجين في مياه ا

                                                 
 .02.ص ،، مرجع سابقأمال رحمان (1)
 .30، ص.مرجع سابق، داود سليمان الشراد (2)
   وتأثير الغاز الصخري على البيئة.المحروقات غير التقليدية  )رابعا( المتعلقة بالتلوث  العنوان:راجع  (3)

 .00.حمان، مرجع سابق، صأمال ر  (4)
 .02.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (5)
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لشمسية أسفل سطح الماء، مما يعيق العوالق البحرية عن القيام بعملية أن هذه الطبقة تحول دون مرور الأشعة ا
 .(1)التبادل الضوئي، فيؤدي إلى هلاكها وثأر العديد من الأسماك والكائنات البحرية التي تقتات عليها

رول ومن تأثير البترول على البيئة البحرية أنه يحول دون إتمام تشبع الماء بأكسجين الهواء، حيث يقوم البت
فيتأثر نموها ويقل تكاثرها. علاوة على ذلك فإن تلوث البيئة البحرية يؤدي  ،بحرمان الكائنات المائية من الأكسجين

 إلى هلاك الطيور سواء عند تسممها بواسطة الأسماك الملوثة أو وصول التلوث البترولي إلى أماكن عيشها. 
ث تستهلك مصفاة التكرير كميات كبيرة من الماء ثم كما تدخل عمليات تكرير البترول في تلوث المياه، حي

تلقى هذه الكميات في البحار أو الأنهار مع قدر من البترول، حيث تقدر الكمية المتوسطة من البترول التي تلقى 
في مياه البحر بخمسين ألف طن سنويا، حيث تم تصنيف مياه البحر الأبيض المتوسط كأكثر المياه خطورة في 

  .(2)لي بسبب ما أصابها من تلوث بالبترولالوقت الحا
ة نتيجة التأثيرات ر لقد أصبحت في الوقت الراهن ظاهرة تلوث البحار بالنفط من المشكلات الهامة والخطيو 

رة على البيئة، حيث بينت الدراسات أن نسبة التلوث الناجم عن مخلفات ناقلات النفط يوالانعكاسات السلبية والخط
بالمئة من مجموع المواد الملوثة للبحر الأبيض المتوسط أي  21تصل إلى التي  عمليات التفريع بفعل الحوادث أو 

 .(3)ما يقارب ثمان مائة ألف طن من النفط سنويا

 ثالثا : تأثير الصناعة البترولية على البيئة الأرضية
ية، علاوة على أنها مكان ة الأرضية من أهم العناصر المكونة للبيئة بما تحتويه من ثروات طبيعتعد البيئ
المقصود  تحديد جبي رضيةالآثار التي يخلفها قطاع المحروقات على البيئة الأولبيان  ،الإنساناستقرار نشاط 

 .النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقاتبها نتيجة يبيان أهم الملوثات التي تصثم ، بالتلوث الذي يطرأ عليها
 . المقصود بتلوث البيئة الأرضية 4

طبقة السطحية من القشرة تعتبر التربة دعامة أساسية لمختلف أنشطة الإنسان حيث تعرف على أنها تلك ال
الهشة التي تغطي صخور  الطبقةوتعرف أيضا على أنها تلك  ،(4)سواء في الحالة الطبيعية أو عند تعديلهاالأرضية 

الطبيعية ، وهي من أهم مصادر الثروة والماءالمواد المعدنية والعضوية القشرة الأرضية، وتتكون من مزيج من 
 .(5)، كما تعتبر إحدى أهم المقومات للعديد من الكائنات الحيةالمتجددة

                                                 
 .33، ص.مرجع سابق، دشتي إبراهيمعباس  (1)
 .22.محمود عبد المولي، مرجع سابق، ص (2)

ون الخاص واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القان (3)
 .18، ص.2111، والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،كلية الحقوق 

(4) SOPHIE Ranchy, Le statut juridique des zones industrielles littorales et la pollution des sols, These pour obtenir le 

grade de docteur en droit public, Faculte des sciences juridiques, politiques et sociales, Universite lille 2, p.22. 

 .00، مرجع سابق، ص.عبد الغني حسونة (5)
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، أو الفيزيائية ةويقصد بتلوث التربة إدخال أجسام غريبة عن التربة ينتج عنها تغير في الخواص الكيميائي 
 لحية التي تستوطن التربة، أو العمليات التي تكون التربة جزءمما يؤدي إلى التأثير في الكائنات اأو البيولوجية، 

 . (1)منها كالزراعة وغيرها
بأن تضاف إلى مكوناتها مواد أو تركيبات غريبة البيئة الأرضية يعني تلوث التربة يرى البعض أن تلوث و 

تسبب حيث ال مواد غريبة فيها ، كما يقصد بتلوث التربة إدخبة الأملاح فيها عن الحد المعتادأو أن تزيد نس ،عنها
 .(2)بذلك تغييرا في خواصها الفيزيائية أو الكيمائية أو البيولوجية

يحدث ة الحيوية أو السطحية من الأرض إن تلوث التربة نتيجة تجمع النفايات والمخلفات سواء في الطبق 
المواد  وبتنقل هذهتلال وحدة هذا الوسط والتي تؤدي إلى تشويش واخ ،للتربة ةفي التركيبة الكيميائي اتدريجي اتغيير 

 .(3)من التربة إلى الكائنات الحية يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة
 تلوث التربة بالمحروقات  .2

على التربة ابتداء من انطلاق عمليات الحفر وأعمال  تتظهر تأثيرات النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقا 
ولعل أهم ما يتم إعداده في هذه المرحلة مجموعة من الحفر قصد طرح  ،النطقة المقام فيها مجمل الأشغتهيئة الم

على التربة نتيجة انضغاطها وانخفاض خصوبتها، لاسيما حال عمليات ايات فيها، ويصاحب ذلك تأثير النف
لمنع نمو  الاستخراج في المناطق الزراعية، بالإضافة إلى أن عمليات التعقيم بواسطة مبيدات لمواقع الحفر والإنتاج

كما يمكن أن ، (4)النباتات للحيلولة من أثار الحرائق يؤدي إلى تلوث التربة بهذه المبيدات التي تبقى لعدة سنوات
تمتد إلى المياه الجوفية إذ يؤدي إلى تسرب المواد النفطية إلى التربة  ماتحدث الانكسارات في أنابيب النقل وهو 

 .(5)التربة يؤدي إلى التأثير على الكائنات الحية الدقيقة وخاصة جذور النباتات، إضافة إلى أن تغيير تركيب فتلوثها
 : المحروقات غير التقليدية  وتأثير الغاز الصخري على البيئة   رابعا

وذلك  ،تبنى المشرع الجزائري أشكالا جديدة من المحروقات تعرف بالمحروقات غير التقليديةبالنظر إلى 
ضمن ، 3702فيقري  37مؤرخ في ال، 70-02قانون رقم البموجب  2113حروقات لسنة بموجب تعديل قانون الم

، الصادر بموجب 2115بموجب قانون المالية لسنة  هايلتعد والتي تم، من قانون المحروقات 31الفقرة  5المادة 
ت التي تنجر ليا، فإن الأمر يقتضي تحديد مضمونها والإشكا3702ديسمبر  27، المؤرخ في 07-02القانون رقم 

 .عنها تجاه البيئة
                                                 

 .007منصور مجاجي، مرجع سابق، ص.  (1)

 .000.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (2)
 .07اعيل نجم الدين زنكنه، مرجع سابق، ص.إسم (3)
 .00.أمال رحمان، مرجع سابق، ص (4)
 .32.رحمان، مرجع سابق، ص وأملمحمد التوهامي طواهر  (5)
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 المحروقات غير التقليدية.4

المشرع الجزائري اعتبر أن المحروقات غير التقليدية هي المحروقات سبقت الإشارة فيما سبق إلى أن 
الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم على الأقل بإحدى المميزات، أو يخضع لأحد الشروط 

 .(1)من قانون المحروقات 5لمادة المحددة في ا
من  5وتعتبر محروقات غير تقليدية كل المحروقات التي يتم استخراجها وفقا لشروط تم تحديها في المادة  
في مخازن متراصة تكون نفوذيتها عند سيلان المحروقات اقل أو  المحروقات والتي تظهر حال وجودهاقانون 
درجة مقارنة بالخط العمودي(  71كبر من أأبار أفقية أو كثيرة الميولة ) دارسي وتنتج من خلال ميلي 1.1تساوي 

والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف  ،متر 511مع آلية حفر في التكوين المستهدف )المنتج( بطول يصل إلى 
 .(2)للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات

لى وجود هذه المحروقات ضمن مخازن متراصة لا يمكنها الإنتاج إلا من خلال آبار أفقية أو كثيرة إضافة إ
بطول يصل إلى  درجة مقارنة بالخط العمودي(، مع آلية حفر في التكوين المستهدف )المنتج( 71كبر من أالميولة )

طبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق ال متر 511
 . (3)ممكنة لاسترجاع المحروقات

كما أن وجود هذه المحروقات ضمن تكوينات جيولوجية ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة )حوالي مائة نانو 
ل آبار وتحتوي على محروقات تنتج من خلا صخرة الأم، غنية بالمواد العضوية،دراسي( تحتوي على مستويات ال

( مكثفة التحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد درجة مقارنة بالخط العمودي 71كبر من أكثيرة الميولة ) أفقية أو
 .(4)متر 911يصل طول آلة الحفر في التكوين المعني )أو المنتج( إلى 

كما تعتبر محروقات غير التقليدية حال وجودها في تكوينات جيولوجية تحتوي على محروقات تفوق 
ومخازن يكون  (،A.P.I-أي )المعهد الأمريكي للبترول درجة بي 15سانتيبواز، أو كثافة اقل من  1111لزوجتها 

درجة،  151بار وحرارة تفوق  651وتتمثل في توفر شروط ضغط عمقي يساوي أو يفوق  نضلعها وحرراتها عاليتي
وي على غاز الفحم الحجري أو أو مستغلة بطريقة غير كاملة تحت ،إضافة إلى معابر عميقة للفحم غير مستغلة

ويتم إمتزاز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري في داخل القالب الصلب للفحم عبر  ،ميثان الفحم الحجري 

                                                 
 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  20فقرة  0المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  23فقرة  0المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  22فقرة  0المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  22فقرة  0المادة  أنظر (4)
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ويتميز غاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري باستعمال طرق غير تقليدية  ،عملية تسمى عملية الإمتزاز
 .(1)لاستخراجه كتخفيض ظروف الضغط 

المحروقات غير وهي مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري قد تبنى أشكالا جديدة من المحروقات  انطلاقإ
التقليدية، حيث أن هذا النوع من المحروقات يتميز بطريقة استخراج معينة، علاوة على وجودها في مخازن 

إضافة ، وتوفير شروط ضغط محددة، لتحفيزتقتضي إعمال تقنيات محددة كالتشقق الطبقي، وعمليات اجيويوجية 
 .  تصل إلى مستويات الصخرة الأم ةإلى وجودها ضمن تكوينات جيولوجي

 ي .المقصود بالغاز الصخر 2
 عارتفا وأمن الاضطرابات سواء في الأسعار  صورا مختلفةقطاع الطاقة العالمية في الوقت الراهن يواجه 

 وبات جلياالضغوط على منتجي الطاقة ومستهلكيها على حد السواء، زيادة التكلفة، مما أدى إلى تصاعد  وأالطلب 
وفي خضم السعي نحو الحصول على كميات من الطاقة المستدامة المعتدلة  ،نظام الطاقة الحالي غير مستدام أن

في ش النقا رتصد والذي ،الغاز الصخري أحدها طاقات الجديدة والواعدة حيث نجد أنالتكلفة تحولت الأنظار نحو ال
 .(2)الوقت الراهن

خر أو تتواجد دية والتي تعرف بأنها تأخذ شكلا آينتمي الغاز الصخري إلى فئة الغازات الطبيعية غير التقلي
في تكوين مميز يجعل عملية استخراجها مختلفة عن الموارد التقليدية وتضم الغازات الطبيعية غير التقليدية كذلك 

ور الرملية المحكمة )أو الغاز المحكم( وهيدرات الميثان. ويعد الطفل الصفحي ميثان الطبقة الفحمية، وغاز الصخ
مكانا لتواجده حيث أن كثيرا من النفط وهو تكوين صخري رسوبي يحتوي على الطين والكوارتز ومعادن أخرى 

ر الصخور المتكونين في الطفل الصفحي ينتقل إلى الصخور ذات المسامية والنفاذية العاليتين على غراوالغاز 
 . (3)الرملية

وهو غاز  (shale gasتسمية الغاز الحجري )ويعرف بالإنجليزية بـ:  ويطلق كذلك على الغاز الصخري 
طبيعي يتولد داخل الطبقات الصخرية للصخرة الأم والتي تحتوي كذلك على النفط بفعل الحرارة والضغط حيث يبقى 

                                                 
 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  28، 20، 20، 20فقرة  0المادة  أنظر (1)

نظرة مركزة على الغاز الصخري ، مجلس الطاقة العالمي  :هيئة التحرير لمجلس الطاقة العالمي، تقرير بعنوان دراسة لموارد الطاقة  (2)
-http://www.worldenergy.org/wpر للتحميل، رابط التحميل: ، المملكة المتحدة، تقري2111

content/uploads/2011/12/Shale_Gas_Ar.pdf  3ص. ،19.28، الساعة 25/12/2115، تاريخ التصفح. 

 .7س الطاقة العالمي، المرجع السابق، ص.هيئة التحرير لمجل (3)
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وأسوة بالغاز الطبيعي التقليدي يكون الغاز الصخري  ،بنفاذهمحبوسا داخل تجويفات تلك الصخور التي لا تسمح 
 .(1)جافا أو غني بالسوائل ومنها الإيثان 

ويفترض تواجد الغاز الصخري دائما بالقرب من المكامن التقليدية ضمن طبقة صخور المنشأ أو ما يعرف  
كما أن تواجده قد لا يقترن  ،دثبالصخرة الأم غير أنه تم العثور على الغاز في خليج المكسيك في صخور أح

وعلى الرغم من إثبات  ،بوجود نفط سائل، كما يمكن العثور على أشباه صخور المنشأ في أماكن أخرى من العالم
للإنتاج بصفة  وجود ثروات في صخور الطفل الصفحي حول العالم منذ سنوات قريبة إلا أنها لم تعتبر محتملة

الذي طرأ في الوقت الراهن فيما يخص والتكنولوجي ولعل التحول الفكري  ،يعيةنفاذيتها الطبتجارية نظرا لقصور 
 .(2)تقنيات الاستخراج أعاد النظر حول إمكانية استغلال الغاز الصخري تجاريا 

يتم استخدام تقنية فإنه ونظرا لكون الغاز الصخري ينشأ داخل الصخور ويبقى محبوسا داخل تجويفاتها 
الأرض مسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات من جل  تتتضمن المزاوجة بين الحفر أفقيا تحمعقدة لاستخراجه حيث 

الوصول إلى ويتم تكسير تلك الصخور هيدروليكيا بواسطة خليط  سائل مكون من مزيج من الماء والرمل وبعض 
 .(3)المواد الكيميائية يتم ضخه بضغط عالي جدا لتحرير الغاز عبر تحطيم الصخور الحابسة له

حيث يتم حفر  والتصديع المائي الأفقيتي الحفر ويتم استخراج الغاز الصخري عن طريق الجمع بين تقني
حفر ثم يتم إمالته تدريجيا حتى تقتحم لقمة ال ،وفة للغاز الصخري ل بقليل من مستوى الترسبات المعر قأبئر إلى 

لمحيطة بالتجويف الأفقي قد ثقبت في العديد وعند انتهاء الحفر تكون الصخور ا ،طبقة الطفل الصفحي بشكل أفقي
ي المستحدث عن طريق ضخ المياه عالية الضغط المخلوطة عوذلك من خلال التصديع الاصطنا ،من المواضع

 . (4)بإضافات خاصة مع الرمل والتي تعرف بالدعامة لإبقاء الصدوع مفتوحة
 

                                                 
، 2114، مارس 8، العدد 6صدرها معهد الدراسات المصرفية، السلسلة هيئة التحرير بمعهد الدراسات المصرفية، نشرة توعوية ي (1)

، تاريخ   httpwww.kibs.edu.kwuploadEDAAT_03_Mar2014_877.pdfدولة الكويت نشرة للتحميل رابط التحميل 
 .2 ، ص.21.11الساعة  23/12/2115التصفح 

 .7لمجلس الطاقة العالمي، مرجع سابق، ص.هيئة التحرير  (2)

يعود الفضل في إزدهار فكرة اعتماد الغاز . راجع أيضا في نفس الصفحة : 2 ، ص.يئة التحرير بمعهد الدراسات المصرفيةه (3)
ن أحد المهاجرين رج ميتشل )والد الغاز الصخري( أيإلى جو  "الفاينانشال تايمز"الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب 

، حيث أستطاع مع فريقه تطوير تقنية التنقيب الهيدروليكي وهي طريقة لاستغلال الغاز الصخري عن  اليونانيين الذي أصر على البحث
بار جوفية عميقة على نحو يسمح بتدفق الغاز الطبيعي المحصور فيها وقد حقق ثروة تقدر آعملية ضخ المياه والرمال والكيماويات في 

لشركة ديفون المتخصصة في الاستكشاف، واعتمدت بذلك عمليات  2112عام  "ميتشل اينارجي"مليار دولار من بيع شركته  3.4
 لجهود.التفتيت الهيدروليكي كآلية للاستغلال التجاري للغاز الصخري بعد أكثر من عقدين من ا

ت ولمزيد من المعلومات حول عمليات الاستكشاف والتصديع وتقنيا .11لمجلس الطاقة العالمي، مرجع سابق، ص.هيئة التحرير  (4)
 .من التقرير 13و الصفحة  12لصفحة الحفر راجع ا
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 المسائل البيئية المرتبطة بالغاز الصخري 3.
الإنتاج  أنشطةمشتركة بين جميع  الأمربيئية التي تعتري الغاز الصخري هي في أغلب إن المسائل ال 
 .(1)حال وجود الآبار في مناطق زراعية أكثروالأمر يجد تحديات النفطي 

تشمل مواد  أنخلال عمليات التصديع والتي يمكن  ةوتبرز المسائل البيئة حال استعمال المواد الكيميائي
متطلبات الحفر  أنترفع منها كالبورون والزركونيوم، كما  أخرى وجة إضافة إلى مركبات هلامية لإحداث اللز 

ملايين قالون للبئر الواحدة، وتستعمل  3و  5تستعمل كميات كبيرة من المياه إذ تستخدم الآبار النموذجية ما بين 
د مرحلة التصديع تعرف بالمياه الراجعة المياه العذبة كأساس خلال التصنيع، والمياه التي يتم إخراجها إلى الأعلى بع

عمليات استخراج الغاز الصخري متفردة في هذا المجال وذلك لأنه لا يعود سوى ربع أو ثلث  أنحيث أو المرجعة، 
الباقي فيمكث في التكوين الصخري، وبالإضافة إلى ذلك تكون المياه الراجعة أجاجا في الغالب وهذا  أماحجم المياه 

مرة  ولذلك من حيث المبدأ لا يمكن إعادة استعمال المياه ،الملوحة ةكون عادة عاليتام الصخرية المس أنبسبب 
 .(2)، كما يصعب تدويرهاأخرى 

انية ، حيث تتمثل أهمها في إمكةالطاقة النوويبعيوب  هعيوبو لغاز الصخري وازي بعض العلماء آثار اوي 
ية التفتيت الهيدروليكي والتي تتسبب في إنتاج مخلفات ملوثة سيما حال استعمال تقنعلى البيئة لاتأثيره الضار 

وقد تسبب زلازل بالإضافة إلى تسرب ، ومشعة تتسبب بدورها بتلوث المياه الجوفية وتستهلك كميات كبيرة من المياه
ممزوجة  ى استعماله كميات كبيرة من الماءغاز الميثان الذي يعتبر أكثر ضررا من ثاني أكسيد الكربون، علاوة عل
 . (3)بالمواد الكيميائية مما قد يخل بالتوازن البيئي في بعض مناطق الحفر

 موقف المشرع الجزائري من الغاز الصخري 4.
لمفاهيم المرتبطة بالغاز الصخري والتي اعتبرته غازا لا يختلف عن الغاز الطبيعي من حيث انطلاقا من ا 

لة، وكذا اعتماد تسمية الغاز الصخري نسبة إلى مكان تواجده والذي التكوين، علاوة على وجوده بصورة جافة أو سائ
في استخراجه  عمدةتالطريقة الم قة صخور المنشأ أو الصخرة الأم، إضافة على تميزه فييكون محبوسا ضمن طب

 .والتي تتضمن عمليات التكسير الهيدروليكي

                                                 
 .15، مرجع سابق، ص.هيئة التحرير لمجلس الطاقة العالمي (1)

 .17لمجلس الطاقة العالمي، مرجع سابق، ص.هيئة التحرير  (2)

 .4هد الدراسات المصرفية، مرجع سابق، ص.هيئة التحرير بمع (3)



  الفصل الأول: الإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقات                                                                        
 

48 

 

اعتبر أن  حيث 31فقرة  5لمادة زائري في اماده من طرف المشرع الجوبتطبيق هذا المفهوم وفقا لما تم اعت
المحروقات غير التقليدية هي المحروقات الموجودة والمنتجة من مخزن أو من تكوين جيولوجي يتسم على الأقل 

 . (1)بإحدى المميزات أو يخضع لأحد الشروط معينة
ية حفر في التكوين حيث يتم استخراجها حال وجودها في مخازن متراصة محددة النفوذية مع استعمال آل

والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف للتحفيز بواسطة التشقق  ،متر 511المستهدف )المنتج( بطول يصل إلى 
 . (2)الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات

ثيرة الميولة، مع إضافة إلى وجودها ضمن مخازن متراصة لا يمكنها الإنتاج إلا من خلال آبار أفقية أو ك
والتي تستوجب استعمال برنامج مكثف  متر 511بطول يصل إلى  آلية حفر في التكوين المستهدف )المنتج(

 .(3)للتحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد حتى يضمن أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات
حتوي على مستويات الصخرة الأم، كما أنها توجد ضمن تكوينات جيولوجية ذات قابلية نفوذ جد ضعيفة، ت

درجة  71كبر من ل آبار أفقية أو كثيرة الميولة )أتنتج من خلا والتي غنية بالمواد العضوية وتحتوي على محروقات
مقارنة بالخط العمودي(مكثفة التحفيز بواسطة التشقق الطبقي المتعدد يصل طول آلة الحفر في التكوين المعني )أو 

 .(4)رمت 911المنتج( إلى 
المشرع الجزائري قد تبنى استخراج الغاز الصخري كشكل من أشكال  انطلاق مما سبق يتضح أن

نما  ،المحروقات غير التقليدية ضمن قانون المحروقات غير انه لم يتم الاعتماد على مصطلح " الغاز الصخري " وا 
ضي إعمال تقنيات محددة كالتشقق مخازن تقتفي حيث بين أن تواجده يكون  تم الإشارة إلى طريقة استخراجه،

الصخرة تصل إلى مستويات  ةضمن تكوينات جيولوجيالتحفيز، وتوفير شروط ضغط محددة، الطبقي، وعمليات 
فق عمليات لا سيما و المتعلق بتواجد وطريقة استخراج الغاز الصخري العلمي والتي تتوافق مع الوصف . الأم
 .شقق الهيدروليكي السابق ذكرهاالت

صة لما سبق بيانه في هذا البحث يمكن القول أن مختلف العمليات التي تصاحب الصناعة البترولية خلا 
 خاصة منها ما يكون خلال عمليات حفر الآبار واستغلال البترول أو الغاز تشكل خطرا بمختلف مكونات البيئة.

كذا الإنبعاثات الغازية أخطار التسرب نتيجة عمليات الحقن و هي برز ما ينجر عن هذه العمليات أ إن 
فخلال عمليات البحث والتنقيب  ،إضافة إلى الإنفجارات والحرائق التي تكون نتيجة لحوادث العمل ،بمختلف أنواعها

طرح نواتج التنقيب ووحل الحفر، أما بالنسبة للهواء فما نجده هو  عند عن المحروقات فإن تلوث البيئة المائية يظهر
                                                 

 .، مرجع سابق70-70م قانون رقالمن  20فقرة  0المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  23فقرة  0المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم المن  22فقرة  0المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق70-70 قانون رقمالمن  22فقرة  0المادة  أنظر (4)
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احتواء نفايات التنقيب ووحل الحفر على إضافة إلى ، وحرق الغازات آلات ومعدات الحفرالإنبعاثات الناجمة عن 
 . ونات التربة بما تؤدي إلى تلوثهاأملاح ومواد سامة كازرنيخ والباريوم وعناصر أخرى تؤدي إلى التأثير على مك

ة تظهر من خلال عمليات  وفيما يخص عمليات استغلال المحروقات فإن أهم الملوثات بالنسبة للبيئة المائي
والتي تهدد بصورة مباشرة المياه الجوفية، إضافة  ،تصريف المياه الملوثة بالنفط والأملاح عن طريق عمليات الحقن

إلى الإنبعاثات الغازية الناجمة عن حرق الغازات المصاحبة لعمليات الاستخراج والتي تلوث الهواء، أما فيما يخص 
، ا في التربة بما تؤدي إلى تلوثهانفايات الناجمة عن عمليات استغلال المحروقات يتم طمرهالتربة فإن المخلفات وال

فيظهر حال حدوث التسربات نتيجة الكسور في الأنابيب النفطية  ةعمليات نقل المحروقات على البيئأما تأثير 
أو العسكرية وقت  ةوالأعمال التخريبيأو أعمال السرقة المتعلقة بالسوائل النفطية،  ،كل الأنابيبآإلى ت ترجعوالتي 

النقل البحري فإن الحوادث العرضية أو الظروف  أما للمواد النفطية، ينتج عن ذلك عمليات تسربفالحرب، 
كما أن نتائج التلوث الناجم  بحر بما يؤثر على الحياة البحرية،الطبيعية قد تؤدي إلى انسكاب حمولة الناقلات في ال

خاصة إلى المناطق المجاورة لمكامن والآبار، بل قد تمتد آثاره تصر على المحيط المرتبط باعن المحروقات لا يق
 .(1) للدول ي، مما قد يشكل بذلك مشكلة على المستوى الإقليمعند التلوث البحري 

إن مختلف العمليات المصاحبة للصناعة البترولية تشكل خطرا على مختلف مكونات البيئة من ماء وهواء 
من  %98حيث يشكل  وبالنظر لاعتماد الجزائر على النفط بصورة كبيرة بالنسبة لاقتصادها ،وكائنات حيةوتربة 

تحقيق  أجلومن ثم كان لابد من إيجاد السبل الكفيلة بحماية البيئة خلال مراحل الصناعة النفطية من  ،صادراتها
ة القانونية الجزائرية عن التكريس القانوني لهذه وعليه فإن الأمر يقتضي البحث في المنظوم، (2)التنمية المستدامة
عن  التي انضمت إليها الجزائر وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الداخليةالاتفاقيات الدولية عبر الحماية وذلك 

ما عن نشاطات المحروقات بصورة دقيقة، وهو كيفية مدى تبني قواعد قانونية تتعلق بحماية البيئة من التلوث الناجم 
 .نحاول استعراضه في المبحث الثانيس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .(، مرجع سابقنحو كوارث بيئيةخطوات سريعة )غازات الوقود الأحفوري  ،داود سليمان الشراد (1)

 .19ص.رحمان، مرجع سابق،  وأملمحمد التوهامي طواهر  (2)
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 لمبحث الثاني ا

 التكريس القانوني لحماية البيئة في قطاع المحروقات
 

عبر النصوص القانونية، فقد أدى الخطر الذي  خاصةتشغل المشاكل البيئية في الوقت الراهن اهتمام العالم 
دى الناجمة عن أنماط التلوث العابرة للحدود، وذلك بسبب يتعرض له كوكبنا إلى تزايد الفهم الدقيق للعواقب بعيدة الم

التطور التكنولوجي الذي جعل من العالم أكثر ترابطا، فأزال الحدود التي أصبحت بلا معنى عندما يتعلق الأمر 
 .(1)بالضرر الناجم عن الأمطار الحمضية وتسرب النفط والتفجيرات الذرية التي لا تعرف النتائج المتربة عنها حدودا

الدولية بصورة عامة أداة قانونية تسمح بتوحيد اتجاهات الدول في العديد من المجالات  وتشكل الاتفاقيات
، حيث تعبر عن التجاوب بين الدول (2) وضع إطار قانوني موحد لحماية البيئة أجللاسيما منها المتعلقة بالبيئة من 

ات الدولية يا الصدد انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقوفي هذ، (3)بتوحيد الإهتمام العالمي بقضايا البيئة
معرفة كيفية تكريس المشرع الجزائري  ناالبحث في هذه الاتفاقيات يمكنوب المتضمنة حماية البيئة بجميع أشكالها،

 مايةمما يستدعي العرض الدقيق لجل الاتفاقيات الدولية المتضمنة لهذه الح ،لحماية البيئة في قطاع المحروقات
 (.)المطلب الأولوالمرتبطة بقطاع المحروقات 

ولما كان القانون ظاهرة اجتماعية يتفاعل مع المجتمع، كان لزاما على الدول سن القواعد القانونية الهادفة  
إلى ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة سواء كان ذلك السلوك ايجابيا أو سلبيا، عبر توضيح الأدوات التي 

   .(4)يجاد بيئة صحية وحياة أفضل للجميعتكفل إ
لقد وضع المشرع الجزائري العديد من النصوص القانونية منذ الاستقلال قصد السعي إلى حماية البيئة 

 مدى تكريس المشرع الجزائري لموضوع حماية البيئة في قطاع المحروقات يبين لناوالبحث في هذه النصوص 
 )المطلب الثاني(.

 
 

                                                 
 08.سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، مرجع سابق، ص (1)

(2) BALLANDRAS ROZET Christelle, Les techniques conventionnelles de lutte contre les pollutions et les nuisances et de 

prevention des risques technologiques ,These en vue de l’obtention du grade de doctorat, specialite  droit de 

l’environnement, Faculte de droit, Universite jean moulin – lyon3,2005, P.64. 
العدد  وق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،، كلية الحقمجلة الفكر، "أليات حماية البيئة في الجزائر"مسعود عمرانة،  )3(

 .393،  ص.2111التاسع، 
والتلوث، دار  يئةالبالمفهوم القانوني  إطار، دراسة  تحليلية في لدستوري لحماية البيئة من التلوث، الأساس اداود عبد الرزاق الباز (4)

 .02.، ص3770، الإسكندريةالفكر الجامعي، 
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 المطلب الأول

 الاتفاقيات الدولية في تكريس حماية البيئة في قطاع المحروقات
  

في  هومن المعلوم أن ،قانون الدولي للبيئة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئةيتمثل ال
نه في بعض هم مأ و  بلحال انضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية فإن تلك الاتفاقية تكتسب قوة القانون الوطني، 

اعتبر المعاهدات التي  (2)الجزائري  لدستورمن ا 132، حيث نجد أن المشرع الجزائري وفقا للمادة (1)الأحيان
 يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون .

بعدا عالميا كونه أصبح ظاهرة عابرة  التلوث الذي يهدد البيئة واتخاذه عنوبالنظر إلى النتائج المترتبة 
الاهتمام العالمي المكثف لحماية البيئة، والذي تجسد عبر  ثقفناومكافحته  ،مواجهة خطر التلوث أجلللحدود، ومن 

 . (3)إضافة إلى إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية العديدة  ،المؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة
الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية البيئة بمختلف مكوناتها، هذه الجزائر إلى العديد من لقد انضمت 

قد كان لها نصيب من ات الصناعية في قطاع المحروقات فوبالنظر إلى الخطر الذي يهدد البيئة نتيجة النشاط
مكن تقسيمها إلى ثلاثة أشكال وذلك القواعد القانونية الاتفاقية التي تهدف إلى حماية البيئة في هذا الإطار؛ حيث ي

الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة البحرية من ، حيث نجد بالنظر إلى الهدف الذي ترمي الاتفاقيات إلى حمايته
 إضافة إلى)الفرع الثاني(  طبقة الأوزون البيئة الهوائية و والاتفاقيات المتعلقة بحماية (، )الفرع الأول التلوث

 )الفرع الثالث(. علقة بحماية التنوع البيولوجيالاتفاقيات المت
 

 الفرع الأول
 الاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث

 

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث بشكل عام؛ من عديد الانضمت الجزائر إلى   
الدولية  بالاتفاقيةفإن الأمر يتعلق  ،ام بالتلوث الناجم المحروقاتوبالبحث في هذه الاتفاقيات عن نصيب الاهتم

(، ثانيا) المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتياتفاقية و )أولا(،  بالمحروقاتمكافحة تلوث مياه البحر حول 
 ب المحروقاتة بإحداث صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبقالدولية المتعل ةالاتفاقيو 

                                                 
 .14، ص.2114معي، الإسكندرية، ، دار الفكر الجانات تنفيذ اتفاقيات حماية البيئة، ضمانجم الراشدي دود جاسممـمح  (1)

 ، مرجع سابق.1996من دستور سنة  2انظر المادة  (2)

 .8بد الرزاق الباز، المرجع السابق، ص.داود ع (3)
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 بإمكانه تسبيب تلوث الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أوو (، ثالثا)
واتفاقية حماية  ،)خامسا(الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي و  )رابعا(،زيتي 

الجزائر بين  شبه الإقليمي الاتفاق اوأخير  ،(سادسا)والبروتوكولات التابعة لها البحر الأبيض المتوسط من التلوث 
شبه الإقليمي للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في  يستعجالالاالمتضمن المخطط وتونس  والمغرب

 .)سابعا( منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط
 بالمحروقاتمياه البحر الدولية حول مكافحة تلوث  الاتفاقيةأولا : 

عبر الاتفاقية الدولية للوقاية من تلوث  ثحماية البيئة البحرية من التلو  أجلبرزت أولى الخطوات الدولية من 
، وتلاها العديد من الاتفاقيات الدولية والتي نظمت 1954ماي  12والتي عقدت في لندن في  ،البحار بزيت البترول

من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون  194ث البحار، ولقد أكدت على ذلك المادة قواعد قانونية عدة لمواجهة تلو 
من ذات الاتفاقية والتي ألزمت الدول بضمان تعويض جميع الأضرار  231وكذلك المادة  ،1992البحار لسنة 

 .(1)الناجمة عن تلوث البيئة البحرية وان تتعاون الدول في تطوير قواعد قانونية ذات الصلة
حول مكافحة تلوث مياه  2591ماي  21مت الجزائر بعد الاستقلال إلى اتفاقية لندن المنعقدة في نضا
من الاتفاقية فيما يخص تسوية النزاعات المتعلقة  14، بتحفظ حول مضمون المادة (2)بالمحروقاتالبحر 
ومنع إلقاء  ،الساحلي من التلوث بنفطحماية البحر والخط تمثل في ت الرئيسة للاتفاقيةالأهداف  وكانت ،(3)بالاتفاقية

تسري هذه القاعدة على السفن التي و  ،أو تصريف النفط سواء أكان نفطا خاما أو نفطا ثقيلا أو أية زيوت تشحيم
  .(4)م أي دولة تعد طرفا في الاتفاقيةتسجل في إقلي

 2591قية لندن لعام اتفا من أجل تعديلعقد مؤتمر لاحق حول منع تلوث البحر بالنفط  2591وفي سنة 
وحضر  ،تصريف النفطفيها توسيع المناطق المحظور بمجموعة من المسائل الرئيسية تعلقت  يلت التعدنموتض

 2592سنة  ، كما تم تعديل الاتفاقيةبحر من قبل ناقلات النفط الجديدةتصريف المزيج الزيتي في أي مكان في ال
ت جديدة متعلقة بحجم الخزانات الموجودة في ناقلات النفط من حيث تضمن ترتيبا ،الذي يعتبر أخر تعديل لهاو 

كل ربان سفينة أو ناقلة تطبق عليها  وبذلك ألزم، التصادم التحديد الدقيق لكمية النفط المتسرب حال الجنوح أو أجل

                                                 
 راجع ديباجة الإتفاقية.  (1)

(2) Décret n°. 63-344 , du 11 septembre 1963, Portant adhésion de la république algérienne démocratique et populaire a la 

convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , J.O.R.Ad.P.  n°. 66 , 

du 14 septembre 1963. 
(3)  Voir  article 1er.  du decret n°.  63-344  « La republique algerienne democratique et populaire ne se considere par comme 

liee par l’article 40 de la dite convention et declare qu’un differend ne peut etre soumis a l’arbitrage qu’avec l’accord de 

toutes les parties ». 

 .17، المرجع السابق، ص.ود جاسم نجم الراشديممح  (4)
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ا في حيث يسمح لكل دولة طرف بالإطلاع على هذا السجل أثناء وجوده نسك سجل للزيوتيمأن أحكام الاتفاقية 
 .(1)ميناء البلد المتعاقد في الاتفاقية

 المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتيثانيا : اتفاقية 
لقد تكللت جهود المنظمة البحرية الدولية بإبرام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية القائمة عن  

اتفاقية لندن ودخلت حيز التنفيذ في سنة ، حيث حلت محل 2595أضرار التلوث بالزيت في بروكسل سنة 
الدولية بشأن المسؤولية  الاتفاقيةتعديل على البروتوكول المتضمن  (3)2559صادقت الجزائر سنة و ،(2)2594

المعد بلندن، حيث جاء هذا البروتوكول ليؤكد أهمية المحافظة على  2595المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 
للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار، حيث تطبق هذه الاتفاقية حال التلوث  قدرة النظام الدولي

 .(4)الواقع في إقليم دولة متعاقدة بما في ذلك بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة
طرفا في اتفاقية من البرتوكول المعدل أن الدولة الطرف في هذا البروتوكول والتي ليست  21وبينت المادة 

في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما  2595أنها ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام  2595المسؤولية لعام 
  .(5)يتعلق بالدول الأطراف الأخرى 

، (6) ولقد عمد البروتوكول من خلال المادة الأولى منه على تحديد أهم المصطلحات المعتمدة كالسفينة
كما اعتبر أن الأضرار الناجمة عن التلوث تظهر في التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث والزيت، 

ناجم عن تسرب، أو تصريف للزيت من السفينة مهما كان موقع التسرب أو التصريف بشرط أن التعويض عن 
 . (7)ة لإعادة الوضع على ما كان عليه أضرار البيئة سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو المزمع

                                                 

(1)
، كلية الشريعة والقانون مجلة دراسات في الشريعة والقانون ، "القانون الدولي وتلوث البيئة البحرية بالنفط  "،يوسف محمد عطاري  

 .73، ص.2116، 11، العدد 33ة، الأردن، المجلد بالجامعة الأردني
 .18مرجع السابق، ص. ، المحمود جاسم نجم الراشدي  (2)
الدولية  الاتفاقيةلتعديل  0003، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 0008ريل فأ 08مؤرخ في ،  032-08مرسوم رئاسي رقم  (3)

 .0008ريل فأ 30 ، صادر في30عدد ج. ر. ج. ج.  ،0000بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 
 .، المرجع السابق032-08رئاسي رقم المرسوم لمن ا 2المادة انظر  (4)
 ، مرجع سابق.032-08رئاسي رقم المرسوم من ال 0فقرة  03المادة  (5)
كل مركب بحور أو حيث اعتبرت السفينة على أنها  ، مرجع سابق.032-08رئاسي رقم المرسوم من ال 2فقرة  3المادة أنظر  (6)

 .كييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعةمركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو ت
نه كل زيت أحيث اعتبر أن الزيت على  مرجع سابق.، 032-08رئاسي رقم المرسوم من ال 0و 0فقرة  3المادة أنظر  (7)

سفينة هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام وزيت الوقود وزيت الديزل الثقيل وزيت التزليق، سواء كان محمولا على متن ال
 .كبضاعة أو في مخازن 
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كما بين البروتوكول أن مالك السفينة يكون مسؤولا عن أضرار التلوث الذي تتسبب فيه السفينة نتيجة 
الحادث، ولا يجوز رفع دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث ضد المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية مع 

أو أعضاء الطاقم ما لم يكن الضرر ناجما عن فعل أو تقصير من  ،أو وكلاء المالكجراء عدم جواز رفعها على الأ
 .(1)وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث الضرر ،جانبهم
 المحروقاتبأضرار التلوث للتعويض عن  دولي ة بإحداث صندوق قولية المتعلالد ةالاتفاقيثالثا : 

صناديق التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث من خلال تبني نظام التعويض عن أهمية  كمنت
حيث تسهل للمتضرر الحصول على التعويض الجابر لأضرار التلوث التي تلحق به  ،الأضرار الناجمة عن التلوث

  .(2)ن الخاصكفكرة المسؤولية المدنية أو نظام التأمي الأخرى  اليبسحال عدم إمكانية التعويض عن طريق الأ
، تم إبرام اتفاقية تلوث الناجم عن المحروقاتفي مجال الخاصة  لهذه الصناديقونتيجة للدور المهم 

ويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث عقصد إحداث صندوق دولي للت ،1971ديسمبر  19بروكسل المنعقدة في 
كما  .(3)55 -74بموجب الأمر  1955ر سنة نضمت إليها الجزائا، حيث بسبب النفط أو التلوث الزيتيالناجم 

تم إنشاء صندوق دولي  بموجبها على بروتوكول تعديل هذه الاتفاقية، والتي (4)1992  صادقت الجزائر سنة
للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث، بغرض توفير وعاء مالي للتعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى 

وجاء في  ،(5)1992مها اتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام الذي تكون فيه الحماية التي تقد
من التعديل أن الدولة الطرف في هذا البروتوكول والتي ليست طرفا في اتفاقية الصندوق لعام  6فقرة  28المادة 
 تكون ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول. 1971

ذا البروتوكول وه 2592من البروتوكول أن الأطراف تفسر اتفاقية الصندوق لعام  2فقرة  19لمادة وبينت ا
، حيث يتم التعويض حال تسبب (6)ويتم تمويل الصندوق من مساهمات الدول الأطرف سنوياعلى إنهما صك واحد، 

يعاني من أضرار التلوث حادث بأضرار تلوث واقعة ضمن نطاق الاتفاقية فيدفع الصندوق تعويضا لأي شخص 

                                                 
 ، مرجع سابق.032-08رئاسي رقم المرسوم من ال  3و0 فقرة 2المادة  (1)
 .002مرجع سابق، ص. ،عبد الغني حسونة (2)
بإحداث صندوق دولي للتعويض  المتعلقةيتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية ، 1974مايو  13في  مؤرخ ،55-74رقم  أمر (3)

، صادر 45عدد ج. ر. ج. ج. ، 1971ديسمبر سنة  18مترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسل في عن الأضرار ال
 .1974جوان  14 في
لتعديل الاتفاقية الدولية  0003يتضمن المصادقة على بروتوكول عام  ،0008أفريل  00مؤرخ في  ،032-08مرسوم رئاسي رقم  (4)

 .0008ريل فأ 30 ، صادر في30عدد ج. ر. ج. ج.  ،0000عن أضرار التلوث الزيتي لعام بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض 
 ، المرجع السابق.032-08رئاسي رقم المرسوم المن  2المادة  (5)
 ، مرجع سابق.032-08رئاسي رقم المرسوم المن  0فقرة  38المادة  أنظر (6)
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وذلك إذا عجز هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الأضرار بمقتضى شروط اتفاقية 
 .(1)2551، واتفاقية المسؤولية لعام 2592، واتفاقية الصندوق لعام 2595المسؤولية لعام 

  زيتي حادث تلوثوقوع  حالالاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار  : رابعا
إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع  (2)2111انضمت الجزائر سنة  

، وبروتوكولها المبرم في 1969نوفمبر  29حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي والمعدة في بروكسل في 
جة وعي أطرافها بضرورة حماية مصالح الشعوب من ، حيث جاءت هذه الاتفاقية نتي1973نوفمبر  2لندن في 

 . (3)التي تعرض البحار والسواحل إلى خطر التلوث  العواقب الوخيمة للتلوث الناجم عن الحوادث البحرية
عالي البحار لاتخاذ ما تراه مناسبا وضروريا من أ لتدخل في لالمجال أمام الأطراف المتعاقدة  الإتفاقية تحفسو 
، والناشئة عن أو بالمصالح ذات الصلة ،بسواحلها يف أو استئصال الأخطار الجسيمة المحدقةمنع أو تخف أجل

 .(4)ثة بحرية أو أعامل تتعلق بهاعقاب حادأ التلوث أو التهديد بالتلوث بالزيت، وذلك في 
ت للتدخل عند وبينت المادة الثالثة من الاتفاقية التدابير المتخذة حال ممارسة دولة ما حقها في اتخاذ إجراءا

، حيث تقتضي بدأ الدولة الساحلية التشاور مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادثة البحرية لاسيما (5)وقوع تلوث زيتي
دولة أو دول العلم، ثم تقوم الدولة الساحلية بدون تأخير بتبليغ الإجراءات المقترحة إلى أي شخص طبيعي أو 

أن تتأثر اعتياديا بتلك ، والذين تتواجد لهم مصالح ينتظر ناء المشاوراتاعتباري تعرفهم الدولة أو أخطرت بهم أث
 .(6) الإجراءات، ويمكن للدولة الساحلية التشاور مع خبراء مستقلين يختارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة

كما سمحت الاتفاقية نظرا للظروف الإستعجالية التي تتطلب إجراءات فورية اتخاذ الدولة الساحلية 
ة بدون إخطار أو استشارة مسبقين أو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات. جلاالإجراءات التي تفرضها الحالة الع

حيث تبذل قبل اتخاذها لأية تدابير أو أثناء تنفيذها كل ما بوسعها لتفادي تعريض الحياة البشرية لأية خطر، 
                                                 

 سابق.، مرجع 032-08رئاسي رقم المرسوم الفقرة  )ب( من  مكرر 02المادة  (1)
يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقية ، 3700 جويلية 07في  ، مؤرخ320-00مرسوم رئاسي رقم  (2)

بر نوفم 30في بيب تلوث زيتي، المعتمدة ببروكسلالدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تس
 .3700أوت  02، صادر في 20عددج. ر. ج. ج. ،0002نوفمبر سنة  3وبروتوكولها المبرم بلندن في 0000سنة 

لحادثة البحرية والتي اعتبرتها اصطدام السفن أو جنوحها أو تعريف ا، 320-00رئاسي رقم المرسوم من ال 2فقرة  3المادة بينت  (3)
تن السفينة أو خارجها مما يسفر على خسارة مادية للسفينة أو لحمولتها أو عن أي حادث من حوادث الملاحة أو أي حدث على م

كما اعتبرت السفينة أنها أية سفينة بحورة مهما كان نوعها وأي مركب طائف باستثناء الهياكل أو النبائط التي  .خطر وشيك بذلك 
، واعتبرت الزيت على انه النفط الخام وزيت الوقود تحتيةبحار والمحيطات وطبقاتها التعمل على استكشاف واستغلال موارد قيعان ال

 .وزيت الديزل وزيت التشحيم
 ، المرجع السابق.320-00رئاسي رقم المرسوم من ال 0المادة و الاتفاقية  ةديباج أنظر (4)
 ، مرجع سابق.320-00رئاسي رقم المرسوم من ال 2المادة  أنظر (5)
 ، مرجع سابق.320-00رئاسي رقم ال مرسومفقرة أ من ال 0المادة  أنظر (6)
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لى الأشخاص كما ت ،ولتقديم أية مساعدة قد يحتاج إليها طاقم السفينة بلغ الإجراءات المتخذة للدول المعنية وا 
ولقد تبع المصادقة على الاتفاقية بروتوكول متعلق بالتدخل في ، (1)الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين والمعروفين 

يد وقد تم تحد 1973نوفمبر  2المبرم بلندن في  (2) 1973أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 
  " ضمن الملحق المرتبط بهذا البروتوكول.تقائمة للمواد المعبر عنها بمصطلح "غير الزي

 الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي :  خامسا

لسنة  انضمت الجزائر إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي
نتيجة الاتفاقية ابرمت ، و (3) 019-41بموجب المرسوم الرئاسي  2554نوفمبر سنة  04المحررة بلندن يوم و  2554

السفن والوحدات البحرية،  إدراك الأطراف لما تتعرض له البيئة البحرية من خطر شديد بسبب التلوث الزيتي نتيجة
 .(4)والموانئ ومرافق مناولة الزيت

ة الاستعداد الفعال لمكافحة حوادث التلوث الزيتي والدور الهام الذي يضطلع به قطاع النفط كما أكدت أهمي 
 . (5)والنقل البحري في هذا الصدد

فقد ألزمت كل طرف أن يطلب من السفن وبذلك  ،آليات الوقاية من التلوث الزيتي اعتمدت الاتفاقيةو 
وألزمت الربابنة أو الأشخاص المسؤولين عن ، (6)الزيتيالحاملة لعلمه أن تحمل على متنها خطط طوارئ للتلوث 

                                                 
 ، مرجع سابق.320-00رئاسي رقم المرسوم من ال فقرة وو  ،فقرة ه 0المادة أنظر  (1)
 3، المبرم بلندن في 0002دراج البروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام إلقد تم  (2)

  ، مرجع سابق.320-00ئاسي رقم ر المرسوم ال في  0002نوفمبر 
، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون 3772أكتوبر  07، مؤرخ في 230-72مرسوم رئاسي رقم  (3)

أكتوبر  02 ، صادر في00ج. ر. ج. ج. عدد  ،0007نوفمبر سنة  27، المحررة بلندن يوم 0007في ميدان التلوث الزيتي لسنة 
3772. 

من الاتفاقية جملة من التعريفات لمجموع المصطلحات المعتمدة في الاتفاقية وكان أولها مصطلح الزيت والذي  1ورد في المادة  (4)
كما اعتبرت ثالة الزيتية والمنتجات المكررة. ، والحزيت الخام، زيت الوقود، والحمأةعرفته بأنه النفط في كل أشكاله بما في ذلك ال

دث وسلسلة من الأحداث ذات المنشأ الواحد والذي يسفر أو قد يسفر امنها أن حادث التلوث الزيتي هو كل ح 1فقا للمادة الاتفاقية و 
، أو المصالح ذات الصلة لدولة او أكثر ، ويتطلب عملا لبيئة البحرية أو الشريط الساحليعن تصريف للزيت ويشكل خطرا على ا

ة السفينة على أنها مركب من أي نوع كان يعمل في البيئة البحرية ويشمل القوارب ياقالاتفرت واعتب. طارئا أو استجابة فورية أخرى 
البحرية  المنشآت، كما اصطلحت بالوحدات البحرية عن والغواصات والطافيات من أي طراز الزلاقة والمركبات ذات الوسائد الهوائية

فاقية تو النفط أو استغلاله أو إنتاجه أو في تحميل أو تفريغ الزيت. وجعلت الاالثابتة أو العائمة التي تقوم بعمليات استكشاف للغاز أ
الموانئ البحرية  من الموانئ البحرية ومرافق مناولة الزيت كل مرفق يشكل تهديدا بوقوع حادث تلوث زيتي وتشمل ضمن ما تشمل

 ، وخطوط الأنابيب والمرافق الأخرى لمناولة الزيت.والفرض النفطية

 .0007ي ميدان التلوث الزيتي لسنة الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون فظر ديباجة أن (5)
 ، المرجع السابق.230-72رئاسي رقم المرسوم من ال 0فقرة  2المادة أنظر  (6)
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النفطية( الخاضعة لولايتها رفع تقرير عن أي حادث أو تصريف للزيت  المنشآتالسفن، أو عن الوحدات البحرية )
 .(1) أو وجود الزيت على متن سفنهم أو وحداتهم البحرية يشتمل على تصريف فعلى أو محتمل للزيت

كل طرف على ضرورة إنشاء نظام وطني للتصدي بصورة فورية وفعالة لحوادث التلوث  كما حثت الاتفاقية
أو السلطات الوطنية المختصة المسؤولية  ،الزيتي، حيث يجب أن يحتوي هذا النظام كحد أدنى على تعيين السلطة

وبث التقارير عن  استقبال عن الاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، وبيان نقطة أو نقاط الاتصال المسؤولة عن
عنية سواء لى وضع خطة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المإإضافة ، التلوث

 .(2)، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمةالعامة منها أو الخاصة
ضمن طاقته بصورة فردية أو عبر التعاون على كل طرف أن يقوم  هفإن ،من الاتفاقية 1فقرة  9ووفقا للمادة 

بإنشاء مستوى أدنى من المعدات مسبقة التخزين بما يتناسب مع المخاطر المماثلة، وبرامج استخدامها، ووضع 
برنامج لتمارين التصدي للتلوث الزيتي وتدريب العاملين، عبر تكريس خطط تفصيلية وطاقات انتشال للتصدي 

 طاعات النفط والنقل البحري وسلطات الموانئ والهيئات المعنية الأخرى. مع ق لحوادث التلوث الزيتي
الدول الأطراف على التعاون الدولي في التصدي للتلوث وذلك في حدود  9كما حثت الاتفاقية وفقا للمادة 

 أجلعاون من طاقتاها ومدى توافر الموارد المعنية، بتقديم الدعم الفني والمعدات للتصدي للتلوث الزيتي، ودعم الت
البحوث والتطوير المتعلق بالنهوض بالابتكارات للاستعداد والتصدي للتلوث الزيتي، كما شجعت التعاون التقني من 

 .(3)تدريب العاملين والإمداد بالمعدات والمرافق الضرورية للتصدي للتلوث الزيتي أجل
 وكولات التابعة لها والبروت حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث: اتفاقية  سادسا

عقدت ، والتي ان(4)بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث انضمت الجزائر إلى اتفاقية برشلونة المتعلقة
وعى الأطراف المتعاقدة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، حيث تم ابرام هذه الإتفاقية نتيجة 1976فيفري  16في 

من تهديد للبيئة البحرية ولتوازن العلاقة  (5)بلة باعترافها بما يترتب عن التلوثلتأمين مصلحة الأجيال الحاضرة والمق
بينها وبين الكائنات الحية ولمواردها ولنواحي استخدامها المشروعة، كما حددت الاتفاقية مجال التطبيق من الناحية 

                                                 
 ، مرجع السابق.230-72مرسوم رئاسي رقم ، ب من أ  0فقرة 2المادة أنظر  (1)
 ، مرجع سابق.230-72رئاسي رقم المرسوم ن الم 0فقرة  0المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.230-72رئاسي رقم المرسوم من ال 0والمادة  8المادة  أنظر (3)
يتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث ، 0087جانفي  30مؤرخ في  ،02-87مرسوم رقم  (4)

 .0087يناير  30 ، صادر في0عدد ج. ر. ج. ج. ، 0000نة فبراير س 00المبرمة ببرشلونة في 
أن التلوث هو كل عمل يقوم به الإنسان سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بإدخال اية ، 02-87مرسوم رقم من ال 3المادة بينت  (5)

ن تكون مصدر خطر على الصحة أصنوف من الطاقة إلى البيئة البحرية مما يسبب اثارا مؤذية كإلحاق الضرر بالموارد الحية و 
 .البشرية
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ه الداخلية للأطراف المتعاقدة لا تشمل مع اعتبار أن الميا  الجغرافية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بخلجانه وبحاره
 .(1)منطقة البحر الأبيض المتوسط

وتتعهد الأطراف المعنية بموجب الاتفاقية سواء منفردة أو مشتركة باتخاذ كافة التدابير المناسبة بغية وقاية 
وتحسينها، كما  منطقة البحر الأبيض المتوسط من التلوث والتخفيف من حدته ومكافحة وحماية البيئة في المنطقة

تتعهد الأطراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة حالات التلوث الطارئة في المنطقة مهما كانت أسبابها والحد 
، وما يلاحظ في هذا الصدد أن الاتفاقية قد وسعت من مجال التعاون في (2)من التلف الناجم عن ذلك أو إزالته 

وذلك في الحالات الطارئة والتي يمكن أن  لمنطقة البحر الأبيض المتوسط  مكافحة أي نوع من أنواع التلوث المهدد
 . متعلقة بالمحروقاتتنجر النشاطات ال

توسيع مجالات حماية البيئة البحرية في  أجلولقد فتحت الاتفاقية المجال أمام عقد بروتوكولات إضافية من 
حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث لسنة فاقية ومن الجدير بالذكر أن ات ،(3)منطقة البحر الأبيض المتوسط

، حيث أن أول تعديل كان متعلق بعنوان الاتفاقية والذي تم (4)ببرشلونة 1995جوان  11، قد تم تعديلها في 1976
 . (5)إعادة صياغته إلى اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط

برز ما جاء به التعديل أ، ولعل (6)من تمديد مجال تطبيقها على المناطق الساحلية كما مكن تعديل الاتفاقية
وذلك بمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط، تفعيل التنمية المستدامة،  أجلهو إقراره لمقتضيات حماية البيئة من 

 أجلحرية وصيانتها من حماية البيئة الب أجلوالتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى حد ممكن من 
 .(7)المساهمة في التنمية المستدامة

، ونجد في ذلك تطبيق مبدأ الحذر حماية البيئة أجلتعديل على تطبيق جملة من المبادئ من الكما حث 
والذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم حيث أن الافتقار لدليل أو يقين علمي كامل لا يستخدم 

تخاذ التدابير لوقف تدهور البيئة، إضافة إلى وجوب تطبيق مبدأ الغرم الملوث الذي يستند على كسبب لتأجيل ا
  يتحملها الملوث، مع إيلاء العناية للمصلحة العامة. حيث تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه 

                                                 
 ، مرجع سابق.02-87مرسوم رقم من ال  3و 0فقرة 0المادة  (1)
 ، مرجع سابق.02-87مرسوم رقم من ال  0والمادة  2 المادةأنظر  (2)
 ، مرجع سابق.02-87مرسوم رقم من ال 07المادة  (3)
التصديق على تعديلات اتفاقية حماية البحر المتوسط من  ، يتضمن3772أفريل  38، مؤرخ في 020-72مرسوم رئاسي رقم  (4)

 .3772مايو  70 ، صادر في 38عدد ، ج. ر. ج. ج. 0000يونيو سنة  07التلوث، ببرشلونة يوم 
 ، الفقرة أ.0000يونيو سنة  07اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، ببرشلونة يوم تعديل ة ديباجراجع  (5)
 ، المرجع السابق.020-72رئاسي رقم المرسوم من ال 0المادة  (6)
 ، مرجع سابق.020-72رئاسي رقم المرسوم من ال 0فقرة  2المادة  (7)
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 ضار علىأثر من المحتمل أن تسبب القيام بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي  أيضا دعم التعديلو 
والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة كوسيلة للحفاظ على البيئة البحرية حال  ،البيئة البحرية
على التعاون فيما بينها حول كذلك . وحث الدول تي تكون على مستوى البحر المتوسطال المنشآتالنشاطات و 

ر اثآالتي قد تكون لها و علق بالأنشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية، أو سيطرتها إجراءات تقييم الأثر البيئي والمت
 .(1)على البيئة ةمهم ةضار 

، كما (2)زم التعديل اعتماد الأطراف المتعاقدة لتشريعات وطنية تنفيذا للاتفاقية والبروتوكولات المتعلقة بهاوأل
اركة والتي تقتضي ضمان الأطراف المتعاقدة قيام سلطاتها إمكانية الإعلام الجماهيري والمش 11أتاحت المادة 

بإتاحة الوصول على المعلومات المناسبة عن حالة البيئة من طرف الجمهور، وعن الأنشطة أو التدابير التي تؤثر 
  أو يحتمل أن تؤثر عليها بطريقة مباشرة وعن الأنشطة المنفردة أو التدابير المتخذة طبقا للاتفاقية.

اعتماد قواعد  أجلخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث تتعهد الأطراف بالتعاون من يوفيما 
جراءات مناسبة لتحديد المسؤولية عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة ال  .(3) حر المتوسطبوا 

 ت فن والطائرارمي النفايات من السالبحر الأبيض المتوسط من التلوث بسبب  حمايةبروتوكول  .4

عن رمي  الناشئالخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث  (4)صادقت الجزائر على البروتوكول  
، حيث يعتبر كامتداد 1976فبراير سنة  16برشلونة يوم الذي تم توقيعه في  ،(5)النفايات من السفن والطائرات

المقصود من النفايات أو المواد  بين البروتوكول وقدالتلوث، لبحر الأبيض المتوسط من اللاتفاقية المتعلقة بحماية 
متعمد من واعتبرت أن كل إغراق هو كل تخلص ، هما كان نوعها أو وصفها أو شكلهاالأخرى جميع المواد م

أنها نجد  البروتوكولوبالرجوع إلى المادة الرابعة من  ،(6)النفايات أو المواد الأخرى في البحر من السفن أو الطائرات
حضرت إغراق النفايات والمواد الأخرى المدرجة في الملحق الأول من البروتوكول والذي نجد فيه من خلال الفقرة 

                                                 
 ، مرجع سابق.020-72رئاسي رقم المرسوم من ال 2فقرة  2المادة  (1)
 ، مرجع سابق.020-72رئاسي رقم المرسوم من ال 0فقر  00المادة  (2)
 ، مرجع سابق.020-72اسي رقم رئالمرسوم من ال 03المادة  (3)
يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط ، 0080جانفي  00مؤرخ في   ،73-80مرسوم رقم  (4)

، 2ج. ر. ج. ج. عدد ،0000فبراير سنة  00برشلونة يوم  عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في الناشئمن التلوث 
 .0080 جانفي 37 يصادر ف

السفن والطائرات هي كل المراكب التي تسير فوق الماء وتحته بأن المقصود  ،73-80من المرسوم رقم  0فقرة  3المادة بينت  (5)
 والطائرات مهما كان نوعها، حيث يضم هذا التعبير المراكب التي تسير فوق الوسائد الهوائية والمراكب العائمة سواء كانت ذاتية الحركة

يلاحظ بخصوص هذا الوصف اعتبار المنشئات البحرية بصورة عامة وما  ،أو لا وكذلك الأرصفة البحرية والمنشئات البحرية ومعداتها
 النشاطات المتعلقة بالمحروقات. محل مخاطبة من هذه الاتفاقية والتي قد تظهر في شكل منشئات بحرية متعلقة بمختلف

 ، مرجع سابق.73-80قم من المرسوم ر  3فقرة  3المادة  (6)
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، وأي خليط  يشتمل على أي منها مما يتم الهيدروكربونية المشتقة من النفطالسادسة حضر إغراق النفط والمواد 
  .حمله بهدف إغراقه في البحر

 تعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط البروتوكول الخاص بال .2

البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث إضافة إلى البروتوكول السابق الذكر صادقت الجزائر على   
فبراير  16، والموقع في برشلونة يوم (1) البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة

متداد للاتفاقية المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، حيث جاء اوالذي يعتبر بدوره ك ،1976ة سن
والناجم عن النفط  هذا البروتوكول نتيجة إدراك الدول الأعضاء أن التلوث الخطير لمياه البحر الأبيض المتوسط 

وبذلك يجب ، النظام الإيكولوجي البحري و  ساحلية،والمواد الضارة الأخرى، ينطوي على خطر بالنسبة للدول ال
، لاسيما في حالات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، (2)ذلك  أجلتعاون جميع الدول من  عبرمكافحة هذا التلوث 

وجود كميات من النفط أو المواد حال  ،هدد البيئة البحرية بساحلها أو بمصالحهاالخطر الشديد والوشيك الذي ي
 .(3) لأخرى الناجمة عن أسباب عرضية أو عن تراكم إفرازات ضئيلة أخذت تلوث البحر أو تعرضه للتلوثالضارة ا

التعاون الثنائي أو المتعدد أن تقوم بإعداد وتطوير خطط متعلقة  عبر أووعلى الأطراف سواء منفردة 
من خلال تسخير معدات وسفن  ،ةمن المواد الضار  هبالطوارئ وبأساليب مكافحة التلوث الناجم عن النفط أو بغير 

كما تتعهد الأطراف بتبادل المعلومات  .شرة العمليات في الحالات الطارئةمبا أجلوطائرات وقوى عاملة مدربة من 
والتدابير الجديدة لمكافحة  ،لى تفادي تلوث البحر بالنفط وبالمواد الضارة الأخرى إوالأساليب الجديدة التي تؤدي 

 أجل، إضافة إلى التعهد بالتنسيق عبر وسائل الاتصال الموجودة من البحوث المتصلة بذلك إحداث برامجالتلوث ب
 .(4) ة المتعلقة بالحوادث المسببة للتلوثجلانقل ونشر كل التقارير الع

 ،لة من حالات التلوث بالنفطاولقد بين البروتوكول الواجبات الملقاة على عاتق الأطراف حال التعرض لح
لضارة الأخرى لى تحدد نوع النفط أو المواد اإ، إضافة رات اللازمة لطبيعة ومدى الإصابةإجراء التقديوذلك بضرورة 

كما يتعهد ، (5)ة للحيلولة دون التلوث والحد منه، واتخاذ التدابير العمليوكمياتها التقريبية، واتجاه انجرافها وسرعتها
لى قادة الطائرات المسجلة في أراضيها،  ،أعلامهاكل طرف بإصدار تعليمات على ربابنة السفن التي ترفع  وا 

                                                 
يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر ، 0080جانفي  00، مؤرخ في 72-80مرسوم رقم  (1)

ج. ر. ج. ج.  ،0000فبراير سنة  00الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 
 .0080 جانفي 37 ، صادر في2عدد 

المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الاتفاقية  ةراجع ديباج (2)
 .0000فبراير سنة  00الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 

 ، المرجع السابق.27-80مرسوم رقم من ال 0المادة أنظر  (3)
  ، مرجع السابق.72-80مرسوم رقم من ال 0والمادة  0والمادة  2المادة أنظر  (4)
 ، مرجع السابق.72-80مرسوم رقم من الب  فقرة أ و 0المادة أنظر  (5)
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التبليغ عن الحوادث  أجلتطالبهم بإخطار أحد الأطراف أو المراكز الإقليمية المخصصة لذلك بأسرع الطرق من 
التي يحتمل أن تسبب في تلوث مياه البحر بالنفط أو بمواد ضارة أخرى، إضافة إلى بيان إمكانية انسكاب للنفط أو 

 .(1)من المواد الضارة الأخرى والتي بدورها تهدد خطرا وشيكا للبيئة البحرية أو للساحلغيره 
 منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ التعاون لبروتوكول  .3

 منع التلوث من السفن ومكافحة أجلمن المتعلق بالتعاون  بروتوكولعلى ال (2)2115صادقت الجزائر سنة 
، والذي جاء نتيجة لرغبة 2112جانفي  25المحرر في فاليتا )مالطا( يوم  تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ 

من اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة في برشلونة سنة  9و 6الأطراف المتعاقدة تنفيذ المادتين 
 . 1995والمعدلة سنة 1976

أن التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر المتوسط يشكل خطرا على الدول ب طراف البروتوكولأكد أوقد 
التعاون لمنع التلوث من السفن وللتصدي لحوادث التلوث  يحيث أن الأمر يقتضالساحلية وعلى البيئة البحرية، 

طي ومبدأ على وضع الدول الأعضاء موضع التطبيق المبدأ التحو ، كما أكد البروتوكول مصدرهار عن بغض النظ
الغرم على الملوث، وطريقة تقدير الأثر البيئي، وباستخدام التقنيات المتاحة المثلى والممارسات البيئية الفضلى على 

 .  (3)نحو ما تنص عليه المادة الرابعة من الاتفاقية
بما  ودعا البروتوكول الأطراف إلى التعاون على الاسترداد في حالة تصريف مواد خطرة وضارة في عبوات

في ذلك الصهاريج وحاويات الشحن والعربات الصهريجية بأنواعها حال سقوطها في البحر حيث تتعاون على 
 . (4)انتشال هذه العبوات واسترداد تلك المواد بما يكفل تفادي الخطر المحدق بالبيئة البحرية والساحلية والتخفيف منه

راف الأخرى بالهيئة المختصة أو السلطات الوطنية بتزويد الأط 6تتعهد الأطراف بموجب أحكام المادة و 
المسؤولة عن مكافحة تلوث البحر بالزيت والمواد الخطرة الضارة، وكذا السلطات الوطنية المختصة المسؤولة عن 
تلقي التقارير عن تلوث البحر بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وكذا السلطات الوطنية المخولة بالعمل نيابة عن 

فيما يتعلق بتدابير المساعدة والتعاون المتبادلين بين الأطراف، والمنظمة أو السلطات لوطنية المسؤولة عن  الدولة

                                                 
 ، مرجع السابق.72-80مرسوم رقم من ال 8المادة أنظر  (1)
، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من 0377فيفري  02، مؤرخ في 00-70مرسوم رئاسي رقم  (2)

ج. ر. ج. ج. عدد ، 3773يناير سنة 30تا )مالطة( يوم السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المحرر في فالي
 .3770فبراير  02 ، صادر في03

 و 0فقرة  نع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المتعلق بالتعاون في م ة البروتوكولديباج أنظر (3)
 المرجع السابق. ،00-70رئاسي رقم المرسوم من ال 07 و 3
 ، مرجع سابق.00-70مرسوم رئاسي رقم من  0المادة  (4)
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تنفيذ الاتفاقية الدولية المعنية واللوائح المطبقة الأخرى ذات الصلة، كما تتعهد الأطراف بتحديد ما وضعته من لوائح 
 .(1)نولوجيا في الرصد وتطوير البرامج لتفادي التلوث الزيتيإلى جانب تحديد الطرق الحديثة وما استحدث من تك

عبر إلزام كل طرف بإصدار تعليمات إلى ربابنة السفينة  ،من البروتوكول إجراءات الإبلا، 9وبينت المادة 
لى  المسؤولين على السفن و الطائرات بأن  ينملاحيالوالأشخاص الآخرين المسؤولين عن السفن التي ترفع علمه وا 

قرب دولة ساحلية حال الحوادث التي تسفر أو قد أقوموا عبر أسرع القنوات وأوفاها في الظروف القائمة بإخطار ي
ألزم كل طرف يواجه حادث تلوث بأن يجري و  وحال الانسكاب الملحوظ في البحر، ،تسفر عن تصريف الزيت

التدابير العملية لمنع آثار التلوث، وهذا موازاة مع التقديرات الضرورية لطبيعة الحادث ومقداره وأثاره المحتملة واتخاذ 
 .(2)إبلا، المنظمة البحرية الدولة أو المركز الإقليمي المعد لذلك

وفيما يخص تدابير المنشئات البحرية والموانئ فعلى كل طرف اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بأن تتوافر 
كما يلزم ربابنة السفن بإتباع تلك الخطط حال وقوع التلوث  على متن السفن التي ترفع علمه خطط طوارئ التلوث،

وتزويد السلطات المعنية بالمعلومات المفصلة عن السفينة وبضاعتها، إضافة إلى إلزام المسؤولين عن الموانئ 
من البحرية ومرافق المناولة الخاضعة لولايته بتوفير خطط للتلوث أو ترتيبات مماثلة منسقة مع النظام المعتمد 

الحرية الخاضعة  المنشآتالبحرية فعلى كل طرف أن يلزم المشغلين المسؤولين عن  المنشآتالسلطة المختصة، أما 
ن تكون منسقة مع النظام الوطني المنشأ ووفقا ألولايته بتوفير خطط طوارئ لمكافحة حوادث التلوث على 

 .(3)للإجراءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة
حكامه الختامية أثره على التشريعات الوطنية للدول الأعضاء حيث فسح أبين البروتوكول من خلال كما  

المجال لحق الأطراف في اعتماد إجراءات محلية اشد صرامة أو إجراءات أخرى بما يتماشى مع القوانين الدولية 
 . (4)هذا البروتوكول ابشأن المسائل التي يعالجه

 اية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية البروتوكول المتعلق بحم .1

البروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من على  1982صادقت الجزائر سنة 
البروتوكول عن رغبة الأعضاء في تطبيق الفقرة الثانية من المادة الرابعة والمادتين الثامنة وعبر  ،(5)مصادر برية

                                                 
 ، مرجع سابق.00-70مرسوم رئاسي رقم من  ووفقرة فقرة ه ،  0المادة أنظر  (1)
 ، مرجع سابق.00-70مرسوم رئاسي رقم من  07المادة  أنظر (2)

 ، مرجع سابق.00-70رئاسي رقم المرسوم المن  0،2،2،3،0فقرة  00المادة  أنظر (3)
 ، مرجع سابق.00-70رئاسي رقم المرسوم المن  37المادة  أنظر (4)
إلى  رية الديمقراطية الشعبيةئالجزا الجمهورية نضمامإيتضمن  ،0083ديسمبر  00مؤرخ في ،220-83مرسوم رئاسي رقم  (5)

ج. ر. ج. ج. ، 0087ماي سنة  00نا في يالتلوث من مصادر برية المبرم بأث المتوسط من الأبيضول المعلق بحماية البحر كالبروتو 
 .0083ديسمبر  00 ، صادر في 00عدد
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الدول الأعضاء  إيلاء لمن اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث. كما ورد في ديباجة البروتوكو  والخامسة عشر
الاهتمام بمنطقة البحر الأبيض المتوسط نتيجة التزايد السريع للأنشطة البشرية وخاصة في ميداني التصنيع 

 .لبشرية من التلوثوالعمران، إضافة إلى الاعتراف بالخطر المهدد للبيئة البحرية والصحة ا
من البروتوكول مجال تطبيقه وهي التصريفات الملوثة الناجمة من مصادر برية تقع  4وبينت أحكام المادة  

في تراب الأطراف وخاصة عن طريق التصريف في البحر بالإلقاء من الساحل بصورة غير مباشرة عن طريق 
كما ينطبق البروتوكول أيضا على  ،ي المائية الباطنيةالأنهار أو المجاري المائية الأخرى بما في ذلك المجار 

صطناعية ثابتة بالبحر تكون خاضعة لولاية احد الأطراف والمستعملة إت آالتصريفات الملوثة الصادرة عن منش
 .(1)لأغراض أخرى غير استكشاف واستغلال الموارد المعدنية للجرف القاري أو قاع البحر وباطن الأرض

التابعة للصناعة البترولية والتي نجدها في  المنشآتفإن مختلف  ،المادة السابقة الذكرباستقراء مضمون و 
وذلك بالنظر إلى تأثير هذه الصناعة على المياه سواء  ،قطاع المحروقات تكون محل تطبيق هذا البروتوكول

فة إلى الوصف المتعلق السطحية أو الباطنية نتيجة إلقاء الملوثات الناجمة عن الصناعة البترولية فيها، إضا
 البحرية المتعلقة بالصناعة البترولية. المنشآتالصناعية البحرية الثابتة والتي تدخل في نطاقها  المنشآتب

الناجم من مصادر برية والحاصل في منطقة  ثوألزم البروتوكول الدول الأطراف على القضاء على التلو 
والتي يظهر وبالرجوع إلى الملحق الأول نجد جملة من المواد  ،(2)ولالبروتوكول نتيجة المواد المرفقة في الملحق الأ

والمواد الاصطناعية الصامدة التي فد تطفو أو تغطس أو تبقى معلقة أو التي  ،ةزيوت التشحيم المستعمل من ضمنها
 تلف أنواعها.قد تعرقل أي استعمال مشروع للبحر، ولعل جملة الأوصاف السابقة تنطبق على المواد البترولية بمخ

من البرتوكول الدول الأطرف بصرامة على ضرورة تخفيض التلوث من مصادر برية  6كما ألزمت المادة 
الملحق نجد ضمن المواد الملوثة الواردة هذا بسبب المواد الواردة في الملحق الثاني من البروتوكول، وبالرجوع إلى 

ه المواد إلى ذن مختلف المصادر، حيث يخضع تصريف هإدراج النفط الخام والزيوت الهيدروكربونية م ،فيه
 . (3)الترخيص من جانب السلطات الوطنية المختصة

زم الأطراف بالقضاء تلإوالملحقين التابعين لهما أن البروتوكول قد  6و 5وما يلاحظ من خلال أحكام المواد 
فقد ألزمت الأطراف بصرامة بضرورة  6لمادة اعلى التلوث الناتج من المواد الموجودة في الملحق الأول، أما أحكام 

التخفيض أو التقليل من المواد الملوثة المدرجة في الملحق الثاني والتي كان النفط من مكوناتها بصريح النص، 
 حيث يخضع تصريفها إلى الترخيص من السلطة المختصة.

                                                 
 .لمرجع السابق، ا220-83من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  (1)
 .، مرجع سابق220-83م الرئاسي رقم المرسو ن م 0المادة  (2)
 .، مرجع سابق220-83م الرئاسي رقم المرسو من  2فقرة  0المادة  (3)
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 بحري والتصدي لحوادث التلوث ال ستعدادمن أجل الا الإقليمي الاتفاق:  سابعا
شبه  ستعجاليلااالمتضمن المخطط وتونس  الجزائر والمغرببين  الإقليمي الاتفاقصادقت الجزائر على 

حيث تم  (1) الإقليمي للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط
وجاء الاتفاق نتيجة لاعتراف الأطراف أن . 2115جوان  21التوقيع على هذا الاتفاق الإقليمي في الجزائر في 

جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط يعتبر طريقا هاما لنقل الزيوت مما يهدد بوجود خطر تلوث دائم يفرض على 
والاستعداد لمكافحة حوادث التلوث البحري الجسيمة، وذلك التنظيم،  أجلالدول الساحلية بذل الجهود المستمرة من 

 ي والإقليمي وشبه الإقليمي على  حد السواء. على المستوى الوطن
جراءات إدارية وشروط  المتفقون كما بين  أهمية الاتفاقيات شبه الإقليمية لما تنطوي عليه من أحكام عملية وا 

ى شبه الإقليمي في حالات التعاون في حالات الطوارئ للاستجابة الفورية، والفعالة على المستو  أجلمادية من 
 ةالإستعجالية الوطنيأن تنمية القدرات الوطنية للاستجابة لحوادث التلوث في إطار عمل المخططات ا التلوث، واكدو 

شرط أساسي بدونه يصبح التعاون الشبه الإقليمي دون جدوى. ولقد  ،نبما في ذلك المعدات المقاومة والأفراد المؤلهي
وهذا الإقليمي للاستعداد ومكافحة التلوث البحري،  ألزمت الاتفاقية اعتماد الأطراف على المخطط الإستعجالي الشبه

المخطط هو عبارة عن وثيقة ذات طابع تقني لتنظيم التصدي السريع والفعال لحوادث التلوث البحري من 
السيادة أو  من المحتمل أن يؤثر في المياه تحتالمحروقات في منطقة جنوب غرب البحر المتوسط الذي يؤثر أو 

 أجلولقد أكد الأطراف ضرورة تبادل الجهود من ، (2)وطني لأي طرف يقع داخل هذه المنطقةالخاضعة للقضاء ال
ون في حالات الطوارئ المترتبة على حوادث التلوث البحري، كما حدد المخطط الذي تم وضعه اعتالمساعدة وال

ة وجود ترتيبات بخصوص ، حيث أكد على ضرور (3)والمرفق بالاتفاق مختلف السلطات المكلفة بالتنفيذ والمتابعة
ويشمل ذلك وجود تنظيم إداري ملائم يحدد بوضوح  ،الاستعداد ومكافحة التلوث بحيث تؤمن التدخل السريع والفعال

مسؤوليات مختلف السلطات من حيث اتخاذ التدابير والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى توفير معدات تمكن الطرف 
 .(4)خرآون أن يضطر لانتظار وصول المساعدة المحتملة من طرف المهدد بأن يبادر بمكافحة التلوث، د

                                                 
يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية ، 3770سبتمبر  73 مؤرخ في ،273-70مرسوم رئاسي رقم  (1)

حكومة الجمهورية التونسية المتضمن المخطط الاستعجالي شبه الإقليمي بين الجزائر الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية و 
 37 بيض المتوسط، الموقع بالجزائر فيوالمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأ

 .3770أكتوبر  78 ، صادر في02عدد ، ج. ر. ج. ج. 3770يونيو سنة 
 المرجع السابق. ،273-70رئاسي رقم المرسوم نظر ديباجة الاتفاق ضمن الأ (2)
 ، مرجع سابق.273-70رئاسي رقم المرسوم ال من 2و 3المادة أنظر  (3)
 ، مرجع سابق.273-70رئاسي رقم المرسوم من ال 0المقدمة  فقرة  0-0الملحق ضمن  أنظر (4)
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 هووبين الاتفاق من خلال الملحق المتصل به أن الغرض من التعاون لمكافحة حوادث التلوث البحري   
تفعيل تقديم المساعدة المتبادلة عبر المخطط الإقليمي المعتمد، كما ألزم الأطراف بتحديد مستويين من المسؤولية 

 .(1)الإقليمي وهما المستوى الحكومي والمستوى العملي طن تنفيذ المخطأبش
الجانب الحكومي فإن السلطة المختصة المعينة رسميا من طرف الحكومة الجزائرية هي وعلى مستوى   

يل الوزارة المكلفة بالبيئة، وبالتخصيص رئيس اللجنة الوطنية تل البحر، حيث تضمن مسؤولية هذه السلطة تنفيذ تشغ
خطار السلطة العملية للتنفيذ، وكذا الإشراف على تنفيذ المخطط الإقليمي، ومراجعة وتعديل  ،المخطط الإقليمي وا 

المخطط الإقليمي، والإشراف على إعداد وتنفيذ المخطط الوطني أو خطة الطوارئ الوطنية والتأكد من توافقها مع 
  .(2)ومات والجوانب القانونية والتنظيمية والعمليةلى الحرص على تبادل المعلإالمخطط الإقليمي، إضافة 

المستوى العملي فقد حدد الاتفاق مسؤولية تنفيذ الجوانب العملية للمخطط الإقليمي والعمليات  ما علىأ  
المشتركة على عاتق الدول الأطراف والتي تم تحديدها في مخطط الطوارئ الإقليمي عبر رسم بياني لهيكل القيادة 

تصال المبين بملحق الإنفاق حيث تم بيان مراحل وكيفية العمل والتنسيق بينها بصورة دقيقة ومحددة وخطط الا
 .(3)ضمن باقي الأقسام الفرعية للملحق

 

 الفرع الثاني
 الاتفاقيات المتعلقة بحماية طبقة الأوزون 

 

ل الدول المسؤولية الدولية يتحمهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى منع تلوث البيئة الهوائية و 
مت الجزائر إلى العديد من انض وقد ،(4) عند عدم اتخاذها الإجراءات القانونية والحيطة والحذر من تلوث البيئة

نه توجد اتفاقيتين فقط لهما علاقة مباشرة بحماية البيئة الهوائية أالمتضمنة حماية البيئة الهوائية، غير  الاتفاقيات
)أولا(، اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون  طات المرتبطة بقطاع المحروقات وهماالناجم عن النشا نتيجة التلوث

 )ثانيا(. بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون مونتريال  بروتوكولو 

                                                 
مجموعة من التعاريف حيث بين ، 273-70رئاسي رقم المرسوم من ال 2، 3، 0المقدمة  فقرة  2-0ضمن  الملحق أنظر (1)

رواسب الزيتية والاختصارات ولعل أهمها هو تعريف الزيت على انه النفط في كل أشكاله بما في ذلك النفط الخام وزيت الوقود وال
ر يقع على ظهر حي أو أي حادث أخ، واعتبر الحادث البحري هو كل تصادم للسفن أو جنوح أو أي حادث ملاوالمنتجات المكررة
حادث التلوث كل حدث أو سلسلة من الأحداث ذات المنشأ الواحد والذي يسفر أو قد يسفر عن تصريف ويعد ، السفينة أو خارجها

 .الزيت ويشكل أو قد يشكل خطرا على البيئة البحرية ويتطلب عملا طارئا أو غيره من التدابير الفورية لمكافحته
 .، مرجع سابق273-70رئاسي رقم المرسوم ال ، منالسياسة والمسؤوليات على المستوى الحكومي 0-3-3ضمن ملحقال أنظر (2)
 ، مرجع سابق.273-70رئاسي رقم ال مرسومال ، منالسياسة والمسؤوليات على المستوى العملي 3-3-3الملحق ضمن  أنظر (3)
 .37 محمود جاسم نجم الراشدي، مرجع سابق، ص. (4)
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 اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون أولا : 
غير  ،(1)1985مارس سنة  22في فيينا يوم اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون المبرمة  إلىانضمت الجزائر 

 (2)للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسميةفي  2111نه تم نشر الملحق المتضمن الاتفاقية سنة أ
للتأثير المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة جراء حدوث تعديل في  همالاتفاقية إدراك كد الأطراف من خلالأو 
وضع تدابير لحماية طبقة الأزون  أجلضرورة العمل والتعاون الدولي من وزون، إضافة إلى تأكيدها على بقة الأط

حيث عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة من ، جراء الأنشطة البشرية الصناعية المؤثرة على البيئة
 الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون. 

والبحث العلمي وتبادل  ،التعاون عن طريق الرصد المنظمأكد الأطراف وجوب ا للغايات السابقة وتحقيق
تقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون، وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة  أجلالمعلومات من 

تنسيق السياسات   أجلة، والتعاون من البشرية وعلى البيئة، إضافة إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسب
المناسبة لمراقبة، أو تحديد أو خفض، أو منع الأنشطة البشرية التي يتضح، أو من المرجح أن تكون لها آثار ضارة 

عتماد برامج للبحوث، والرصد المنتظم والتعاون إب 4المادة و  3بموجب المادة  ا تعهدواكم ،(3)على طبقة الأوزون 
 .لومات ونقل التكنولوجيا والمعرفةلوجي، وتبادل المعالعلمي والتكنو 

 بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  مونتريال بروتوكولثانيا : 
في  المبرمبشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى بروتوكول مونتريال  (4)2551انضمت الجزائر سنة 

لى تعديلاته ، 2599سبتمبر سنة  29ريال في تمون وتعديل  2554يونيو سنة  15و 19لندن والية وهي تعديل المتوا 
 .9111ديسمبر سنة  0في  (5) بيجين

                                                 
حماية طبقة الأوزون المبرمة في إلى اتفاقية فيينا ل الانضمام، يتضمن 0003سبتمبر  32، مؤرخ في 202-03رسوم رئاسي رقم م (1)
 .0003سبتمبر  30 ، صادر في00، ج. ر. ج. ج. عدد 0080نة مارس س 33ينا يوم يف
ن الانضمام إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة ، المتضم0003سبتمبر سنة  32، المؤرخ في 202-03ملحق المرسوم الرئاسي رقم  (2)

، 00ة الديمقراطية الشعبية، العدد للجمهورية الجزائريج. ر. ج. ج. ، المنشور في 0080مارس سنة  33الأوزون المبرمة في فيينا يوم 
  .3777مارس  30صادر في  00عدد ج. ر. ج. ج. ، 0003سبتمبر سنة  30صادر في 

 .، المرجع السابق202-03رئاسي رقم رسوم المن ملحق الم 3المادة  (3)
بشأن المواد المستنفذة  مونتريالإلى بروتوكول  الانضمام، يتضمن 0003سبتمبر  32، مؤرخ في 200-03مرسوم رئاسي رقم  (4)

لى تعديلا 0080سبتمبر سنة  00في  مونترياللطبقة الأوزون الذي أبرم في  ر. ج. ج. ج. ، (0007يونيو سنة  30و 30ته )لندن وا 
 .0003سبتمبر  30 ، صادر في00عدد 

يتضمن التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ، 3770مارس  00في  ، مؤرخ02-70مرسوم رئاسي رقم  (5)
 .3770مارس  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج.  ،0000ديسمبر سنة  2لطبقة الأوزون المعتمدة ببيجين في 
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، (1)2111ج. ر. ج. ج. سنة المتضمن الانضمام إلى الاتفاقية في  533-19وتم نشر ملحق المرسوم 
جددوا اعترافهم بأن  في اتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون وبذلك فقد اأطراف البروتوكول يعدون أطراف أنوبإعتبار 

إنبعاثات المواد المستنزفة للأوزون على النطاق العالمي يؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها 
بشكل آخر، الأمر الذي يحتمل أن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشرية والبيئة، وآثار مناخية محتملة نتيجة 

ونتيجة لذلك فإن الأطراف تسعى إلى حماية طبقة الأوزون عبر التدابير الوقائية  المواد المستنزفة للأوزون، إنبعاثات
للحد على نحو عادل من الحجم الكلي لإنبعاثات المواد المستنزفة للأوزون على النطاق العالمي، مع إزالتها كهدف 

 .(2)ة وكذا الاقتصاديةنهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية والأخذ في الحسبان الاعتبارات الفني
، سواء يم انبعاثاتها على الصعيد الدوليووضعت الاتفاقية من خلال ملحقها قائمة للمواد التي يتم تنظ

كانت هذه المواد بذاتها أو موجودة في مخلوط ضمن منتج مصنع، كما دعت إلى تفعيل الترشيد الصناعي الذي أ
د من الأطراف أو جزء من هذا المستوى، أو الاستجابة للنقص يقصد به نقل كل المستوى المحسوب للإنتاج لواح

عة للرقابة وفقا لجدول ويتم تحفيظ نسبة المواد المستهلكة والخاض، (3)المتوقع في العروض كنتيجة لغلق المصنع
 ، يتم تحفيظ الاستهلاك2559إلى الأول من جويلية  0255، فبالنسبة للفترة الممتدة من   أول جوان زمني محدد

بالمئة في الفترة الممتدة  94، ثم يتم تخفيض الاستهلاك إلى نسبة 2599بالمئة سنويا من استهلاك سنة  94إلى 
تعهد  ،2554يونيو سنة  15و 19 المبرم بين لندنوبتعديل ، 2555(4)جويلية  04إلى غاية  2559جويلية  2من 

 .1449إلى غاية سنة  إلى نسبة الصفرة المدرجة في ملحق الاتفاقيظ استهلاك بعض المواد تحفالأطراف ب
، أصبح إلزاما على كل طرف أن يحضر في غضون عام واحد (5)2559وبتعديل بروتوكول مونتريال سنة 

من تاريخ بدء نفاذ البروتوكول، استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة من أي دولة ليست طرفا في هذا 
  1441، إلزام كل طرف اعتبارا من أول جانفي  (7)2555كول مونتريال سنة كما أكد تعديل بروتو ، (6)البروتوكول 

                                                 
بشأن  مونتريال، المتضمن الانضمام إلى بروتوكول 0003سبتمبر سنة  32المؤرخ في  200-03المرسوم الرئاسي رقم  ملحق (1)

لى تعديلا 0080سبتمبر سنة  00يوم  نتريالو مالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في  ، 0007يونيو سنة  30و 30ته )لندن وا 
 .3777مارس  30 ، صادر في00(، ج. ر. ج. ج. عدد 0003نة سبتمبر س 30 ر في، صاد00عدد ، ج. ر. ج. ج.المنشور في 

 ، مرجع سابق.200-03ملحق المرسوم الرئاسي رقم ديباجة أنظر  (2)
 ، مرجع سابق.200-03المرسوم الرئاسي رقم من ملحق   8و 2فقرة  0المادة  (3)
 ، مرجع سابق.200-03المرسوم الرئاسي رقم من ملحق  2،2 فقرة  3المادة  (4)
يتضمن التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال الذي اعتمده الاجتماع  ،3770مارس  00مؤرخ في  ،02-70مرسوم رئاسي رقم  (5)

 .3770مارس  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ،  0000سبتمبر سنة  00-00 من التاسع للأطراف بمونتريال
 .المرجع السابق ،02-07الرئاسي رقم  من المرسوم 0المادة  (6)
يتضمن التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة ، 3770مارس  00مؤرخ في ، 02-70مرسوم رئاسي رقم  (7)

 .3770مارس  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، 0000ديسمبر سنة  2لطبقة الأوزون، المعتمدة ببيجين في 
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منع تصدير المواد الخاضعة للرقابة المدرجة في المجموعة الأولى من المرفق جيم من أية دولة ليست طرفا في 
ستخدام إب وذلك 1429من أول جانفي  اإضافة إلى الامتثال لتدابر الرقابة المنصوص عليها اعتبار  ،البروتوكول

 .(1)1429ستهلاكه في سنة ا  متوسط المستويات المحسوبة لإنتاجه و 
 

 الفرع الثالث
 الاتفاقيات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي

 

، وافقت الجمعية العامة للأمم عبر المعاهدات والاتفاقيات الدوليةوضع حماية فعالة للبيئة الطبيعية  أجلمن 
أهم مصادر القانون والذي يعتبر من  ،عرف بالميثاق العالمي للطبيعةيعلى ما ، 1992أكتوبر  28المتحدة في 
عتبر أن كل صورة إ ، حيث مع البيئة عيل القواعد الأخلاقية في التعامل، والذي جاء ليؤكد ضرورة تفالدولي للبيئة

وحتى يهتدي  ،سانأهميتها بالنسبة للإن نبغض النظر ع، وتقتضي الحماية قيمة بذاتهامن صور الحياة تعتبر 
 .(2) ئةالإنسان بهذه القيمة لابد له أن يضع في حسبانه جملة القواعد الأخلاقية في التعامل مع البي

قد انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات المتضمنة حماية التنوع البيولوجي، وجملة الاتفاقيات التي تم و 
المحروقات هي راء التلوث الناجم عن النشاطات المتعلقة بقطاع الإشارة فيها بصريح النص إلى حماية البيئة من ج

دي جانيرو بشأن  اتفاقية ريو، إضافة إلى )أولا(الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية  الاتفاقية
اد الدولي للحفاظ على لإتحاو  ،(ثالثا) اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخو  (،)ثانيا التنوع البيولوجي
 .)خامسا( ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتةأاتفاقية و  ،(رابعا)الطبيعة وثرواتها 

 الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية  الاتفاقيةأولا : 
سبتمبر سنة  29جزائر في الإفريقية حول المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية بمدينة ال تم إبرام الاتفاقية

، حيث جاءت الاتفاقية لتأكد وعي الأطراف بأن الأراضي والمياه والنباتات والموارد (3)دولة افريقية 12بين  2599
ن وضع هذه الموارد الطبيعية والإنسانية بالقارة أالحيوانية تشكل رأس مال ذا أهمية حيوية بالنسبة للإنسان، و 

والذي يعد بدوره إحدى مبادئ  ،العام لشعوب إفريقيا في جميع ميادين النشاط الإنسانيالإفريقية في خدمة التقدم 
 ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. 

                                                 
 .، المرجع السابق02-70رئاسي رقم المرسوم الن م  8فقرة  0المادة أنظر  (1)
 .251.خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص (2)
يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة على ، 0083ديسمبر  00، مؤرخ في 227-83مرسوم رئاسي رقم  (3)

 .0083ديسمبر  00 ، صادر في00ج. ر. ج. ج. عدد  ،بالجزائر 0008سبتمبر سنة  00الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 
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وبينت أحكام المادة الأولى من الاتفاقية أن الدول المتعاقدة قررت المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية، 
ضمان المحافظة والاستعمال والتنمية للأراضي والمياه والنباتات  لأجتخاذ الإجراءات اللازمة من إوذلك بالتعهد ب
 .(1)المبادئ العلمية مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للسكان ىمعتمدة في ذلك عل ،والموارد الحيوانية

أنواع ومنعت الاتفاقية بصرامة كل تعدي يصيب المخالف الطبيعية سواء بالصيد البري أو البحري وكذا جميع 
، وكذا الحفر والتنقيب وتهيئة الأرض والبناء عليها وجميع الأعمال التي ل الغابي أو الفلاحي أو المعدنيالاستغلا

الطبيعية التي تكون  وساط، وبمراجعة هذه المادة فإن الأ(2)ينتج عليها تغير لصورة الموقع والنباتات وتلوث المياه
 أجلللمحروقات وما يرافق ذلك من تهيئة وبناء تكون ممنوعة فيها من عرضة لنشاطات البحث والتنقيب واستغلال 

 .حماية البيئة بصورة عامة فيها
من الاتفاقية ضرورة المحافظة على الأراضي باتخاذ الأطراف المتعاقدة إجراءات فعالة  1وبينت المادة 

أو السطحية من خلال الوقاية  ،جوفيةلحماية الأراضي من أنشطة التلوث، إضافة إلى حماية المياه سواء المياه ال
إذا كانت هذه المياه تهم دولتين متعاقدين أو أكثر، وكذا تفعيل حماية الوسط النباتي خاصة التلوث ومراقبته، 

 .(3)والحيواني بالمحافظة على الأصناف النباتية والموارد الحيوانية 
  دي جانيرو بشأن التنوع البيولوجي  اتفاقية ريوثانيا : 

 49الموقع عليها في  جانيرو بشأن التنوع البيولوجي دي ريواتفاقية على  (4)2559ادقت الجزائر سنة ص
ستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار ا  وشملت أهداف الاتفاقية ضرورة صيانة التنوع البيولوجي و  ،2551يونيو

 .التكنولوجيا ستخدام الموارد ونقلإوالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن 

فقرة أ ضرورة تقييم الأثر وتقليل الآثار المناسبة إلى الحد الأدنى من خلال إدخال  21وبينت أحكام المادة 
إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى أثار معاكسة كبيرة على التنوع 

فساح  المجال للمشاركة الجماهيريالبيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه  ة في هذه الآثار إلى الحد الأدنى، وا 
كما دعت الاتفاقية إلى تشجيع الإبلا، وتبادل المعلومات والمشاورات على أساس  ،الإجراءات عند الاقتضاء

سا كبيرا والتي يرجح أن تؤثر تأثيرا معاك ،المعاملة بالمثل حول الأنشطة التي تجري داخل إحدى الدول الأعضاء

                                                 
 سابق.، مرجع 227-83من المرسوم  الرئاسي  3المادة  أنظر (1)
جموعة من المصطلحات من الاتفاقية تعريف م 0بينت المادة كما  سابق.، مرجع 227-83من المرسوم الرئاسي  2 المادة أنظر(2)

، وبينت أن اتات والحيواناتيقصد منها الموارد المتجددة وهي الأراضي والمياه والنب ، حيث بينت أن الموارد الطبيعيةالواردة فيها
 حديد هذه المساحات من طرف الدولة.مواردها الطبيعية حيث يتم ت أجلالمخالف الطبيعية هي كل مساحة محمية من 

 سابق.، مرجع 227-83من المرسوم  الرئاسي  0و 0و  0 وادالم راجع أيضا (3)
يودي بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ر  الاتفاقية، يتضمن المصادقة على 0000جوان  0، مؤرخ في 002-00رقم  أمر (4)

 .0000جوان  02مؤرخة في  0عدد ج. ر. ج. ج. ، 0003يونيو سنة  0جانيرو في 
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على التنوع البيولوجي في دولة أخرى، إضافة إلى أخطار الدول الأعضاء حال وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم 
 .(1)ينشأ داخل حدود الولاية القضائية للدولة التي يحتمل أن يتعرض التنوع البيولوجي فيها للخطر

الاستجابة في حالات الطوارئ المتعلقة  أجلضرورة وضع ترتيبات وطنية من  21" من المادة ـهوبينت الفقرة "
بالأنشطة أو الحوادث سواء أكانت طبيعية أو غير ذلك التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي 

 .د الوطنية بوضع خطط طوارئ مشتركةوتشجيع التعاون الدولي استكمالا للجهو 
 ر المناخاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيثالثا : 

على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ والموافق عليها من  (2)9115سنة صادقت الجزائر 
، وجاءت الاتفاقية نتيجة اعتراف الأمم المتحدة بأن 9119ماي  1طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

تيجة تزايد تراكيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي من جراء التغير في مناخ الأرض يمثل شاغلا مشتركا للبشرية ن
الأنشطة الصناعية البشرية، مما يسفر عنه استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية والتي ترفع من درجة حرارة سطح 

 .(3)الأرض والغلاف الجوي، ويمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الأنظمة الايكولوجية الطبيعية وعلى البشرية
ما تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من ك

ن كانت ا  التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا لمسؤولياتها المشتركة و 
. كما تعترف بالحق السيادي للدول في استغلال متباينة ووفقا لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية

فعليها مسؤولية كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل  قتضى سياستها البيئية والإنمائيةالموارد الخاصة بها بم
إذ أن الأمر يستدعي  ،الوطنيةأو تحث سيطرتها ضررا لبيئة دولة أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها  ،ولايتها
ن تعكس المعايير البيئية والأهداف الإدارية وأولويات أة أن تسن الدول الأعضاء تشريعات بيئية فعالة و ضرور 

 .(4)الإطار البيئي والإنمائي الذي تنطبق عليه
في الغلاف الجوي عند  (5)إن الهدف من هذه الاتفاقية هو الوصول إلى تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة

ر من جانب الإنسان في النظام المناخي، وينبغي بلو، هذا المستوى في إطار فترة مستوى يحول دون تدخل خطي
                                                 

 ، المرجع السابق.002-00مر رقم الأ من  فقرة وج ود 02المادة  أنظر (1)
ن تغير المناخ أبش الإطاريةالمتحدة  الأمماتفاقية  ، يتضمن المصادقة على0002 أفريل 07، مؤرخ في 00-02سي رقم مرسوم رئا (2)

 أفريل 30 ، صادر في32عدد ج. ر. ج. ج. ، 0003ماي  0في المتحدة  الأممالموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة 
0002. 

 .، المرجع السابق00-02رئاسي رقم المرسوم ال من 2،3فقرة  الاتفاقيةديباجة  أنظر (3)
 .، مرجع سابق00-02رئاسي رقم المرسوم ال من 0،8فقرة  الاتفاقيةديباجة  أنظر (4)
، حيث اعتبرت المقصود من تغير المناخ جموعة من المفاهيم المعتمدة فيهام  0و 2 ةفقر لقد بينت الاتفاقية من خلال المادة الأولى  (5)

ف الجوي العالمي والذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يضفي إلى تغيير في تكوين الغلاكل تغيير فيه 
الدفيئة  ت. وان المقصود من الإنبعاثات هي مجموع الغازا(5)التقلب الطبيعي للمناخ على مدى فترات زمنية متماثلة  من خلال يلاحظ
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زمنية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية 
 .(1)للخطر، وتسمح بالمضي قدما في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام

ى أحكام المادة الرابعة من الاتفاقية وضع قوائم وطنية لحصر الإنبعاثات البشرية وتلتزم الأطراف بمقتض
، إضافة إلى وضع برامج وطنية للتخفيف من لمونترياالمصدر من جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول 

لتعاون على تطوير ونقل البشرية المصدر من غازات الدفيئة، والعمل وا الإنبعاثاتتغير المناخ عن طريق معالجة 
البشرية المصدر من غازات الدفيئة   الإنبعاثاتأو تخفض أو تمنع  ،والممارسات والعمليات التي تكبح ،التكنولوجيا

 .(2)دارة النفاياتا  في جميع القطاعات ذات الصلة بما في ذلك قطاع الطاقة والنقل والزراعة و 
يولوا الاهتمام التام  من الاتفاقية فإن على الأطراف أنابعة ولدى تنفيذ الالتزامات الواردة في المادة الر 

مين ونقل التكنولوجيا أبما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتمويل والت ةلاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقي
ثار الضارة لتغير لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية التي هي أطراف في الاتفاقية للحد من الآ

و استهلاك أالمناخ لاسيما منها التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الدخل الناشئ من إنتاج وتجهيز وتصدير و/
 .(3)الكثيفة الطاقة المرتبطة به تأنواع  من الوقود الأحفوري والمنتجا

للقوانين والأنظمة الوطنية وفي  كما حثت الاتفاقية الأطراف على العمل على الصعيد الوطني والإقليمي وفقا 
تاحة إمكانية حصول  حدود قدراتهم على وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وأثاره، وا 

 . (4)الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وأثاره
تفاقية الأمم المتحدة إبعلى بروتوكول كيوتو الملحق  (5)9004صادقت الجزائر سنة  إضافة إلى ذلك

 .9111ديسمبر سنة  99رة بكيوتو في الإطارية بشأن تغير المناخ المحر 
بغية تعزيز  5كل طرف أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاث كميا بموجب المادة  لولقد ألزم البروتوكو 

لظروفه الوطنية والتي تهدف إلى التنمية المستدامة وذلك عبر تنفيذ وصياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقا 
 .طاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلةتعزيز كفاءة الطاقة في ق

                                                                                                                                                                       

تلك العناصر الغازية المكونة  اد رقعة محددة وفترة زمنية محددة، ويقصد بالغازات الدفيئةلى امتدو/أو سلائفها في الغلاف الجوي ع
 .، والتي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعةالجوي الطبيعية والبشرية المصدر للغلاف

 .، مرجع سابق00-02رقم  الرئاسيمن المرسوم   3المادة  (1)
 .، مرجع سابق00-02رقم  الرئاسيمن المرسوم  ج-0فقرة 2المادة  (2)
 .، مرجع سابق00-02رقم الرئاسي ح من المرسوم -8فقرة  2المادة  (3)
 .، مرجع سابق00-02رقم  الرئاسيمن المرسوم  0أنظر المادة  (4)
أن تغير المناخ، المحرر ، يتضمن التصديق على بروتوكول حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بش022-72مرسوم رئاسي رقم  (5)

 .3772مايو  70مؤرخة في  30عدد ج. ر. ج. ج. ، 0000ديسمبر سنة  00بكيوتو يوم 
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جراء لمونترياإضافة إلى حماية وتعزيز بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول  ، وا 
 تأكسيد الكربون والتكنولوجيا وتكنولوجيات تنحية غاز ثاني ،ن الأشكال الجديدة والمتجددة من الطاقةأالبحوث بش

تخاذ تدابير للحد و/أو التخفيض من ا  وزيادة استخدامها. و  ،المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئيا وتشجيعها وتطويرها
 إنبعاثاتفي قطاع النقل. والحد و/أو التخفيض من  لمونترياالغازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول  إنبعاثات

 (1)الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات وأيضا في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.غاز الميثان من خلال 
ولقد ورد في المرفق الأول المتصل بالبروتوكول جملة الغازات الدفيئة والتي كان في مقدمتها غاز ثاني 

ادر والبواليع ونجد في أكسيد الكربون، ثم غاز الميثان، ثم غاز أكسيد النتروز، كما حدد الملحق القطاعات أو المص
هذا السياق ضمن عنوان الطاقة : كل من احترق الوقود وصناعة الطاقة، والنقل، أما تحت عنوان انبعاثات الوقود، 

، والصناعة الصناعية، نجد المنتجات الغازية نجد الوقود الصلب  ثم النفط والغاز الطبيعي وضمن عنوان العمليات
 .(2)الكيمائية
 اد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها لإتحارابعا : 

المنشأ القوانين الأساسية للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها على  (3)9002صادقت الجزائر سنة 
التوالي  ىكما تم تعديلهما عل ،التنظيم ذات الصلة ، إضافة إلى9141 رباكتو  3فونتان بلو بفرنسا بتاريخ جتماع إب

وجاء ضمن المدخل العام للقوانين الأساسية الاعتراف بأن الحفاظ على ، 9009ماي  91و 1291كتوبرأ 99في 
لأرض التي جددة لتالوسط الطبيعي للإنسان والثروات الم أيالطبيعة وثرواتها يتطلب حماية وتسيير العالم الحي 

 . تعتبر قاعدة لكل حضارة
 20ف باسم الإتحاد العالمي للطبيعة بموجب المادة و والمعر ولقد أنشأ الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة وثرواتها 

وكنتيجة لذلك فهو يتمتع بالشخصية  ،من القانون المدني السويسري كجمعية دولية لأعضاء حكومية وغير حكومية
وله أن يؤثر بأهدافه على مجتمعات العالم كله، ويشجعهم ويساعدهم على المحافظة على سلامة وتنوع  القانونية،

ونتيجة لذلك ون بالتساوي والدوام الايكولوجي، ويسهر على أن استعمال الثروات الطبيعية لا بد من أن يك ،طبيعةال
فهو يعزز القدرات المؤسساتية لأعضائه للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المسارات الإيكولوجية التي تصون 

إضافة إلى إعداد البيانات الخاصة بالمحافظة على  ،العالمي والجهوي والوطني والمحليالحياة على المستوى 
الطبيعة وذلك بالاستفادة من كفاءات أعضائه ومكوناته عبر التأثير على الوسائل القانونية والإدارية الوطنية والدولية 

                                                 
 .، المرجع السابق 022-72ئاسي رقم ر المرسوم المن  0فقرة   3المادة  (1)
 .، مرجع السابق022-72رئاسي رقم المرسوم اا منكول و تو ول الملحق بالبر أنظر المرفق الأ (2)
تنظيم ، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى ال030-70وم رئاسي رقم مرس (3)

 .3770مارس  33صادر في  08عدد ج. ر. ج. ج. ، ذات الصلة
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دولية حتى تستفيد المجتمعات من فوائد الاستعمال الدائم للطبيعة وثرواتها، بالتدخل لدى الحكومات والمنظمات ال
 .(1)للتأثير على السياسة البيئية

 بشأن الملوثات العضوية الثابتة أستكهولماتفاقية خامسا : 
 تكهولمسأبدة قعنبشأن الملوثات العضوية الثابتة، الم أستكهولمعلى اتفاقية ، (2)9002سنة زائر صادقت الج

لملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات حيث جاءت الاتفاقية نتيجة إيمان الأطراف بأن ا. 9009مايو سنة  99في 
سمية، تقاوم التحلل ونتيجة لتنقلها عن طريق الهواء والماء، والأنواع المهاجرة عبر الحدود الدولية فإنها تتراكم 

ووضعت الاتفاقية جملة من ، وتستقر بعيدا عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الايكولوجية الأرضية والمائية
جب تطبيقها على الأنشطة والمواد الكيمائية المسببة للملوثات العضوية وذلك في شكل تدابير لخفض الأحكام الوا

الاطلاقات المقصودة من الإنتاج والاستخدام، أو القضاء عليها لمجموع المواد والأنشطة الصناعية الواردة في 
من المحزونات والفضلات، أو القضاء عليها  المرفق )أ( من الاتفاقية، إضافة إلى التدابير المتعلقة بخفض الإطلاق

اء عليها خفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو القضردة في المرفق )ب(، وكذا تدابير فيما يخص المواد الوا
 في المرفق )ج( من الاتفاقية.التي تم ذكرها والأنشطة الصناعية لمجموع المواد الواردة 

التدابير المتخذة لخفض الإطلاق من الإنتاج غير المقصود أو  9مادة وبينت الاتفاقية من خلال أحكام ال
، حيث تم ذكر مادة سداسي كلور البنزين وثنائي اد الكيميائية الواردة في المرفق )ج(القضاء عليه للمو 

ولية، بيتروباراديوكسين المتعدد الكلور وثنائي بتروفيوران الكلور، وهي مواد يتحصل عليها نتيجة الصناعة البتر 
إضافة إلى ذلك نجد ضمن المرفق )ج( مجموعة من النشاطات الصناعية التي قد تنتج هذه المواد ومن بينها 

 .(3)الصناعية المنشآتاحتراق الوقود الأحفوري في غلايات المرافق و 
خفض مجموع الإطلاق  أجلعلى كل طرف أن يتخذ كحد أدنى مجموعة من التدابير من  هونتيجة لذلك فإن

اشئ عن مصادر صناعية  للمواد السابقة الذكر بهدف مواصلة خفض الإطلاق حيثما كان ممكنا حتى القضاء الن
عليه بصورة نهائية، إضافة إلى تقييم لمدى ملائمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بإدارة الإفرازات، واتخاذ 

تطوير استخدام المواد  أجلوالتوعية بشأنها، من  خطوات لتشجيع التعليم والتدريب فيما يتعلق بهذه الإستراتيجيات
طلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق )ج(، مع مراعاة ضرورة  والمنتجات البديلة أو المعدلة لمنع تكون وا 

 .(4)تطبيق أفضل التقنيات المتاحة والممارسات البيئية
                                                 

 .سابقمرجع ، 030-70رئاسي رقم القسم الثاني من المرسوم الأنظر القسم الأول و  (1)
 33ستكهولم في أبشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة ب أستكهولم، يتضمن التصديق على اتفاقية 370-70ي رقم مرسوم رئاس (2)

 .3770يونيو  02 ، صادر في20عدد ج. ر. ج. ج. ، 3770مايو سنة 
 .، المرجع السابق370-70ئاسي  رقم الر المرسوم  من )ج( لحقالم أنظر (3)
 ، مرجع سابق.370-70الرئاسي  رقم وم المرس من 0أنظر المادة  (4)
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 المطلب الثاني
 النصوص الداخلية يفاع المحروقات تكريس حماية البيئة في قط

 

وذلك الرقي بالتنمية  أجلمن بعد الاستقلال إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية  عمدت الجزائرلقد 
، ونتيجة لذلك منها أن هذه الاستثمارات هي السبيل الوحيد لحل المشاكل والصعوبات في المجال الاقتصادي اعتقادإ 

، المنظم للاستثمارات الأجنبية في الجزائر والذي حاول من خلاله المشرع المضي (1) 727-63صدر القانون رقم 
الجزائر في أولى قوانينها المنظمة للاستثمار أي اهتمام للبيئة فقامت بتنظيم  ما في برامج التنمية، حيث لم تولقد

 .(2)الاستثمار دون إدراج البعد البيئي
 (3) 12-93في قوانين الاستثمار ظهرت في المرسوم التشريعي رقم  إن بداية الإشارة إلى البعد البيئي

منه ضرورة الخضوع للتصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لترقية  4حيث ألزمت المادة  ،المتعلق بالاستثمارات
ثمارات ودعم الاستثمار، هذا التصريح الذي تضمن ضرورة توفير شروط المحافظة على البيئة وذلك تفاديا للاست

  .(4)التي تؤثر سلبا على البيئة وتشجيع الاستثمارات التي تستعمل تكنولوجيا عالية وغير ملوثة 
ثم تراجعت الدولة الجزائرية عن موقفها تجاه تشجيع الاستثمارات دون التقيد بالشروط المتعلقة بالبيئة وهذا 

 مرق الأمرصدر بذلك حيث ، واصل بالتنمية الاقتصاديةام المتنتيجة الآثار السلبية التي لحقت بالبيئة نتيجة الاهتم
حرية تنجز في  الاستثمارات أنمنه  2المادة  حيث بينت، والذي أقر حماية البيئة بالاستثمار المتعلق (5) 72- 70

ة القانون بقو  الاستثماراتتامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه 
وباعتبار أن نشاطات قطاع  من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يفسح المحروقات قطاع النصوص القانونية المنظمة لفإن مراجعة  ،المحروقات تعد أهم النشاطات الاستثمارية
بالإضافة إلى مراجعة ، (الفرع الأول) في هذه النصوصالمجال لتحديد مدى تكريس المشرع الجزائري لحماية البيئة 

                                                 
 أوت 73 ، صادر في 02عدد ج. ر. ج. ج. ، الاستثمارات، يتضمن قانون  0002جويلية  32في مؤرخ ، 300-02قانون رقم  (1)

 ، )ملغى(.0002
 ، فرع القانون العام، لنيل شهادة الماجستير في القانون مذكرة  في الجزائر وحماية البيئة، ستثمارالا، سياسة عبد الغني بركان(2)

 .8 ، ص.3707تيزي وزو،  ،تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري 
 07 ، صادر في02عدد  ج. ر. ج. ج.  ،الاستثمار، يتعلق بترقية 0002أكتوبر 0، مؤرخ في 03-02مرسوم تشريعي رقم  (3)

 ، )ملغى(.0002أكتوبر 
 .20عبد الغني بركان، المرجع السابق، ص. (4)
، 3770أوت  33، صادر في 20ج. ر. ج. ج.  عدد ، يتعلق بتطوير الاستثمار، 3770أوت37، مؤرخ في 72-70أمر رقم  (5)

 معدل ومتمم.
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معرفة  أجلفي الجزائر من المتعلقة بحماية البيئة والنصوص التنظيمية الخاصة بها القانونية مختلف النصوص 
  .)الفرع الثاني(لائها الاهتمام بالبيئة في قطاع المحروقات إيمدى 

 

 الفرع الأول
 امية الخاصة بهالمحروقات والنصوص التنظي وانينق

 

جهودا كبيرة على الصعيد الوطني عبر تكريس ضرورة احترام البيئة والاحتراز  تتطلب عملية حماية البيئة
 .(1)واتخاذ التدابير للوقوف أمام المشاريع التي تساهم في إنتاج التلوث في النصوص القانونية الداخلية 

اية البيئة في قطاع المحرقات يستدعي مراجعة إن البحث في تطور النظام القانوني الجزائري عن حم
مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا القطاع عبر المراحل المختلفة التي مرت بها التشريعات المتعلقة 
بالمحروقات، بدء  من اكتشاف النفط في الجزائر إبان الفترة الاستعمارية، مرورا بالمرحلة الانتقالية من الثورة 

جيدة إلى استقلال الجزائر من جهة، وتأميم المحروقات في ظل السيادة الوطنية من جهة أخرى، وأخيرا التحريرية الم
 الوصول إلى الاستقرار بتشريع وطني جزائري ينظم النشاط في قطاع المحروقات.

يها فس تكر لم أولى ، مرحلة طاع المحروقات بمرحلتين رئيسيتيننشاطات قالمتعلق بلقد مر النظام القانوني 
النظر أعيد  ثانية ومرحلة، )أولا( والنصوص التنظمية المتعلقة بها ،بيئة في قوانين المحروقاتلل ةقانونيأية حماية 
 )ثانيا(.قانون المحروقات الساري المفعول ونصوصه التنظيمية  ضرورة الاهتمام بالبيئة في فيها حول

  التنظيمية هانصوصو  وانين المحروقاتمرحلة عدم التكريس القانوني لحماية البيئة في ق : أولا
تحدد هذه المرحة انطلاقا من بداية استغلال المحروقات في الجزائر إبان تواجد الاستعمار الفرنسي في 

، إيفيان، مرورا بمرحلة الثورة الجزائرية المجيدة وما أسفرت عليه اتفاقيات بترول الصحراء ، وتطبيقه لقانون الجزائر
من  1791فيفري  24ثم تأميم المحروقات بتاريخ  ،لان مبدأ التعاون الاقتصادي والمالي من جهةلاسيما ما تبناه إع

بأعمال التنقيب والبحث عن  ل السيادة الوطنية متعلقظجهة أخرى، وصولا إلى صدور أول نص قانوني في 
 .0080والصادر سنة  ونقلها بالأنابيب واستغلالهاالمحروقات 

 واتفاقيات إيفيان قانون بترول الصحراء.4
نتيجة للمركز الإستراتيجي الذي لعبه البترول خلال الاستعمار الفرنسي، أعدت الحكومة الفرنسية سياسة 

تحقيق  أجلاستغلال لهذه الثروة الطبيعية من خلال تشجيع الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من 
ريرية في الجزائر، كما أعدت الحكومة الفرنسية أرضية قانونية من اكبر قدر من المصلحة نظرا لاندلاع الثورة التح

                                                 
 .00كمال رزيق، مرجع سابق، ص  (1)
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الأمر  وهومنظم لذلك من طرف فرنسا تسهيل منح رخص الاستغلال والامتيازات البترولية فوضع أول تشريع  أجل
، والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات 1958نوفمبر  22الصادر في  1111-58رقم 
التعدين والنفط  قانون " أو" بترول الصحراء"  بقانون  أو ما يعرف ،بالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطاتو 

، 1958نوفمبر  22المؤرخ في  1111-58وتبنى الأمر  ،يفيانإاتفاقية  أحكام كما اعتمدت هذه التسمية"  بالصحراء
هب النفط الجزائري بأقصى قدر ممكن عبر وضع في مضمونه تطبيق فرنسا لاستراتيجيها الهادفة إلى استغلال ون

تسهيلات إضافية لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال والإعفاءات الضريبية، كما تضمن نصوصا تضمن السيادة 
حيث اعتبر المحكمة المختصة بالفصل حال وقوع نزاع هي أعلى جهة في المواد الإدارية  ،الكاملة على الصحراء

 .(1) مما يضمن السيادة للقضاء الفرنسي للفصل في هذه المنازعات ةلفرنسيفي فرنسا وهي مجلس الدولة ا
ونتيجة لجملة التسهيلات المقدمة من طرف الحكومة الفرنسية تواصلت تدفقات الشركات للتسابق على  

، وعند الاستقلال بقيت فرنسا تستغل 1958طلب عام  28حيث بلغت عدد الطلبات  ،امتيازات صحراء الجزائر
 .(2)طر على ثلثي إنتاج البترول في الجزائروتسي

 رساءأحيث ضمان مصالح فرنسا عبر بين الجزائر وفرنسا  (3)يفيانااتفاقيات  ذلك فقد تضمنتإضافة إلى 
 أجلمبادئ التعاون من ل آخر اإعلان تضمنت اتفاقيات ايفيانكما ، مبدأ التعاون الإقتصادى والمالييتضمن   إعلان
تعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من  (4)مقدمة الإعلانفي حيث ورد الأرض بالصحراء  ثروات باطن استثمار
تطبيق قانون  ببقاء التصريحو  ،ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء أجل

                                                 
 .227.مرجع سابق، ص، العلا أبويسرى محمد  (1)
 .220.مرجع سابق، صالعلا،  أبويسرى محمد  (2)
، موقع رئاسة ملحقة بكتاب " ثورة الجزائر " للمؤلف الأمريكي جوان حليبي، ترجمة لاتفاقيات ايفيان البن صدقي أبو طاالرحمعبد  (3)

-http://www.el : الرابط الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )المورادية(،

mouradia.dz/arabe/algerie/histoire/accord%20evian.htm 22.14عة ، السا26/12/2114، تاريخ التصفح. 

يتضمن على أساس من التعاقد  والماليالتعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى  قيام إلزامية تضمنت مقدمة الإعلان  (4)
ففيما يخص ضمانات الحقوق المكتسبة  .الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية تضمن من خلالها مبادئ تطبيق

 سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوبكفالة الجزائر ابقة من الإعلان السابق الذكر فقد ألزمت اتفاقيات ايفيان والتعهدات الس
غازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك  النقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أو

وينطبق ، ركان عليه عند وقف إطلاق النا ى ماعل الامتيازاتيبقى نظام كما ، الثلاث عشرة الواقعة في الشمالفي الولايات الجزائرية 
إضافة إلى ذلك فإن  .النقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار على مجموع امتيازات التعدين أو ذلك

ن أو ين معنوييمالها في أيدي أشخاص فرنسي رأسراضيها وللشركات التي يكون معظم للشركات الفرنسية القائمة في أالجزائر تضمن 
من نفس الباب، أنظر  17المادة وفقا لأحكام  ن الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بهايحقيقي
 ، المرجع السابق.الرحمن صدقي أبو طالبعبد 
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النظم المختلفة التي لك هو ت نفط الصحراءالمقصود من قانون  أنالاتفاق  بينكما ، (1)التعدين والنفط بالصحراء
الناتج في ولاتي  ن ونقل الهيدروكاربو  والاستغلالكانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب 

 .(2)، حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحلوساوراالواحات 
للبيئة في قطاع نجد أن هذه الاتفاقيات لم تول أي اهتمام  ،(3)حكام اتفاقيات ايفيانوبمراجعة مختلف أ 

المحروقات، وجل الأحكام السابقة الذكر حملت في مضمونها تنظيم امتيازات متعلقة بكيفية المحافظة على استغلال 
وكل ما اتسمت به هو حماية  .، ولم تول أي اهتمام للبيئة في تلك الفترةفرنساالمحروقات في الجزائر من طرف 

                                                 
تكفل ، حيث قوق المكتسبة وامتداداتهاضمان الحإلى   السائل والغازي  الهيدروكاربوربعنوان  الباب الأولعمد الإعلان من خلال  (1)

 الأمرتعلق وي الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء
 تراخيص التنقيب المتضمنةالتعدين والنقل  بواسطة امتيازاتا فرنسا قبل تقرير المصير، بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحته

نقل الالموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال و  الخاصة بذلك والاتفاقيات الاستغلال للاستغلال، وامتيازاتالتراخيص المؤقتة و 
 ، مرجع سابق.الرحمن صدقي أبو طالبعبد أنظر  ها،وتراخيص

بمقتضى  منها نالمستفيدي التعدين والنقل وحقوق  حامل تراخيص والتزاماتحدد قانون نفط الصحراء، حقوق ضافة إلى ذلك فقد إ (2)
، وذلك العادية الاقتصاديةحقهم بالشروط يمارس حملة تراخيص التعدين ، حيث والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية الاتفاقيات

 ،ادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديرهفيما يتعلق بالنقل الع
 أو المساس، تم التحصل عليهاعن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي  تمتنع الجزائرو 
أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل  حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصصب

في خلال ستة أعوام تمنح امتيازا  الجزائرفإن  التعدين والنقل الجديدة امتيازات من الضمانات المستقبلية خص مختلفيوفيما  ،لحسابهم
في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة  والاستغلالراخيص التنقيب من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن ت

اطن الأرض ثروات ب ،استثمار أجلإعلان مبادئ التعاون من  أنظرلذلك،  أو أصبحت معدة للاستغلالبالمناطق التي لم تخصص بعد 
إعلان مبادئ التعاون  أنظر .تفاقيات ايفيان، الهيدروكاربور السائل والغازي، )ب( الضمانات المستقبلية من ابالصحراء، الباب الأول

، الهيدروكاربور السائل والغازي، )أ( ضمان الحقوق المكتسبة اطن الأرض بالصحراء، الباب الأول،ثروات ب استثمار أجلمن 
 ، المرجع السابق.الرحمن صدقي أبو طالبعبد ، وامتداداتها من اتفاقيات ايفيان

الاتفاق، تؤسس هذه الهيئة عند تنفيذ و  ثروات باطن الأرض بالصحراء باستثمار تكلف ية جزائريةهيئة فرنسنشاء الإعلان إ أقر (3)
تهتم بصفة كما ثروات باطن الأرض،  استثمارمهمة  لها أوكل، و ساو من ممثلي الدولتين المؤسستينمجلس مكون من عدد مت هايدير و 

ة لالنصوص القانونية ذات الصالسابقة الذكر لجزائر بعد أخذ رأي الهيئة تضع او  ،مال اللازمة لأوجه نشاط التعدينتنمية الأعخاصة ب
تقر الحكومة الجزائرية  حيثفي تراخيص التعدين والحقوق المترتبة عليها أيضا تبحث كما  ،أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أو النفط

تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت كما  ،بموجب رأيهاتمنح تراخيص التعدين لهيئة هذه الالتي تعرضها  الاقتراحات
تخضع التنظيمات  من الإتفاقية فإنه باب الرابعفوفقا للالتحكيم حال وجود نزاع إجراءات فيما يخص و ، امتيازذات ترخيص أو عقد 

المتنازع  المحكمة في الأمور فصلت حيث إلى هيئة تحكيم دولية المخالفة والدعاوى والمنازعات بين السلطة العامة وأصحاب الحقوق 
يعتبر الحكم نافذا خارج  كما أوامر بالتنفيذ في أراضي الطرفينيعتبر الحكم نافذا بدون الحاجة إلى إصدار و  بأغلبية الأصوات عليها

إعلان مبادئ  نظرأ ،في نفس الموضوع دعوى ثانيةأي يرفض رفع كما  أراضي الطرفين خلال الثلاثة أيام التي تلي النطق بالحكم
الرحمن صدقي أبو عبد ، يفيانإ، من اتفاقيات والباب الرابع ،ثلالباب الثا، ءثروات باطن الأرض بالصحرا استثمار أجلالتعاون من 

 ، المرجع السابق.طالب
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، والاتفاقيات على الثروات الجزائرية ونهبها باسم القانون  نوهيمنت الفرنسييالمصالح المالية والاقتصادية الفرنسية، 
 والتقليص من السيادة الوطنية على هذه الثروات وحرية اتخاذ القرار بخصوصها.

 1971حتى سنة   1962بعد استقلال الجزائر عام التعدين والنفط بالصحراء قد تواصل العمل بقانون و 
، وجاء هذا التعديل حاملا في مضمونه العام نظام الجباية المطبق (1)24-71وجب الأمرحيث تم تعديله جزئيا بم

على الشركات البترولية من خلال تحديد قيمة الإتاوة الواجب دفعها نتيجة عمليات استخراج الوقود السائل وكذا 
ى مبلغ الربح المحقق من طرف ، إضافة إلى تحديد قيمة الضريبة المباشرة المطبقة عل(2)الوقود الغازي من الآبار

منه أن الخلافات المتعلقة بالضرائب تكون من  7من خلال المادة  24-71كما حدد الأمر ، (3)الشركات البترولية
ترفع هذه الخلافات مسبقا أمام لجنة توفيق  أننه يمكن أ، غير لأعلى الجزائري ابتدائيا ونهائيااختصاص المجلس ا

أن تطبيق هذا الأمر يكون بأثر رجعي ابتداء  8، كما بينت المادة 7التي حددتها المادة ضمن الكيفيات والإجراءات 
، وتجدر الإشارة انه لم يتم التعرض إلى موضوع البيئة في قطاع المحروقات ضمن هذا 1971من أول جانفي 

 التعديل.
البيئة في الفترة الممتدة اهتمام بأي من خلال ما سبق يتضح أن التشريع المنظم لقطاع المحروقات لم يول 

التعدين " قانون  أن يتضحمن اكتشاف المحروقات في الجزائر مرورا بالثورة التحريرية المجيدة إلى الاستقلال، حيث 
قد أولى  الاستقلالالذي اعتمد بموجب اتفاقيات ايفيان بعد  الصحراء "بقانون بترول"أو ما يعرف   "والنفط بالصحراء

من المحروقات، إضافة إلى تحديد الجهات المخولة بمنح  الأرضفية استغلال ثروات باطن الاهتمام بتحديد كي
 .في هذا القطاع الاستثمارمن امتيازات  الاستفادةرخص التنقيب وكيفية 

 تأميم المحروقات في الجزائر الصحراء و  بترول تعديلات قانون .2

المتضمن   1958نوفمبر 22المؤرخ في  1111-58ت عدة تعديلات للأمر رقم بعد استقلال الجزائر حدث   
، المتضمن تعديل بعض (4)317-65بموجب الأمر رقم  1965سنة  له حيث جاء أول تعديل، ءنفط الصحراقانون 

بيانا واد من الأمر السابق حيث تضمنت هذه الم 65و 64، وتعلق الأمر بتعديل المواد 1111-58أحكام الأمر 

                                                 
لمتعلق ، وا1985نوفمبر  22المؤرخ في  1111-58رقم  ، يتضمن تعديل الأمر1971أفريل  12، مؤرخ في 24-71أمر رقم  (1)

 ، صادر في31عدد ج. ر. ج. ج. بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجنائي الخاص بهذه النشاطات ، 
 )ملغى(. ،1971أفريل  13

 .، المرجع السابق24-71رقم من الأمر  1المادة  (2)

 ، مرجع سابق.24-71رقم  من الأمر 6راجع المادة  (3)

، 0008نوفمبر  33، المؤرخ في 000-08، يتضمن تعديل بعض أحكام الأمر 0000ديسمبر  27مؤرخ في  ،200-00رقم  أمر (4)
 ، )ملغى(.0000ديسمبر  27، صادر في 070ج. ر. ج. ج. عدد 
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يل أحكام متعلقة بالضريبة ، إضافة إلى ذلك تضمن التعدمحاسبية والمتعلقة بعملياتلمعدلات التوقعات المحتملة 
 .اطلاقا لموضوع البيئةالتعديل  يتم الإشارة في هذا حيث لم

والمتعلق  1958 أفريل 12المؤرخ في  (1)24-71وعدل قانون نفط الصحراء كذلك بموجب الأمر رقم    
مر حيث تعلق الأ ،اسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطاتبالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بو 

والتي تضمن أحكام متعلقة بالأتوات المحصلة وكذا كيفيات  1111-58من الأمر رقم  64والمادة  63بتعديل للمادة 
لافات بين أطراف علقة بالختوالم 71وكيفية تحصيل الضرائب، وتضمن أيضا تعديلا للمادة  ،بيع المنتجات البترولية

بحماية البيئة في ولم يتضمن بذلك أي أحكام متعلقة المصالحة،  أجلالعقد التي يجب أن ترفع أمام لجنة توفيق من 
وتجدر الإشارة أن المشرع  تبنى تسمية جديدة للقانون المتعلق بنشاطات قطاع المحروقات حيث ، قطاع المحروقات

ظام الجبائي الخاص بهذه وقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنمتعلقا بالبحث عن ال 24-71جاء الأمر 
 1972ية لسنة تضمن قانون المالالم (2)86-71عدل قانون نفط الصحراء أيضا بموجب الأمر رقم النشاطات، كما 

من  يرةتضمن التعديل إلغاء للفقرة الأخو ، 1111-58رقم  من الأمر 63المادة  حيث عدلت، منه 118في المادة 
 ، كمالموضوع البيئة يتضمن أي إشارة لملك ذوب ،وقود الذي تستخرجه الدولةالدام ختتتعلق باس هذه المادة والتي
المتعلق بالبحث  1111-58، المتضمن تعديل الأمر رقم (3)82-74بموجب الأمر رقم   1974عدل أيضا سنة 

منه  63الجبائي لهذه النشاطات، حيث عدلت المادة  عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام
المتضمن  (4)111-74رقم بموجب الأمر  في نفس السنة وتم تعديله ،على الوقود السائلوالمتعلقة بدفع الإتاوة 

المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام الجبائي لهذه  1111-58تعديل الأمر 
، ةبمنه والتي تضمنت أحكاما متعلقة بالضريبة ومبالغ الربح الخاضعة للضري 65حيث عدلت المادة  ،شاطاتالن

-75تم إصدار الأمر رقم  1975وفي سنة ،  شارة إلى حماية البيئةأي إ 1974وبذلك لم تتضمن تعديلات سنة 
ظام تغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنالمتعلق بالبحث عن الوقود واس 1111-58تضمن تعديل الأمر رقم الم (5)13

                                                 
ي الخاص متعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائ، 1958أفريل  12مؤرخ في ، 24-71رقم أمر  (1)

 ، )ملغى(.1971أفريل  13 ، صادر في31عدد ج. ر. ج. ج. ، بهذه النشاطات
 31 ، صادر في118عدد . ر. ج. ج. ، ج0003، يتضمن قانون المالية لسنة 0000ديسمبر  20، مؤرخ في 80-00أمر رقم  (2)

 ، )ملغى(.1971ديسمبر 
المتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله  0000-08قم ، يتضمن تعديل الأمر ر 0002أوت  30خ في مؤر ، 83-02 مرأ (3)

 ، )ملغى(.0002 أوت 27، صادر في 07ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات ، ج. ر. ج. ج. عدد 
واستغلاله المتعلق بالبحث عن الوقود السائل  0000-08،  يتضمن تعديل الأمر 0002نوفمبر  00، مؤرخ في 070-02 أمر (4)

 ، )ملغى(.0002نوفمبر  00، صادر في 02ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات ج. ر. ج. ج. عدد 
المتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله  0000-08رقم  الأمريتضمن تعديل  ،0000فيفري  30، مؤرخ في 02-00رقم  أمر (5)

 ، )ملغى(.0000مارس  08، صادر في 08، ج. ر. ج. ج. عدد ائي الخاص بهذه النشاطاتظام الجببواسطة القنوات وبالن
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وعدل ، والضريبة على النشاطات والذي تضمن هو الأخر إحكاما متعلقة بالإتاوة الجبائي الخاص بهذه النشاطات
والمتضمن تعديل بعض ، 200-00لمادة الأولى من الأمر رقم ل اتتميمحيث شمل  ،(1)02-00رقم مر الأايضا ب

الأمر بتعديل أحكام  إرتبط، حيث المتممالمعدل و  0008نوفمبر سنة  33لمؤرخ في ا 0000-08أحكام الأمر رقم 
 .أي إشارة لحماية البيئةالمالية الثابتة وبذلك لم تتضمن أحكام التعديلين السابقين متعلقة بالأصول 

بموجب قرار سياسي من الرئيس الراحل هواري  فقد تم ذلك تأميم المحروقات في الجزائروفيما يخص 
من كل سنة يوما وطنيا لتخليد ذكرى تأميم  فيفري  24يوم ، حيث أصبح 1971فيفري  24بتاريخ بومدين 

تأميم حيث بينت أحكام المادة الأولى منه أن تم ، (2)8-71ر، وصدر ذلك بموجب الأمر المحروقات في الجزائ
ية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق الفوائد التي تتألف منها مال

عم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي أ ، وبصفة التي توجد مركزها الرئيسي بباريس
تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو 

زئية لشركة الوقود لحاسي الرمل، وكذا مجموع الفوائد المنجمية بما فيها تجهيزات الاستغلال التسمية الكلية أو الج
القائمة في عين المكان والأنابيب المستعملة لنقل المنتجات التي تحوزها بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع 

إضافة ، (3)تعويض تتحمله الدولةيترتب على التأميم الحاصل حق في الفي الامتيازات المستفاد منها، و  الشركات
، كما تم التصريح بموجب الأمر (5)تأميم جميع الأموال والحصص والأسهم (4)11-71إلى ذلك تم بموجب الأمر 

أن الغاز المختلط بالوقود السائل المتخرج من جميع حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة بالجزائر  (6)9-71رقم 

                                                 
ديسمبر  27المؤرخ في  200 00، يتضمن تتميم المادة الأولى من المار رقم 0000فيفري  30، مؤرخ في 02-00رقم  أمر (1)

 ، )ملغى(.0000مارس  08صادر في ، 08، ج. ر. ج. ج. عدد المعدل 0000-08، والمتضمن تعديل بعض أحكام الأمر 0000
، يضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة 1991فيفري  24، مؤرخ في 8-71أمر رقم  (2)

لحاسي للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة استغلال الوقود 
الرمل )سهر( ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال امناس وتين فويي الجنوبي والراد الشرقي والراد 
الغربي والنزلة الئرقية وبريدس والطوال وغور الشوف وغور ادرار والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقوق قاسي الطويل 

 .1971فيفري  25 ، صادر في17عدد ج. ر. ج. ج. د نوس والنزلة الشرقية وزرزاريتين وتقنتورين، وغور 

 .، المرجع السابق8-00من الأمر  3المادة أنظر  (3)
والحقوق والفوائد العائدة لشركات  والأسهموالحصص  الأموال، يتضمن تأميم جميع 0000فيفري  32مؤرخ في  07-00رقم  أمر (4)

والحقوق والفوائد العائدة لشركة كريبس في شركة ترابسا في  والأسهموالحصص  الأموال أنواعسوترا، وترابس وكذا جميع سوبيق، و 
ج. ر. ج. ، ءاوحانات وحاسي الرمل حوض الحمرا إلىالمتوسط  الأبيضامناس البجر  أين 00لومترية يالنقطة الك المسميين الأنبوبين

 .0000فيفري  30 ، صادر في00عدد ج. 
 .، المرجع السابق07-00رقم  مرالأمن  2المادة  (5)

الغاز المختلط بالوقود السائل من جميع حقوق الوقود الكائنة  أن، يصرح بموجبه 0000فيفري  32، مؤرخ في 0-00رقم  أمر (6)
 .0000فيفري  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، الجزائر هو ملك للدولة دون غيرهاب
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من الأمر السابق الذكر  2وألزمت المادة  (1)السائل بصفة رئيسية هو ملك للدولة دون غيرهاوالتي ينتج منها الوقود 
الشركات الحائزة للسندات المنجمية لاستغلال الوقود السائل أو الغازي بالجزائر، أن تسلم مجانا بطلب من الدولة 

 .ج بمناسبة استخراج الوقود السائلالغاز النات
لجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم  (2)11-71ميم جزئي بموجب الأمر إضافة لما سبق فقد تم تأ

 . (3)والحقوق والفوائد لمجموعة من الشركات تم تحديدها في المرسوم
منه انه يترتب على التأميم الحاصل حق في التعويض تتحمله الدولة  3وبين الأمر من خلال أحكام المادة 

نقل  (4) 64-71وتم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، لاقتضاء بموجب مرسوموتعين كيفيات تحديده وتسديده عند ا
نتاجه  9-71والأمر رقم  8-71الأموال والحصص المؤممة في الأمر رقم  إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وا 
المرسوم الشركة من  2وألزمت المادة مركزه الرئيسي بالجزائر العاصمة،  ونقله وتحويله وتسويقه )سوناطراك( الكائن

نتاجه ونقله وتحويله وتسويقه )سوناطراك(  ل دعامتؤدي إلى الخزينة العمومية مبلغا  أنالوطنية للبحث عن الوقود وا 
 مقابل الأموال المنقولة إليها.و 

إضفاء السيادة الوطنية على  أجللما سبق يتضح جليا أن قوانين تأميم المحروقات جاءت من  بالنتيجةو 
الجزائر، حيث نلتمس من خلال تأميم المحروقات امتدادا للسيادة الوطنية الجزائرية بسيطرتها على  المحروقات في

عدم إعطاء أي اهتمام بالبيئة في هذه المرحلة التي تعبر عن إرادة سياسيا  ويتضح جلياهذا القطاع الحيوي، 
  بامتياز.

 
 

                                                 
 .المرجع السابق، 0-00من الأمر  0ة المادأنظر  (1)
سهم والحقوق والفوائد في ا جزئيا لجميع أنواع الأموال والحصص والأم، يتضمن تأمي1971فيفري  24، مؤرخ في 11-71أمر رقم  (2)

ترول اكيتان ( والشركة الوطنية لبكة المساهمات البترولية )بتروبان: الشركة الفرنسية للبترول في الصحراء )كريبس( وشر الشركات
ية )كوباريكس( البترول ت( وشركة المساهمات ولأبحاث والاستغلاليال واستغلاله في الجزائر )سوفريالوالشركة الفرنسية للبحث عن البترو 

البترولية )امريكس( وشركة الأبحاث واستغلال البترول )اورافريت( والشركة الفرنسية الإفريقية للأبحاث  لستغلاومؤسسة الأبحاث وا
 .0000فيفري  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ،  البترولية )فرانكاريب(

صص والأسهم والحقوق والفوائد بالمئة من جميع أنواع الأموال والح 51قيمة التامين الجزئي بنسبة  1حددت المادة الأولى فقرة  (3)
الخاصة بالوقود والتي تتواجد في  تالمعنيون في الامتيازاو  نبالمئة من الفوائد المنجمية التي تحوزها الأشخاص الطبيعيي 51سيما ولا

 22 ـ:الجزائر مالية الشركات السابقة الذكر عدا شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء )كريبس( حيث قدرت نسبة التأميم ب
 من المادة الأولى. 3فقا للفقرة لمئة فقط و با 2بالمئة والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر )سفريبال( بنسبة 

، 9-71ورقم  8-71، يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الأمرين 1971فيفري  24، مؤرخ في 46-71مرسوم رئاسي رقم  (4)
نتاجه ونقله وتحويله وتسويقه )سون  1971فيفري  24المؤرخين في  . ج. ج. ج. ر ،اطراك(إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وا 

 .0000فيفري  30 ، صادر في00عدد 
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 ونقلها بالأنابيب تغلالهاواسالقانون المتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات .3
تعلق الم (1)14-86بموجب القانون رقم  1986سنة ل السيادة الوطنية ظلمحروقات في صدر أول قانون ل

ن الإطار ، حيث جاء هذا النص التشريعي ليبيونقلها بالأنابيب واستغلالهابأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات 
 لتجهيزات التي تسمح بممارستها،ت واآ، وللمنشروقات، واستغلالها، ونقلهامال التنقيب والبحث عن المحالقانوني لأع

 .(2)المؤسسات التي تمارس الأعمال السالفة الذكر إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات
، المحروقات السائلة والغازية والجامدةكل هي والتي المحروقات بالمقصود منه  6فقرة  8نت المادة يوب

  .ط الخام وسوائل الغاز الطبيعيقصود بالمحروقات السائلة هي النف، كما بينت الميل النفطيلاسيما الرمال والسج
الشروع في أعمال  أجلضرورة الحصول على رخص منجميه من  1986وألزم قانون المحروقات لسنة 

قود علاتفاقات أو بقاء البروتوكولات أو امنه  63بينت المادة ، كما (3)التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها
الاشتراك في مجال التنقيب والبحث المعمول بهما في تاريخ صدور هذا القانون سارية المفعول إلى غاية انقضاء 

 .(4)، ما لم يعبر احد الطرفين عن رغبته في عكس ذلكالاتفاقيات أو العقود وملحقاتها مدة هذه
يستدعي  1986قطاع المحروقات في قانون إن البحث عن تكريس المشرع الجزائري لحماية البيئة في 

البحث في مضمون أحكام المواد القانونية التي جاء بها، وكيفية معالجتها لموضوع البيئة، ونجد في هذا الإطار أن 
المطبقة على نشاطات البحث والتنقيب الأحكام العامة  لحدد الباب الأو بواب حيث قد قسم إلى سبعة أ القانون هذا 

عن المحروقات  ها تكريس احتكار الدولة لأعمال التنقيب والبحثوالتي جاء في ،ل وتوزيع المحروقاتواستغلال ونق
، الوطنية طبقا للتشريع المعمول به، حيث يمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار للمؤسسات واستغلالها ونقلها

 .(5)اللاحقةإضافة إلى بيان المقصود من المصطلحات المستعملة في المواد القانونية 
تكريس نظام الرخصة المقدمة للشروع في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  منه وبين الباب الثاني

وحدد ، 6)، إضافة إلى الحقوق المترتبة عنهال الحصر لمؤسسة وطنية  دون سواهاواستغلالها حيث تسلم على سبي

                                                 
ج. ر. ، ونقلها بالأنابيب واستغلالهايتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ، 1986 أوت 19، مؤرخ في 14-86انون رقم ق (1)

 .)ملغى( ، 1986 أوت 27 ، صادر في35عدد ج. ج. 

 ، المرجع السابق.14-86انون رقم من الق 1المادة  أنظر (2)

 ، مرجع سابق.14-86انون رقم من الق 9المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق14-86من القانون رقم  68إلى  61المواد من  أنظر (4)

 ، مرجع سابق.14-86من القانون رقم  8إلى  1المواد من  أنظر (5)

 .، مرجع سابق14-86انون رقم من الق 16إلى  9المواد من  أنظر (6)
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ات بالأنابيب حيث أعطى حقا حصريا للمؤسسات الوطنية النظام القانوني لعمليات نقل المحروق منه الباب الثالث
 .(1)في ممارسة أعمال نقل المحروقات بالأنابيب دون سواها

حيث منعت من مع الأشخاص المعنوية الأجنبية   النظام القانوني لعمليات الاشتراك منه وبين الباب الرابع
لها إلا بالاشتراك مع مؤسسة وطنية حسب الشروط استغلاو ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة 

  .(2)عليها صوالأشكال المنصو 
الباب الخامس الحقوق الملحقة بالتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها ونقلها بالأنابيب وبين 

المنفعة  جلتظهر في شكل حيازة  للأراضي أو ارتفاقات لحق المرور وتخصيص للأراضي ونزع للملكية لأ دوالتي ق
  .(3) العمومية

ائي والذي حدد مختلف الإتاوات المطبقة على نشاطات البحث بالنظام الج فتناولمنه  الباب السادسأما 
وسائل لجمركية  لاسيما على المعدات والإضافة إلى بيان الإعفاءات الضريبية و ا ،والتنقيب واستغلال المحروقات

  .(4)ة بالمحروقاتالمعتمدة في مختلف العمليات المتعلق
في عمومها بالمنازعات والمخالفات الناجمة عن عدم  ةمتعلقحيث كانت مختلفة  االباب السابع أحكاموعالج 
 محروقات.تطبيق قانون ال

، حيث تضمن التعديل في عمومه (5)21-91بموجب القانون رقم  1986قد عدل قانون المحروقات لسنة و 
من القانون  2وعدلت بذلك المادة  ،لوطنية على قطاع المحروقاتايس السيادة مجموعة من الأحكام المتعلقة بتكر 

د والثروات النفطية المكتشفة أو غير المكتشفة الواقعة على سطح ر ، حيث اعتبر المشرع الجزائري أن الموا86-14
ائية تعد ملكا للدولة، التراب الوطني وفي باطنه وفي المجالات البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القض

، حيث منع المشرع الجزائري ممارسة أنشطة نقل المحروقات 14-86رقم  من القانون  17كما عدلت المادة 
إضافة ، (6)بالأنابيب من طرف مؤسسات أجنبية وأعطى حقا حصريا للمؤسسات الوطنية في ممارسة هذا النشاط 

مستثمرين الأجانب، فلا يمكن لأي شخص أجنبي ممارسة إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالاشتراك مع ال
نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها إلا بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية المعنية وحسب 

                                                 
 .، مرجع سابق14-86من القانون رقم  19إلى  17من  المواد أنظر (1)

 .29، مرجع سابق .14-86من القانون رقم   21المواد  أنظر (2)

 .، مرجع سابق14-86من القانون رقم  33إلى  31المواد من  أنظر (3)

 .، مرجع سابق14-86من القانون رقم  61إلى  34المواد  من  أنظر (4)

، المتعلق بأنشطة  1986أوت  9المؤرخ في  14-86، يعدل ويتمم القانون رقم 1991مبر ديس 4في  خ، مؤر 21-91قانون رقم  (5)
 ، )ملغى(.1991ديسمبر  7 ، صادر في 63عددج. ر. ج. ج. التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، 

 .، مرجع سابق21-91من القانون  4والمادة  1لمادة أنظر ا (6)
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بالمئة  49شكال المنصوص علها قانونا، كما لا يمكن أن تتجاوز الحصة التي يأخذها الشريك نسبة لأالشروط، وا
الأحكام المتعلقة بالإتاوات والضرائب على الإنتاج حيث سمح المشرع  وبعض ،(1)اج الإجمالي للحقلمن الإنت

وذلك بحسب أهمية الجهد المبذول في البحث أو  ،الجزائري بمنح تخفيضات في نسب الإتاوة والضريبة على النتائج
الاستكشافات في المناطق التي تنطوي على الاستغلال أو نوع الإنتاج والتقنيات المستعملة في الاستخراج لتشجيع 

 .(2)صعوبات غير عادية
لسنة  وتعديله 1986انون المحروقات لسنة القانونية التي جاء بها ق حكاموهكذا يتضح لنا جليا أن الأ

جل الأحكام التي اية للبيئة في قطاع المحروقات، و ، عبر الأبواب السبعة السالفة الذكر لم تكرس أية حم1991
بها لم تشر إلى تطبيق النظم الخاصة بالبيئة أو الإحالة إلى نصوص خاصة في هذا السياق، رغم أن  جاءت

لسنة  (3)13-83المشرع الجزائري قد استند في جملة النصوص المعتمدة في مقدمة القانون إلى قانون البيئة رقم 
ع الجزائري قد أغفل التطرق إلى . وعليه نستخلص أن المشر 1983لسنة  17-83قانون المياه رقم  اوكذ 1986

 في أول قانون جزائري ينظم قطاع المحروقات في ظل السيادة الوطنية. تحماية البيئة في قطاع المحروقا

 ونقلها بالأنابيب واستغلالهاالمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات  لقانون لالنصوص التنظيمية .1
المتعلق بأعمال التنقيب والبحث  النصوص التنظيمية المطبقة للقانون  يصدر المشرع الجزائري العديد منلم  

إلى التنظيم في كثير  ة، ولعل الأمر يرجع إلى عدم الإحال0080لسنة  ونقلها بالأنابيب واستغلالهاعن المحروقات 
 أجلالتنظيم من  ولم يتم الإحالة إلى ةمن الأمر كون أن أول قانون للمحروقات في الجزائر قد تضمن أحكاما مباشر 

تضمن تنظيم تخزين الم، (4)220-00 مقتنفيذي ر وهو المرسوم التوضيحها، غير انه يوجد نص تنظيمي وحيد 
 .3700، والذي الغي مؤخرا سنة (5)وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل الزفت المواد البترولية وتوزيعها

رولية وتوزيعها وتعبئة غازات البترول المميعة وتحويل تخزين المواد البتمنه أن نشاطات  2وبينت المادة   
يص من هذه النشاطات إلى ترخ عالزفت تخضع لدفاتر شروط تم إلحاق أشكالها بالمرسوم التنفيذين، كما تخض

حيث يجوز لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ممارسة واحدة أو أكثر من الوزير المكلف بالمحروقات، 
 .(6)ة شريطة أن تتوفر فيهم المقاييس والشروط المحددة في دفاتر الشروطالنشاطات المذكور 

                                                 
 ، مرجع سابق.21-91من القانون  9إلى  5 المواد من راجع أيضا (1)

 .، مرجع سابق21-91من القانون  11المادة  (2)

  ، )ملغى(.1983فيفري  8 ، صادر في6عدد ج. ر. ج. ج. ، ، يتعلق بحماية البيئة1983 فيفري  5، مؤرخ في 13-83قانون رقم  (3)
، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها، ج. ر. ج. ج. عدد 0000 رنوفمب 00، مؤرخ في 220 -00 مقر  مرسوم تنفيذي (4)

 ، )ملغى(.0000 رنوفمب 30، صادر في 00

 .، المرجع السابق220 -00فيذي رقم التن من المرسوم  0المادة  أنظر (5)
 .، مرجع سابق220 -00فيذي رقم التن من المرسوم  2المادة  أنظر (6)
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ويتم إرسال طلبات الحصول على رخص ممارسة نشاطات تخزين المواد البترولية وتوزيعها وتعبئة غازات   
 البترول المميع وتحويل الزفت إلى الوزير المكلف المحروقات الذي يبت في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ

 . (1)استلام الطلب
من  0وتجدر الإشارة إلى أن الطلب السابق الذكر يتم إرفاقه بمجموعة من الوثائق تم تحديدها في المادة   

بعد مراجعة هذه الوثائق  حيث أنهالمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها،  220-00المرسوم التنفيذي 
لتأثير في سات البيئة والحديث متعلق بدراسة التأثير بالبيئة أو موجز اعدم اشتراط توفير أي شكل من الدرايظهر 

إطار تعبئة غازات البترول في  إلى تطبيق مقاييس حماية البيئة  غير أن هناك إشارة البيئة أو دراسة الخطر،
متعامل في  أي 220-00من الملحق الثاني المتصل بالمرسوم التنفيذي  33ألزمت المادة حيث المميعة وتوزيعها، 

سيما منها ما يتعلق تهيئة مستودعات لمعمول بها في قطاع المحروقات لاالسهر على التطبيق الصارم للمقاييس ا
 تخزين غاز البترول المميع، واستغلالها وكذا المقاييس المرتبطة بحماية البيئة .

 ه التنظيميةونصوص انون المحروقاتمرحلة التكريس القانوني لحماية البيئة في ق ثانيا :
بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات المتعلق  14-86تبدأ هذه المرحلة بدء  من إلغاء القانون رقم 

المؤرخ في  17-15وهو القانون رقم  2115، حيث صدر بذلك قانون المحروقات سنة ونقلها بالأنابيب واستغلالها
  من النصوص التنظيمية المتعلقة به.ضافة إلى مجموعة المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، بالإ 2115أفريل  28
 المحروقات الساري المفعول المتعلق بقانون ال. 4

تحديد النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها  من أجل 17-15القانون رقم  جاء
التي تسمح  المنشآتلبترولية، وكذا الهياكل و بواسطة الأنابيب وتكريرها، وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات ا

بممارسة هذه النشاطات، إضافة إلى بيان الإطار المؤسساتي الذي يسمح بممارسة النشاطات السابقة وحقوق 
المعدل  17-15قانون رقم لاتضمن و  ،(2)والتزامات الأشخاص للممارسة نشاط أو العديد من الأنشطة المذكورة أعلاه

بها عن مدى معالجة المشرع الجزائري لموضوع حماية  واردةالقانونية ال الأحكاماستقراء عد بو  ،(3)ابعشرة أبو والمتمم 
                                                 

   ، مرجع سابق.220-00 رقم م التنفيذيمن المرسو  0ادة أنظر الم (1)

 .، مرجع سابق 70-70قانون رقم من ال 0المادة  (2)
(، أما 18إلى  1تضمن الباب الأول منه أحكاما عامة ومجموعة تعاريف لجمة من المصطلحات المعتمدة في القانون)المواد من  (3)

(، 58إلى  19الأفقية للتنقيب والبحث واستغلال المحروقات)المواد من الباب الثاني منه فعالج الأحكام المتعلق بالصناعة البترولية 
(، 67إلى  59وتضمن الباب الثالث منه الأحكام المتعلقة بمنح عقود الامتياز المتعلقة باستخراج الغاز واستغلاله وتوزيعه)المواد من 

(، أما الباب الخامس منه فبين 76إلى  68الأنابيب)المواد من وتضمن الباب الرابع منه جملة الأحكام القانونية المتعلقة بالنقل بواسطة 
(، وتناول الباب السادس منه الأحكام القانونية المتعلق بعمليات تخزين المنتجات 78الأحكام المتعلقة بتكرير المحروقات وتحويلها)م

المتعلقة بتحويل الملكية عند نهاية العقد أو مدة (، أما الباب السابع منه فبين الأحكام 79و 78البترولية ونقلها وتوزيعها)المادتان
 (، وعرض الباب الثامن منه النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات82إلى  81الامتياز)المواد من 
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لبيئة وفيما يلي البيئة في قطاع المحروقات نجد جملة من المواد القانونية التي ألزمت ضرورة احترام قواعد حماية ا
 . عرض لهذه المواد

أن موارد المحروقات المكتشفة الموجودة على التراب عدل والمتمم الم 17-15قانون رقم لمن ا 2بينت المادة 
تستغل أن  ها الدولة، يجبدالوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو ملك للجماعة الوطنية التي تجس

 ضمان الحفاظ الأمثل عليها مع احترام قواعد حماية البيئة. أجلباستعمال وسائل ناجعة وعقلانية من 
على استهلاك المنتجات البترولية قليلة التلويث كالبنزين الخالي من الرصاص  3فقرة  0مادة وشجعت ال

 .فضيلها على أنواع أخرى من الوقودوالغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال كوقود وت
تعلق سلطة ضبط المحروقات تكلف بالسهر على احترام تطبيق التنظيم الم فإن 2فقرة   02المادة وبوجب 

دراكها، وبتعديل قانون المحروقات سنة  بمجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وا 
تم توسيع اختصاصات سلطة ضبط المحروقات بالسهر على تطبيق التنظيم المتعلق  70-02بالقانون رقم  3702

الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي الماء بمناسبة  السهر على حمايةبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى، خاصة ببال
في إطار ممارسة  الكيماويةالنشاطات المنظمة في قانون المحروقات، وكذا التنظيم في مجال استعمال المواد 

تطبيق العقوبات  إضافة إلى (،co2النشاطات موضوع قانون المحروقات، والتنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون )
سيما التنظيم في مجال ة مخالفة القوانين والتنظيمات لات التي تسدد لصالح الخزينة العمومية في حالوالغراما

  .(1)الصحة والأمن الصناعي والبيئة
المرتبطة بقطاع المحروقات  تضرورة الاحترام الصارم خلال جميع النشاطا منه 00كما ألزمت المادة 

مال وصحتهم والنظافة والصحة العمومية والمواصفات الأساسية للمحيط للتعليمات والالتزامات المتعلقة بأمن الع
البيئي البري أو البحري، إضافة إلى احترام مضمون النصوص والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة 

لمخاطر يمكن سيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية، وتفاديا لكل االكيماوية، ولاواستعمال المواد 
لسلطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مكاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهما المراقبة 

 .(2)المنوطة بها

                                                                                                                                                                       

-86التي تمت بموجب القانون ية والمتعلقة بتنفيذ العقود ل(، وتضمن الباب التاسع منه مختلف الأحكام الانتقا99إلى  83)المواد من 
(، وأخيرا تضمن الباب العاشر 119إلى  111المعدل والمتمم، وكذا تنصيب الهياكل المستحدثة بموجب القانون الجديد)المواد من  14

انون منه جملة أحكام خاصة والمتعلقة بآجال منح مقررات الترخيص أو الموافقة وكذا عمليات المراقبة والتحقق من تطبيق أحكام ق
لغاء أحكام القانون   (.115إلى  111)المواد من  14-86المحروقات، وا 

 مرجع سابق. ،11-13وجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم مب 13في المادة  تم إضافة هذه الفقرة   (1)

 سابق.مرجع  ،11-13وجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم مب 17في المادة تم إضافة هذه الفقرة  (2)
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كل شخص قبل القيام بأي نشاط عالجه قانون المحروقات أن يعد ويعرض على منه  08وألزمت المادة 
على البيئة، ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير 

يم المعمول بهما في الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات وذلك طبقا للتشريع والتنظ
ة بالبيئة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفمجال البيئة، 

كما تكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق  ،(1)والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين
دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر مع القطاعات الوزارية والولائية المعنية التي يجب عليها 

 .(2)ي التنظيم المعمول بهتقديم رأيها وفقا للآجال المحددة ف
من قانون المحروقات وجوب أن تتضمن كل دراسة للأخطار وصفا للمخاطر الناتجة عن  08وبينت المادة 

النشاطات المحددة في قانون المحروقات مع إبراز إجراءات الوقاية والحماية المتخذة، حيث تخضع هذه الدراسات 
يين دراسة الأخطار كل خمسة سنوات على الأقل، وأحال قانون إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات كما يتم تح

 . (3)المحروقات إلى التنظيم الذي سيحدد كيفيات ومحتوى دراسة الأخطار في قطاع المحروقات
إلزامية قيام كل شخص يهدف إلى تنفيذ مشروع تخزين جيويوجي،  08من المادة  00كما ألزمت الفقرة 

خضاعها لموافقة سلطة ضبط دراسة جدوى ومخطط تسيير المخاطر  ن يعدلاسيما لثاني أكسيد الكربون أ وا 
 .ات تسليم رخصة التخزين الجيويوجيتحديد شروط وكيفي أجلالمحروقات، وأحال المشرع إلى التنظيم من 

يستجيب بصورة خاصة  أنمن قانون المحروقات كل متعاقد  20إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة 
حماية البيئة والمقاييس التقنية والعلمية. و ر التي ينص عليها التنظيم في مجال الأمن الصناعي للمقاييس والمعايي

كما يتعين عليه تزويد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط( بانتظام وبدون تأخير بكل المعطيات والنتائج 
ها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ضمن المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد وكذا التقارير التي تطلب

 الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
ه يكمن للوكالة الوطنية لتثمين أنأي حرق للغاز، غير  (4)03أما فيما يخص حرق الغاز فقد منعت المادة  

بصفة استثنائية ولمدة محددة رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل، كما أحالت المادة  موارد المحروقات أن تمنح
السابقة إلى التنظيم ليحدد شروط منح الرخصة الاستثنائية والعتبة المقبولة، كما ألزمت كل متعامل يقوم بطلب 

ل ألف متر مكعب لك .دج 7787الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره 

                                                 
 مرجع سابق. ،11-13ل قانون المحروقات بالقانون رقم تم تعديل هذه الفقرة بموجب تعدي (1)

 مرجع سابق. ،11-13من القانون رقم   3فقرة  18المادة  (2)

 مرجع سابق. ،11-13القانون رقم من  9، 8، 7، 6الفقرات ،  18المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق11-13قم تم تعديل هذه المادة بموجب القانون ر  (4)



  الفصل الأول: الإطار القانوني للبيئة في قطاع المحروقات                                                                        
 

88 

 

رقابة على كميات الغاز المحروقة والتأكد لوعهد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات حق ا ،من الغاز المحروق 
 من تسديد الرسم المتعلق بها من قبل المتعامل.

عى إتاوة نه يتعين تسديد رسم خاص غير قابل للحسم يدأ ،(1)11-13من القانون رقم  02بينت المادة و 
وذلك في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والموافق  ،استعمال الأملاك العمومية للمياه

ويتم استعمال ، تعمال المياه للعمليات البتروليةعليه من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ينص على اس
بالنسبة لعمليات المحروقات غير التقليدية بموجب رخصة أو امتياز  قتطاعه من الأملاك العمومية للمياهالماء با

، ويجب استعمال الوطنية لتثمين موارد المحروقات وبالتنسيق مع الوكالة ،صادر عن الإدارة المكلفة بالموارد المائية
علقة بالمحروقات غير لاسيما بإعادة استعمالها بعد معالجتها فيما يخص العمليات المت ،كميات المياه بصفة عقلانية

يستدعي ص حق انبعاث الغازات الاحتباسية كما أن كل استعمال أو تحويل أو تنازل عن قرض بخصو ، التقليدية
  .(2)ضرورة الموافقة عليه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والبيئة

ييس المتعلقة بنشاطات النقل بواسطة من قانون المحروقات إلى التنظيم لكي يحدد المقا 00وأحالت المادة 
وتجد الإشارة إلى المرتبطة بالتدابير حماية البيئة، الأنابيب والتي ورد من بينها معايير الأمن الصناعي والمقاييس 

استبدال عبارة تدابير حماية قد تضمن  70-02من قانون المحروقات بموجب القانون رقم  00أن تعديل المادة 
كما أن مراقبة التخلي وا عادة الموقع إلى حالته الأصلية تكون من ، تعليمات المتعلقة بحماية البيئةالبيئة بعبارة ال

طرف كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط قطاع المحروقات والوزارة لمكلفة للبيئة لكل 
 .(3)مستفيد من عقد أو امتياز ضمن نشاطات قطاع المحروقات

ابتداء من تاريخ نشر قانون المحروقات، قصد  ،سنوات للمطابقة 0مدة قصوى قدرها  070مادة ومنحت ال
مع النصوص التشريعية والتنظيمية  70-70 والمعدات المنجزة قبل سريان مفعول القانون  المنشآتتكييف العمليات و 

 .ا وحماية البيئةييرهوالوقاية من المخاطر وتس ،المحددة لمعايير المقاييس التقنية للأمن الصناعي
 
 

                                                 
من قبل  حتر قحيث كانت محررة قبل التعديل كما يلي )في حالة ما إذا كان مخطط التطوير الم، 11-13بموجب القانون عدلت  (1)

المتعاقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ينص على استعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي 
، يحدد هذا الرسم مول بهضمان استرجاع مدعم ـ فإنه يتعين على المتعامل أن يسدد رسما خاصا حتى يكون مطابقا للتنظيم المعل

، تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات دج. لكل متر مكعب مستعمل، ويدفع سنويا للخزينة العمومية 81مانين الخاص بث
 .وتتأكد من تسديد هذا الرسم من المتعامل (بمراقبة الكميات المستعملة 

 .، مرجع سابق70-70قانون رقم من ال 00المادة  (2)
 .، مرجع سابق70-70قانون رقم من ال 83المادة  أنظر  (3)
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  الساري المفعول النصوص التنظيمية لقانون المحروقات.2
المعدل  70-70 رقم صدرت العديد من النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون المحروقات

جزائري من في كثير من أحكام قانون المحروقات ال(1)والمتمم، وذلك بالنظر إلى إحالة المشرع الجزائري إلى التنظيم
وبالبحث في جملة هذه النصوص خلالها تطبيق أحكام هذا القانون،  تحديد الإجراءات والكيفيات التي يتم من أجل

ضرورة مراعاة  التأكيد علىحماية البيئة في قطاع المحروقات من جهة، إضافة إلى التنظيمية تظهر الإشارة إلى 
 : ما يلياية البيئة في نصوص أخرى كالتنظيم المتعلق بحم

 بعقود البحث والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناءا على مناقصة للمنافسة  المتعلق تنظيمال .أ
برام عقود البحث والاستغلال وعقود إالمتعلقة بجملة الإجراءات  082-70بين المرسوم التنفيذي رقم   

أن يحصل منه  0وفقا للمادة  ، (2)ستثمرروقات بناء على مناقصة للمنافسة، حيث ألزم كل متعامل ماستغلال المح
اركة في المش أجل( من النفطالأولي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )على شهادة الانتقاء 

 .عقود البحث واستغلال المحروقات أو عقد استغلال المحروقاتمناقصة للمنافسة في إطار 
يتضمن  حيث ي لدى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقاتالانتقاء الأول أجلمن  ويجب تقديم الطلب  

في الملحقات أ،ب،ج  والتي تم تحديدهاجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالجوانب القانونية والتقنية والمالية 
 .082-70 رقم المرتبط بالمرسوم التنفيذي

م كل مترشح يسعى للحصول على الانتقاء وبالرجوع إلى الملحق )ب( والمتضمن الجوانب التقنية فقد ألز   
الأولي سواء أكان متعامل، أو متعامل مستثمر أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقته وتجربته كمتعامل يتضمن بالإضافة 
إلى قائمة لمختلف المشاريع التي قام بها في قطاع المحروقات قدراته في التكفل بالتحديات الخصوصية على 

إلى وصف طاقة وخبرة المترشح في الداخل في كل الميادين الهامة والمتعلقة بتكنولوجيات إضافة ، الصعيد البيئي
أن إلى وتجدر الإشارة ، (3)ما فوق السطح والتطوير والإنتاج وتسيير الوارد البشرية وتسيير النظافة والأمن البيئي

ا حيث تستفيد من سند منجمي يخولها دون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات هي الجهة التي يتم التعاقد معه
هذه  ةبرام عقد البحث والاستغلال أو عقد الاستغلال مع كل شخص مؤهل يكون مرشحا للممارسلإسواها 

 .من قانون المحروقات الجزائري  32ما أكدته المادة  ووه، (4)النشاطات

                                                 
 .مرجع سابق ،17-15 رقم من القانون  113المادة  أنظر (1)

كل شخص يمتلك مؤهلات . وبعد متعامل مستثمر مرجع السابق، ال184-17رقم  من المرسوم التنفيذي 2، 1فقرة  2المادة  أنظر (2)
 .تقنية وخبرات تسمح له بالتصرف كمتعامل، كما تتوفر له القدرات المالية التي تقتضيها الواجبات التعاقدية المحتملة

 ، مرجع سابق.184-17 رقم التنفيذيمن المرسوم ، من الملحق )ب( 3و 2و 1-الفقرة أ أنظر(3)

لنشاطات ، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية ل3770جويلية  0، مؤرخ في 008-70من المرسوم التنفيذي رقم  07ادة المأنظر  (4)
 .3770جويلية  00 ، صادر في27عدد ج. ر. ج. ج. وقات، ر استغلال المح أوالبحث و/
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 التنظيم المتعلق بمنح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه  .ب
حروقات بواسطة الأنابيب وكيفيات لممتياز نقل اإ، إجراءات منح (1) 223-70بين المرسوم التنفيذي رقم   
قل من قانون المحروقات، إذ يطبق هذا المرسوم على أنظمة ن 3فقرة  00و 02حيث جاء تطبيقا للمواد رقم  ،سحبه

زيع أو عن طريق وصل مرتبط بنقل المحروقات سيما منها مراكز التخزين أو التو المحروقات بواسطة الأنابيب لا
ويقدم كل طلب قصد الحصول ، (2)قصد المعالجة الصناعية، والتمييع والتصدير، و/أو التزويد لشبكة قنوات التوزيع

على امتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب إلى سلطة ضبط المحروقات حيث تتضمن رسالة الطلب ملفا 
 . (3)في الملحق الأول المتصل بالمرسوم السالف الذكرتم تحديد محتواه 

وبالانتقال إلى الملحق الأول فنجد أن ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتضمن جملة من   
 . ة الأثر على البيئة ودراسة الخطرالوثائق حيث يجب تقديم دراس

قبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات إجراءات مرا 00-00كما ألزم المرسوم التنفيذي رقم   
نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ضرورة مراقبة الجوانب المرتبطة بالصحة والأمن الصناعي والبيئة بالنسبة لمنشآت 

، كما تم وضع إجراءات وشروط صارمة فيما يتعلق بعمليات تلحيم منشآت نقل المحروقات (4)النقل بالأنابيب
 .(5)ضمان عدم التآكل وصيانتها عن طريق وضع برامج لذلك أجلالأنابيب من  بواسطة

 ج. التنظيم المتعلق بمنح رخص التنقيب عن المحروقات 
إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات والذي جاء  (6)302-70بين المرسوم التنفيذي رقم   

تم تسليم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد من قانون المحروقات، وي 37تطبيقا لأحكام المادة 
قصد  منه من  0ويشترط وفقا للمادة ، (7)المحروقات بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات لمدة قدرها سنتان

 ،ن يثبت الشخص المتقدم بطلب رخصة التنقيب كفاءات تقنية ومالية أكيدةأالحصول على رخصة التنقيب 
إضافة إلى استيفاء الشروط المرتبطة بالأشخاص والتي تم  للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه، وضرورية

                                                 
سحبه، ل المحروقات بواسطة الأنابيب و إجراءات منح امتياز نق ، يحدد3770نوفمبر  0مؤرخ في  ،223-70تنفيذي رقم مرسوم  (1)

 .3770نوفمبر  02، صادر في 00ج. ر. ج. ج. عدد 
 .، المرجع السابق223-70نفيذي رقم مرسوم التمن ال 3المادة  أنظر  (2)
 .سابق ، مرجع223-70مرسوم التنفيذي رقم من ال 0المادة  أنظر (3)
 .سابق رجعم، 00-00مرسوم التنفيذي رقم من ال 2المادة  أنظر (4)
 .سابق مرجع، 00-00مرسوم التنفيذي رقم من ال  22، 22،  08،  00 راجع أيضا المواد  (5)
ج. ر. ، ح رخصة التنقيب عن المحروقاتوشروط من إجراءات، يحدد 3770سبتمبر  30، مؤرخ في 203-70مرسوم تنفيذي رقم  (6)

 .3770 أكتوبر 2 ، صادر في03عدد ج. ج. 
 .بقا، المرجع الس203-70من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر (7)
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المحدد لإجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال  (1)082-70تحديدها في المرسوم التنفيذي 
 .من هذه الدراسةني في الفصل الثا المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة والتي يتم توضيحها تبعا

 د.التنظيم المتعلق بتحديد شروط الموافقة على دراسة التأثير في البيئة للنشاطات قطاع المحروقات 
الموافقة  أجل، جملة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها من (2)203-78حدد المرسوم التنفيذي رقم   

وبين المرسوم التنفيذي ن ة لقطاع المحروقات في الجزائر على دراسات التأثير في البيئة لمختلف النشاطات التابع
الإجراءات القانونية المتعلقة بإيداع دراسة التأثير في البيئة وكيفيات قبولها، إضافة إلى تحديد السلطة  78-203

 كما بين المرسوم التنفيذي جملة، ستقبال هذه الدراسات وتحديد السلطة المختصة بالمصادقة عليهاإالمختصة ب
الوثائق الواجب توافرها في الملف المودع  والمتضمن دراسة التأثير على البيئة وتحديد كيفيات فحص هذه الدراسة 

الموافقة على دراسة التأثير  أجلمن السلطة المكلفة بذلك وتحديد الدوائر الوزارية والولائية التي يتم استشارتها من 
 .ص الثاني من هذه الدراسةوالذي سيتم بيان أجراءاته في الف في البيئة

 ه.التنظيم المتعلق برخص إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل  (3)02-02حدد المرسوم التنفيذي رقم   

من قانون  08ا التنظيم تطبيقا لأحكام المادة جاء هذ والذيالأنابيب واستغلالها، المنتجات البترولية بواسطة 
نجاز للمنشآت السابقة الذكر إلى رخصة تسلم من طرف إكل  02-02المحروقات. واخضع المرسوم التنفيذي 

 .(4)سلطة ضبط المحروقات
وملف تقني تم تحديد مكونات كل ملف بملحقين متصلين  إداري كل طالب للرخصة بتقديم ملف  يلزمو    

يتضح أن المشرع الجزائري ألزم كل طالب  وبالبحث في مكونات الملف التقني ،02-02التنفيذي رقم بالمرسوم 
للرخصة أن يتضمن ملفه التقني إضافة إلى الخرائط والرسومات البيانية  دراسة التأثير في البيئة ومخطط التسيير 

 . (5)البيئي ودراسة الأخطار الموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به

                                                 
حروقات ، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال الم2117جوان  9، مؤرخ في  184-17مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .2117جوان  17 ، صادر في41عدد ج. ر. ج. ج. ، بناء على مناقصة للمنافسة

، يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة 2118أكتوبر  5، مؤرخ في 123-18م مرسوم تنفيذي رق (2)
 .2118أكتوبر  8 ، صادر في58ج. ر. ج. ج. عدد  ، محروقاتلمجال ال

 إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقليحدد  2114مارس  4، مؤرخ في 94-14مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 .3702مارس  0 ، صادر في02ج. ر. ج. ج. عدد المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها، 

 ، المرجع السابق.94-14 رقممن المرسوم التنفيذي  3المادة  (4)

منشاة نقل التحويل ل ، لطلب رخصة الانجاز أو، المتضمن مكونات الملف التقني94-14 رقم من المرسوم التنفيذي 2الملحق  أنظر (5)
 .المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
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ت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب فقد آوفيما يخص إجراء الحصول على رخصة استغلال منش  
أخضعت كذلك لنظام رخصة الاستغلال التي تخضع بدورها إلى التنظيم المعمول به على أساس رخصة الشروع في 

للتنظيم المطبق على  المنشآتهذه الإنتاج المسلمة من سلطة ضبط المحروقات. وكذا الشروط المتعلقة بمطابقة 
  ، والذي سيتم عرضه بشيء من التفصيل ضمن هذه الدراسة لاحقا.(1) المؤسسات المصنفة

فقد أخضعها المشرع الجزائري إلى ضرورة مطابقة الملفات التقنية ج وبالرجوع إلى رخصة الشروع في الإنتا  
المعمول به في ذلك من جهة ومطابقة ملف الصحة والأمن  المتعلقة لأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية للتنظيم

وكذا التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الأخطار التي تؤثر  ،الصناعي والبيئة
 .(2)في الأشخاص والبيئة والمنشئات

 غلالها التنظيم المتعلق برخص إنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واست د.
المحدد  020-02إصدار المرسوم التنفيذي رقم  أجلمن  (3)3702انتظر المشرع الجزائري حتى سنة   

لإجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها، حيث جاء هذا 
 .تعلق بالمحروقاتالم 70-70ون رقم من القان 0فقرة  00حكام المادة لأالمرسوم تطبيقا 

من المرسوم التنفيذي  2ففيما يخص الإجراءات المطلوبة للحصول على هذه الرخص، فقد أخضعت المادة   
نجاز لمنشاة تكرير المحروقات أو تحويلها إلى رخصة سلطة ضبط المحروقات،  والتي يتم إكل  020-02رقم 

تحديد مكوناته في الملحق الأول المتصل  إرسال طلب الحصول على الرخصة إليها مصحوبا بملف مرفق تم
حيث يتضمن هذا الملف معلومات عن صاحب الطلب وكذا البيانات المرتبطة بالنشاط المزمع القيام به  ،بالمرسوم

)نشاط التكرير أو تحويل المحروقات(، على أن تعمد سلطة ضبط المحروقات على التحقق من مطابقة الملف، 
لب بذلك وتطلب منه تقديم ملف تكميلي حال تحقق المطابقة حيث تم بيان مكونات حيث تقوم بإعلام صاحب الط

 .(4)المرسوم السابق الذكرالملف التكميلي في الملحق الثاني المتصل ب
يعتبر ملفا مشتركا حال القيام بنشاط التكرير أو  حيث اتقنيا ملفالذي يعد وتضمنت مكونات الملف التكميلي   

والمنتجات الواجب إنتاجها وطبيعة  المنشأةات، ضرورة بيان الكميات المصممة لتكاليف نشاط تحويل المحروق
ووجهة المنتجات الثانوية، وكذا طبيعة النفايات سواء أكانت صلبة أو سائلة أو غازية وكذا طرق معالجة النفايات، 

 ج المعتمدة.إضافة إلى بيان مخطط وضع المعدات وتخطيطي سير السوائل المحبوسة وطرق الإنتا
                                                 

 ، مرجع سابق.94-14 رقممن المرسوم التنفيذي   13، 12 ، 11المواد  أنظر (1)

 ، مرجع سابق.94-14 رقم من المرسوم التنفيذي 14المادة  (2)

ر تكري منشآتلمطلوبة لإنجاز الحصول على الرخص ا إجراءات، يحدد 3702 أفريل 37، مؤرخ في 020-02مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 .3702ماي  2 ، صادر في30عدد ج. ر. ج. ج. ، المحروقات وتحويلها واستغلالها

 .، المرجع السابق020-02تنفيذي رقم ال المرسوممن  6المادة  أنظر (4)
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موافق  المنشأةبنسخة من دراسة التأثير في البيئة وكذا نسخة من دراسة خطر  ويجب ان يرفق الملف   
عليهما طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الموافقة المسبقة لإنجاز مؤسسة مصنفة لحماية البيئة، إضافة 

 . (1)على أساس أفضل تطبيق دولي المنشآتغلال إلى مطابقة مخططات الإنجاز مع قواعد التهيئة واست
من قانون  08وتجدر الإشارة في هذا المقام أن المشرع قد اعتمد لأول مرة توافقا مع ما تضمنته المادة   

المحروقات فيما يخص الآليات المعتمدة لحماية البيئة، حيث لم يتم إعمال نفس النسق في الملفات المرفقة بطلبات 
 .بنفس الصورة لرخص الأخرى للنشاطات المرتبطة بقطاع المحروقاتالحصول على ا

وتبلغها  المنشأةنجاز إتقوم بإعداد رخصة  ،وبعد تحقق سلطة ضبط المحروقات من تطابق الملف التكميلي  
نه لا يمكن لصاحب الطلب الشروع في أ 020-02من المرسوم التنفيذي  0وبينت المادة  ،(2) إلى صاحب الطلب

، كما أن كل عملية إمداد أو رخصة البناءكية الأخرى الرخص التنظيم دون أن يحصل مسبقا على المنشأةنجاز إ
من المرسوم  0إلى  2والالتزام بأحكام المواد من  ،تقتضي موافقة سلطة ضبط المحروقات المنشأةتعديل على 

 .020-02 رقم التنفيذي
 00شآت تكرير المحروقات وتحويلها، ووفقا للمادة وفيما يخص إجراءات الحصول على رخصة استغلال من  

، فإن تسليم هذه الرخصة يتم وفقا للتنظيم المعمول به فيما يخص رخصة 020- 02رقم  من المرسوم التنفيذي
للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة، ويخضع كل شروع في الإنتاج  المنشآتالشروع في الإنتاج وكذا مطابقة 

 حروقات أو تحويلها حال عملية الامتداد أو التعديل إلى رخصة تسلمها سلطة ضبط المحروقات.لمنشات تكرير الم
رخصة الشروع في الإنتاج يتم منحها بعد فحص سلطة ضبط المحروقات لمطابقة ملف الصحة  كما أن  

ة الخاضعة للتنظيم الضغط والأجهزة الكهربائيلملفات التقنية المتعلقة بأجهزة والأمن الصناعي والبيئة، وكذا ا
المعمول به، وكذا مطابقة التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الإخطار التي 

 .(3)المنشآتتؤثر في الأشخاص والبيئة و 
يلاحظ من خلال بيان الإجراءات المتعلقة بالحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير وما   

ات وتحويلها واستغلالها أن المشرع الجزائري أبدى تماثلا وتوازيا في الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي المحروق
مع مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى بدء بقانون المحروقات، ثم التنظيم المتعلق  020-02رقم 
تعلق بأنظمة الوقاية والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم المصنفة وكذا دراسة التأثير في البيئة والتنظيم الم المنشآتب

                                                 
 ، المرجع السابق020-02الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم  أنظر (1)

 .، المرجع السابق020-02تنفيذي رقم ال رسومالممن  8المادة  أنظر (2)
 .، المرجع السابق020-02تنفيذي رقم ال المرسوممن  18و 17المواد   أنظر (3)
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بهذا النسق فيما يخص  مراعاته، وهو الشيء الذي لم يتم المنشآتفي الأخطار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة و 
 الرخص المتعلقة بالنشاطات الأخرى في قطاع المحروقات.

 ابعة لنشاطات المحروقاتتلوالمعدات ا المنشآتالتنظيم المحدد لشروط مطابقة  ه.
والمعدات لنشاطات قطاع  المنشآتالمحدد لشروط مطابقة  (1)220-02المرسوم التنفيذي رقم  أوجب

المتضمن قانون  70-70والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان القانون رقم  المنشآتالمحروقات أن تكون 
التشريعية والتنظيمية التي تحدد المقاييس والمعدات مع النصوص  المنشآتالمحروقات، محل برنامج مطابقة 

 .(2)الكبرى وتسييرها وحماية البيئةمن الصناعي والوقاية من المخاطر والمعايير التقنية للآ
والمعدات الناشطين في قطاع  المنشآتمن المرسوم السابق الذكر ضرورة قيام مستغلي  2وبينت المادة 

ابقة يتم إعداده من طرف مكاتب دراسات متخصصة، حيث يتضمن المحروقات بإعداد على عاتقهم برنامج للمط
ويجب على كل ، المخاطر ومستويات جسامة الخطورة البرنامج دراسات للأخطار الكمية والنوعية التي تسمج بتقييم

المحروقات تقرير تشخيص  سلطة ضبط ىإل امستغل للمنشآت والمعدات الناشطين في قطاع المحروقات أن يرسلو 
المرسوم التنفيذي السابق  شهرا من تاريخ نشر 03أقصاه  أجلمرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة في  قةالمطاب
كما يجب أن يتضمن برنامج المطابقة التنظيمية بعين الاعتبار دراسات الأخطار ودراسات التأثير في البيئة الذكر، 

والمعدات والوقاية من المخاطر الكبرى  تالمنشآويجب أن يتكفل على الخصوص بالجوانب المتعلقة بسلامة 
والمواد الكيمائية أو المستحضرات ية من المخاطر المرتبطة بالعناصر والمحافظة على صحة العامل وأمنهم والوقا

 .(3)الخطرة وكذا حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
 التنظيم المحدد لكيفيات تخزين المواد البترولية وتوزيعها و. 

إصدار المرسوم التنفيذي  أجلمن بعد اصداره لقانون المحروقات سنوات  07انتظر المشرع الجزائري مدة   
، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات التخزين و/أو التوزيع للمنتجات البترولية، حيث الغي بذلك 00-00رقم 

وجاء هذا المرسوم التنفيذي ، (4)رولية وتوزيعهاالمحدد لكيفيات تنظيم تخزين المواد البت 220-00المرسوم التنفيذي 
  المعدل والمتمم والمتضمن قانون المحروقات. 70-70 قممن القانون ر  08تطبيقا لأحكام المادة 

                                                 
ج. ر. والمعدات لنشاطات المحروقات،  المنشآت، يحدد شروط مطابقة 3702ديسمبر  8، مؤرخ في 220-02م قر  مرسوم تنفيذي (1)

 .3702ديسمبر  32 ، صادر في02عدد ج. ج. 
 .، المرجع السابق220-02 رقممن المرسوم التنفيذي  3المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.220-02 رقممن المرسوم التنفيذي  0والمادة  2المادة  أنظر  (3)

رخ المؤ  ،220-00المرسوم التنفيذي رقم  أحكامنه تلغى ضمن الأحكام الختامية أ 00-00من المرسوم التنفيذي  03بينت المادة  (4)
 المتعلقة بنشاط تحويل وتوزيع الزفت. الأحكام باستثناء، أعلاهوالمذكور  0000نوفمبر سنة  00في 
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المحدد لكيفيات تنظيم  220-00وعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري أبقى على المرسوم التنفيذي رقم   
رغم  3700إلى غاية سنة  3770من سنة  ةعها ساري المفعول خلال الفترة الممتدتخزين المواد البترولية وتوزي
 . (1)3770تعديل قانون المحروقات سنة 

المرسوم والمتعلق بالنشاطات المتعلقة بتخزين المواد البترولية لمادة الأولى منه مجال تطبيق هذا بينت او   
وتخضع النشاطات المذكورة آنفا لدفاتر شروط تم تحديد ، فتات البترول المميعة وتحويل الز وتوزيعها وتعبئة غاز 

مضمونها في الملحقين المرتبطين بالمرسوم حيث يحدد دفتر الشروط التزامات وحقوق المتعاملين الذين يمارسون 
د من الملحق الأول بالمرسوم، حيث ألزمت كل موزع للوقو  08نشاط توزيع الوقود وواجباتهم وبالانتقال إلى المادة 

سيما ما يتعلق منها لمعمول بها في قطاع المحروقات لاالسهر على  التطبيق  الصارم للمقاييس التقنية ا
 .التقنية للمحروقات وحماية البيئةبالمواصفات 

يتعين على الموزعين، والقائمين بتعبئة غازات البترول المميعة ومحولي الزفت أن يثبتوا حصولهم قبل و   
لتي تسلمها لهم المصالح وحماية البيئة ا ،لقواعد الآمن المنشآتدوريا على شهادة مطابقة  تشغيلهم لمنشأتهم ثم

  .(2)المؤهلة
المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات التخزين و/أو التوزيع  00-00وبين المرسوم التنفيذي الجديد رقم   

اطات السابقة الذكر تخضع لاكتتاب وفق دفتر للمنتجات البترولية أن الحصول على الموافقة المسبقة لممارسة النش
 شروط نموذجي تم تحديد محتواه في المحق الثالث المرتبط بالمرسوم. 

وبالانتقال إلى الملحق لثاني المتصل بالمرسوم التنفيذي، حيث يستدعي الأمر تقديم ملف وفقا للملحق ا  
ثائق المتعلقة بالسجل د يتضمن نسخ من الو يتضح أن ملف الاعتما 00-00الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

د المكية أو الامتياز للقطع الأرضية وكذا نسخة من الرخص المنصوص عليها في التشريع  والتنظيم قعالتجاري و 
على كل موزع للمنتجات البترولية أن يتعهد بالسهر على يجب على و  ،بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئةالمتعلق 

لمقاييس المعمول بها في مجال المحروقات لا سيما المتعلقة بالمواصفات التقنية للمنتجات التطبيق الصارم ل

                                                 
، المخالفة لهذا القانون  الأحكامصة انه تلغى كل اخ أحكامضمن الباب العاشر بعنوان  70-70من القانون رقم  002بينت المادة  (1)

. أعلاه 070بأحكام المادة  الإخلالدون  أعلاهالمعدل والمتمم والمذكور  0080ة سن أوت 00المؤرخ في  02-80لاسيما القانون رقم 
التنظيمية التي وضعت تطبيقا له   الأحكامدون  02-80إلى إلغاء القانون رقم  أشارالمشرع  أنتضح يمضمون هذه المادة  وباستقراء
حول مدى مشروعية النص  الاستفهامالذي يثير  الشيءوهو ، وص التنظيمية المطبقة لهللنص لا يحتوي عبارة والنص اسرداه أنحيث 

 70-70الجديد رقم منعدما بموجب قانون المحروقات  وأصبح يالذي الغ 02-80التنظيمي بالنظر لكونه قد جاء لتطبيق القانون رقم 
 .المعدل والمتمم

 ، مرجع سابق.00-00، من المرسوم التنفيذي رقم 0المادة أنظر  (2)
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البترولية وتهيئة مستودعات تخزين المنتجات البترولية واستغلالها والقواعد المطبقة فيما يخص الأمن من أخطار 
 .(1)الحريق ومحيطات الحماية

 

 الفرع الثاني
 لتنظيمية المتعلقة بهاقوانين حماية البيئة والنصوص ا

 

مدى تكريس المشرع لحماية البيئة في قطاع المحروقات ضمن النصوص القانونية  الوقوف علىقصد 
فإن الأمر يستدعي البحث في هذه النصوص عن كيفية معالجة المشرع  ،المنظمة لحماية البيئة في الجزائر

 المتعلقة بقطاع المحروقات. نشاطاتالجزائري للأضرار الملوثة للبيئة والتي تنتج عن ال
فإننا نجد أن  عن القوانين المتعلقة بالبيئة، البحث في المنظومة القانونية الجزائرية منذ الاستقلالبعد و   

هو القانون رقم و  1983أول قانون متعلق بالبيئة سنة  ووضع، هاالمشرع الجزائري صا، نصين قانونين متعلقين ب
المتضمن  11-13رقم نون بموجب القا 2113 ثم تم إلغاء هذا القانون سنة )أولا(، المتعلق بحماية البيئة 83-13

. علاوة على النصوص التنظيمية التي صدرت تطبيقا للنصين (ثانيا)لبيئة في إطار التنمية المستدامة حماية ا
 السابق ذكرهما.

 أولا: قانون حماية البيئة والتنظيمات المتعلقة به 
ريس المشرع الجزائري لحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن نشاطات قطاع مدى تك تحديد أجلمن 
ل أول قانون متعلق بالبيئة في الجزائر، فإن الأمر يستدعي مراجعة مختلف الأحكام التي جاء بها ظفي المحروقات 
 .حروقاتالتلوث الناجم عن قطاع الملأخطار  قد وضع احكاما المشرعفيما إذا كان تحديد هذا القانون و 

 قانون حماية البيئة  .4
، حيث كان يهدف إلى تنفيذ سياسة 13-83ر أول قانون لحماية البيئة في الجزائر بموجب القانون رقم صد 

ضفاء القيمة عليها، واتقاء كل شكل من أشكال التلوث  وطنية لحماية البيئة ترمي إلى حماية الموارد الطبيعية وا 
، كما أقر ضرورة إقامة التوازن بين متطلبات النمو (2)طار المعيشة ونوعيتهاتحسين إ أجلوالمضار ومكافحته من 

 .(3)الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على أطار معيشة السكان

                                                 
 ، مرجع سابق.00-00، من الملحق الثالث المتصل بالمرسوم التنفيذي رقم 07ادة المأنظر  (1)

 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  1المادة  (2)

 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  3المادة  (3)
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وذلك من خلال حماية الحيوان والنبات حيث  ،وتضمن الباب الثاني من قانون حماية البيئة حماية الطبيعة 
من ي تهددها التدهور الت أسبابوازنات البيولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية من جميع اعتبر الإبقاء على الت

 .(1)، ويتعين على كل فرد السهر عل صيانة الثروة الطبيعيةوطنيةالمصلحة بال الأعمال المتعلقة
راز الغازات حماية المحيط الجوي من كل تلوث ناجم عن إف منه كما تضمن الفصل الأول من الباب الثالث 

والدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو سامة أو ذات الروائح في المحيط الجوي والتي من شانها ان تزعج 
  .(2) السكان وتعرض الضرر للصحة أو الأمن العام أو تضر بالنبات والمنتجات الفلاحية الغذائية

بنايات والمؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية ضرورة بناء أو استغلال أو استعمال ال 33وألزمت المادة 
 على نحو غير مخالف للتدابير المتخذة تطبيقا لقانون البيئة قصد تفادي تلوث المحيط الجوي.

وعمد الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون حماية البيئة إلى حماية المياه ومكافحة كل تلوث يهددها  
د بالمياه الصالحة للشرب والمياه الموجهة للنشاطات الفلاحية والصناعية، إضافة قصد تلبية وتوفيق حاجيات التزو 

إلى الحفاظ على الحياة البيولوجية، حيث تطبق أحكام قانون حماية البيئة على الصب والتصريف والقذف والترسيب 
أو مضاعفة تدهور  المباشر أو غير المباشر للمواد بمختلف أنواعها، كما تطبق على كل فعل من شانه إحداث

، (3) المياه بتغيير مميزاتها الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية سواء تعلق الأمر بمياه سطحية أو بمياه باطنية أو ساحلية
كما منع كل صب أو قذف للمياه المستعملة أو رمي النفايات في المياه المخصصة لإعادة تزويد جيوب المياه 

 .(4)سراديب جذب المياه التي غير تخصيصهاالجوفية في الآبار والحفر و 
الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون حماية  وهو ،فرد له فصلا مستقلاأوفيما يخص حماية البحر فقد 

حكم المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أقرتها الجزائر أإلى مراعاة  48، حيث أشارت المادة 1983البيئة لسنة 
مختلف المواد التي من شأنها الإضرار ، (5)وتحرق في البحر ،لبحر، حيث يمنع أن تصب وتغمروالمتعلقة بحماية ا

 بالصحة العمومية وبالموارد البيولوجية، أو إفساد ماء البحر من حيث استعماله.

                                                 
 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  8المادة  (1)

 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  32لمادة ا (2)

 سابق.مرجع ، 13-83من القانون رقم  36 المادة (3)

 سابق.مرجع ، 13-83من القانون رقم  47 المادة (4)

نه فيما يخص النفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية فيجب على كل شخص طبيعي أ ،13-83من القانون رقم  91بينت المادة  (5)
عواقب مضرة بالتربة أو بالنباتات أو بالحيوانات أو تتسبب في  ا أن تكون لهاأو اعتباري ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنه

عم قد تضر بصحة الإنسان أ تدهور الأماكن السياحية أو المناظر أو في تلوث الهواء أو المياه أو إحداث صخب أو روائح وبصفة 
ب المذكورة، حيث تتمثل عملية إزالة النفايات على والبيئة أن يضمن أو يعمل على ضمان إزالتها وفي ظروف كفيلة باجتناب العواق

الخصوص في عمليات الجمع والنقل والتخزين والفرز والمعالجة الضرورية لالتقاط الطاقة أو العناصر والمواد التي يمكن استعمالها من 
 .جديد وكذا في إيداع أو رمي جميع المنتجات الأخرى في الوسط المذكور سابقا
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ففي حالة وقوع عطب أو حادث طرأ في البحر الإقليمي بكل سفينة أو طائرة ا والية أو قاعدة عائمة تنقل 
حمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شانها أن تشكل خطرا كبيرا ولا مفر منه من طبيعته إلحاق الضرر أو ت

بالساحل وبالمنافع المرتبطة به يمكن أمر صاحب السفينة أو الطائرة أو الناقلة أو القاعدة العائمة باتخاذ كل 
ذا ظل هذا الإيعاز بلا جدوى أو لم يسفر عن النتائج المنتظرة في  الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا الخطر، وا 

المحدد يمكن للدولة أن تأمر تلقائيا في حالة الاستعجال بتنفيذ الإجراءات اللازمة علة نفقة صاحب الناقلة أو  جلالأ
 .(1) تحصل مبلغ التكلفة منه

أو  ةالمياه الإقليميكما يتعين على كل ربان للسفينة تحمل بضاعة محظورة أو سامة أو ملوثة عابرة بقرب 
دث ملاحي يقع في مركبه ومن طبيعته أن يهدد بالتلويث أو بإفساد الوسط البحري اداخلها أن يعلن عن كل ح

يعاقب بغرامة مالية وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى مياه والسواحل الوطنية الجزائرية، و وال
العقوبتين، كل ربان خاضع لأحكام المعاهدة الدولية لاتقاء تلوث مياه العقوبتين فقط وفي حالة العود بضعف هاتين 

من المعاهدة  3وتعديلاتها، يرتكب مخالفة لأحكام المادة  1954ماي   12البحر بالمحروقات المبرمة بلندن في 
ى خمسة يعاقب بالحبس من سنة إل، و (2)المذكورة المتعلقة بمنع رمي المحروقات أو مزيج المحروقات في البحر

والتي يسفر عنها رمي  54ملاين دج على المخالفة المنصوص عليها في المادة  5سنوات وبغرامة من مليون إلى 
محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الإقليمية وذلك بغض النظر عن الملاحقات القضائية في حالة إلحاق 

 .(3)المنشآتالأضرار بأي شخص أو بالوسط البحري أو ب
نه جاء مكرسا لحماية البيئة بمختلف مكوناتها عبر أ 1983ا يلاحظ على قانون حماية البيئة لسنة وم

حماية الحياة الحيوانية والنباتية، إضافة إلى حماية التربة والمياه والهواء من مختلف أشكال التلوث، وذلك بمعالجة 
ع الأحكام العقابية تمس بسلامة البيئة ووضكل جزء على حدا، لاسيما عبر وضعه لنظام تجريمي للأفعال التي 

وبالرجوع إلى مختلف الفصول المكونة لقانون حماية البيئة سواء المتعلقة بحماية الحيوان والنبات أو ا، المتعلقة به
، وكذا حماية المحيط الجوي أو حماية المياه السطحية والجوفية فإن الوطنية المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحظائر

جل الأحكام المعتمدة في فالمحروقات، التلوث الناتج عن لمشرع الجزائري لم يقم بتكريس صريح لحماية البيئة من ا
وذلك بمخاطبتها مختلف أشكال مصادر التلوث دون  ،حماية البيئة بمختلف مكوناتها جاءت على سبيل التعميم

غير أن المشرع الجزائري ؛ ي قطاع المحروقاتالناشطة ف المنشآتالتطرق بصورة صريحة إلى التلوث الناجم عن 
 قام بتكريس حماية المياه البحرية 1983من قانون حماية البيئة لسنة من خلال الفصل الثالث وضمن الباب الثالث 

                                                 
 سابق.، مرجع 13-83القانون رقم  من 53 المادة (1)

 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  69 المادة (2)

 سابق.، مرجع 13-83من القانون رقم  73 المادة (3)
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م المعاهدات احكأمراعاة  على 48، حيث أشارت المادة بصورة صريحة ومحددة بذاتها من التلوث بالمحروقات
، إضافة إلى وضع أحكام تجريمية وعقابية التلوث ية التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحماية البحر منوالاتفاقيات الدول

 يمكن أن تؤدي إلى تلوث مياه البحر بالمحروقات.أو لمختلف الأعمال التي تنجر عنها نتائج تؤدي 
  التنظيمات المتعلقة بقانون حماية البيئة.2

 دلتحدوالتي جاءت  1983المتعلقة بقانون حماية البيئة لسنة صدرت العديد من النصوص التنظيمية 
، وفيما يلي أهم النصوص التي كانت لها التي جاء بها قانون حماية البيئة ةكيفيات تطبيق أحكام المواد القانوني

 :حماية البيئة في قطاع المحروقاتعلاقة ب
 ايات التي من شأنها أن تلوث البحر التنظيم المحدد لإجراءات قيام السفن والطائرات بغمر النف أ.

 قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر شروط، (1)228-88رقم بين المرسوم 
نها تلوث البحر وفقا أمنه أن يتم إجراء كل عملية غمر من ش 3حيث ألزمت المادة  ،والإجراءات المحددة لذلك

لبروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن عمليات ، وا72-82 رقم لأحكام القانون 
 ، والذي تم التعرض له في المطلب0000فيفري  00غمر النفايات من السفن والطائرات الموقع في ببرشلونا في 

 .الأول من هذا المبحث من الدراسة
النفايات على اختلاف أشكالها إذا كانت  ، فإنه يمنع غمر72-82 رقم من القانون  28وعملا بالمادة  

وبالرجوع إلى المادة الرابعة من تشتمل على مادة أو عدة مواد ورد حصرها في الملحق الأول ببروتوكول ببرشلونا، 
نجد أنها حضرت إغراق النفايات والمواد الأخرى المدرجة في الملحق الأول من البروتوكول والذي نجد  البروتوكول

، وأي خليط  يشتمل على الهيدروكربونية المشتقة من النفطالفقرة السادسة حضر إغراق النفط والمواد  فيه من خلال
 .أي منها مما يتم حمله بهدف إغراقه في البحر

 .ب.  التنظيم المتعلق بدراسات التأثير في البيئة
جاء تطبيقا لأحكام والذي  ، كيفيات القيام بدارسة التأثير على البيئة،(2)08-07التنفيذي عالج المرسوم  

منه إلزامية خضوع جميع الأشغال  3وبينت المادة  ،المتعلق بحماية البيئة 72-82الباب الخامس من القانون رقم 
سيما ، ولاةر بالبيئالكبرى التي يمكن أن تسبب أهميتها أثرا أو ضررا مباشرا أو غير مباش المنشآتوأعمال التهيئة أو 

 .لنبات  إلى دراسة تثير في البيئةحة والمساحات الطبيعية والحيوان واالصحة العمومية والفلا

                                                 

، حدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث 0088نوفمبر  70، مؤرخ في 338-88مرسوم رقم  (1)
جراءات ذلك   .0088نوفمبر  70 ، صادر في20ج. ر. ج. ج. عدد وكيفياته، البحر وا 

صادر في  07عدد ج. ر. ج. ج. ، يتعلق بدراسات التأثير في البيئة، 0007فبراير  30، مؤرخ في 08-07مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 ، )ملغى(.0007مارس  70
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الكبرى المحددة في الملحق المرفق  المنشآتأن مجموع أشغال وأعمال التهيئة و منه  2وبينت المادة  
جد بالمرسوم لا تخضع لدراسة التأثير على البيئة حيث تخضع لأحكام تشريعية خاصة بها، وبالرجوع إلى الملحق ن

 المنشآتنه بمفهوم المخالفة فإن باقي أأن المشرع قد أعفا شبكات توزيع الغاز من دراسة التأثير على البيئة، إلا 
 .لإجراء دراسة التأثير على البيئةالمتعلقة بنشاطات قطاع المحروقات تخضع 

 صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعيبالتنظيم المتعلق ج. 
، كيفيات منح الرخصة المتعلقة بتصريف النفايات الصناعية السائلة (1)000-02تنفيذي رقم رسوم البين الم

 .المتعلق بحماية البيئة 72 -82رقم  تطبيقا لأحكام القانون 
غير و منه أن المقصود بالتصريف هو كل عملية صب أو تدفق أو إيداع بصورة مباشرة أ 3وبينت المادة 

 .في الوسط الطبيعيت صناعية سائلة مباشرة لنفايا
الحصول على الرخصة ، حيث  أجلمن ذات المرسوم ضرورة توافر شرطين أساسيين من  2وألزمت المادة 

يتمثل الشرط الأول ضرورة توفر الشروط التقنية التي يتم تحديدها وفقا لقرار من الوزير المكلف بحماية البيئة، 
بالرجوع إلى الملحق  حيث أنهفي الملحق المفرق بالمرسوم ،  إضافة إلى ضرورة عدم تجاوز القيم القصوى المحددة

شكل  في تالمحدد لقيم الحد الأقصى لمعالم صرف نفايات الوحدات الصناعية نجد أن القيمة القصوى للنفايا
 .ميلغ لكل لتر 37محروقات هي 

 .الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو بإفرازالتنظيم المتعلق د. 
حال إفراز الدخان والغاز والغبار والروائح  المطبقة الاحكام ،(2)000-02 رقم المرسوم التنفيذي ينب

الأمن ه أن يزعج السكان ويعرض الصحة أو والجسيمات الصلبة الذي يصدر عن التجهيزات الثابتة والذي من طبيعت
لم التاريخية والطبيعية تطبيقا لأحكام الباب العمومي للخطر، ويضر بالنباتات والإنتاج الفلاحي، والحفاظ على المعا

 . 72-82 رقم الثالث من الفصل الأول من القانون 
أن التجهيزات الثابتة هي كل مستثمرة صناعية أو فلاحية تقام من المرسوم التنفيذي السابق  3وبينت المادة 

، ؤسسات البيع أو التحويل والمصانعفي مكان معين لاسيما المعامل والورشات والمقالع والمستودعات والمخازن وم
ضرورة أن تكون التجهيزات الثابتة مصمصة ومستغلة بكيفية تجعل إفرازها للغاز والدخان منه  2كما ألزمت المادة 

والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو لا تتعدى في مصدرها  مقاييس الكثافة كما هي محددة  في التنظيم 
 المعمول به.

                                                 
ج. ر. ج.  الشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي،، ينظم صب الزيوت و 0002يوليو  07، مؤرخ في 000-02مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .0002يوليو  02في  ادر، ص 20عدد ج. 
ج. فراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، إ، ينظم 0002يوليو  07، مؤرخ في 000-02مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 ، )ملغى(.0002يوليو  02 ، صادر في 20عدد ر. ج. ج. 
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 المصنفة  المنشآتعلى  نظيم المطبقه. الت
المصنفة لحماية البيئة والذي جاء  المنشآتالتنظيم المطبق على ، (1)220-08رقم حدد المرسوم التنفيذي   

 .72-82من القانون رقم  08إلى  00تطبيقا لأحكام المواد 
المرتبط (2)في الملحق المصنفة الواردة  المنشآتة موجودة ضمن قائمة أمنه أن كل منش 3وبينت المادة  

بالمرسوم يجب أن تخضع قبل بداية عملها وحسب تصنيفها إما إلى ترخيص أو تصريح  يتم تسلمه إما من الوزير 
المكلف بالبيئة أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وذلك بعد تحقيق علني يتعلق بالتأثيرات المحتملة للمنشأة 

ظة على الآثار والمعالم نظافة والأمن و الفلاحة وحماية الطبيعة والبيئة والمحافعلى ملائمة الجوار والصحة وال
 .السياحية
حداث مخططات لذلكالمتعلق ب مو.التنظي  .مكافحة تلوث البحر وا 
الناجم عن حادث بحري أو  مكافحة تلوث البحرالتنظيم المتعلق ب (3)300-02رقم حدد المرسوم التنفيذي  

قد يتسبب في إفرا، كثيف في البحر من المحروقات أو المنتجات أو المواد الأخرى التي قد  بري لو جوي يتسبب أو
حداث  تكون خطرا جسيما أو تلحق أضرارا بالوسط البحري، أو بأعماقه، أو سواحله، وبالمصالح المرتبطة بذلك  وا 

أو ولائية  ةوطنية أو جهوريإحداث مخططات استعجاليه منه  3وتم بموجب المادة ، (4)لذلكمخططات إستعجالية 
مكافحة تلوث البحر تدعى مخططات تل البحر حسب الصيغة، حيث تستهدف هذه المخططات تنفيذ  أجلمن 

، وحراسته ومتابعته، وتحديد تنظيم ميداني من أي أشكال التلوث البحري وكشفهمنظومة صارمة في مجال الوقاية 
والعسكرية والهيئات الوطنية المعنية التي يمكنها أن تشارك في  فعال يستند إلى التنسيق بين السلطات المدنية

المسؤوليات في متابعة ومراقبة وتحديد  أجلمكافحة تلوث البحر، والقيام باسم الدولة بتكوين إطار تشاوري من 
 .مكافحة تلوث البحر

 

                                                 
ج. المصنفة ويحدد قائمتها، المنشآت،يضبط التنظيم الذي يطبق على 0008نوفمبر  72، مؤرخ في 220-08ي رقم مرسوم تنفيذ (1)

 ، )ملغى(.0008نوفمبر  72 ، صادر في 83عدد ر. ج. ج. 
ع المحروقات، المصنفة لحماية البيئة وبعد عملية البحث عن الأنشطة المرتبطة بقطا المنشآتبالرجوع إلى الملحق المتعلق بقائمة  (2)

بعنوان الوقود عندما تكون المنتجات المستهلكة منفردة أو ممزوجة تتكون من  022القائمة بالنشاط رقم  المنشآتفإن المشرع ألزم 
ة للالتهاب بعنوان الغاز والمتضمن خزانات الغاز المكثف المحتوية على غازات قابل 000المازوت أو الغاز الطبيعي، والنشاط رقم 

غاز الوقود السائل تجهز 00متضمن غاز الوقود السائل )مخازن(، والنشاط رقم  ال 002خص حسب الكمية، النشاط رقم تخضع لر 
 .جم النشاط وكمية المواد المستعملةتعبئة وتوزيع، ضرورة الخضوع إلى نظام الرخصة بمختلف أشكالها وفقا لح محطات

حداث مخططات إستعجالية ، 0020سبتمبر  00في  ، مؤرخ300-02مرسوم تنفيذي رقم  (3) يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وا 
 ، )ملغى(.0002سبتمبر  30 ، صادر في 00عدد ج. ر. ج. ج. ، لذلك

 .، المرجع السابق300-02نفيذي رقم تالمرسوم المن  0المادة  أنظر (4)
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 والتنظيمات المتعلقة بهقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ثانيا : 

مدى تكريس المشرع الجزائري لحماية البيئة من الأخطار الناجمة عن نشاطات قطاع  للوقوف على
ل ثاني قانون متعلق بالبيئة في الجزائر، فإن الأمر يستدعي مراجعة مختلف الأحكام التي جاء ظفي المحروقات 

 .ث الناجم عن قطاع المحروقاتالتلو تحديد مدى تعرض المشرع الجزائري لأخطار وتنظيماته المطبقة له، ب ،بها

 قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة .4
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية  11-13بصدور القانون رقم  13-83تم إلغاء القانون رقم  

تحديد  فيها الأهداف التي جاء بوتكمن المستدامة، والذي حدد قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 
ضمان  أجلبتحسين شروط المعيشة والعمل من ، الترقية والتنمية الوطنية المستدامة أجلالمبادئ الأساسية من 

إطار معيشي سليم بالوقاية من كل إشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها 
صلاح الأوساط المتضررة، وترقية الاستعمال الإ يكولوجي للموارد الطبيعية المتوفرة، وكذا استعمال التكنولوجيات وا 

  .(1)س بمشاركة الجماهير ومختلف المتدخلين في حماية البيئةيالأكثر نقاء، وتدعيم الإعلام والتحس
تظهر والتي  جملة من المبادئ العامة 11-13 رقم وضع القانون  ،تحقيق الأهداف السابقة الذكر أجلومن 
إضافة إلى مبدأ الاستبدال ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، بدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، م في كل من

مبدأ و  ،مبدأ الملوث الدافعو وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر،  ،مبدأ النشاط الوقائيو مبدأ الإدماج و 
 .(2)الإعلام والمشاركة

 ية البيئة في إطار التنمية المستدامة . التنظيمات المتعلقة بقانون حما2
لبيئة في إطار حكام التي جاء بها قانون حماية االأمحددة لكيفيات تطبيق عدة نصوص التنظيمية صدرت 
 :بحماية البيئة في قطاع المحروقاتمجموعة النصوص التي لها علاقة نبين ، وفيما يلي التنمية المستدامة

 .ات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرةالتنظيم المحدد لقائمة النفاي أ.
، وبالرجوع إلى قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة (3)072-70بين المرسوم التنفيذي رقم 

زالتها (4)19-70القانون رقم  منه قد بينت المقصود من النفايات  2فإن المادة  ،المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 

                                                 
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  2لمادة ا أنظر (1)

 ث الأول في هذا الفصل من الدراسة.، مرجع سابق. راجع أيضا المطلب الثاني من المبح11-13لقانون رقم من ا 3المادة  أنظر (2)

ج. ر. ج. ، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة، 3770فبراير  38، مؤرخ في 072-70مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 .3770مارس  70 ، صادر في02عدد ج. 

زالتها، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 3770ديسمبر  03، مؤرخ في 00-70م قانون رق (4)  ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، وا 
 .3770ديسمبر  00
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وكل  أعم كل مادة أو منتج،وبصفة  ،أنها كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمالواعتبرتها 
 .أو يلزم بالتخلص منه هأو قصد التخلص من ،منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه

ة والعلاجية والخدمات الخاصة كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعي (1)كما يقصد بالنفايات
بفعل طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن تحويلها أو جمعها ونقلها  يوكل النشاطات الأخرى والت

ومعالجتها، أما النفايات الخاصة الخطرة فيقصد بها كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة 
 .صحة العمومية و/أو البيئةتضر بالالتي تحتويها يحتمل أن 
دء بإسناد رقم يحدد رمز تم تصنيف قائمة النفايات ب 072-70المرسوم التنفيذي رقم من  2ووفقا للمادة 

( .)خ ـ:يرمز لها ب (، إذا كانت خاصة.)م.م.ش ـ:، ثم بيان تعريف صنف النفاية فإذا كانت منزلية يرمز لها بالنفاية
في تحديدها  مقاييس تمتحديد خطورة النفاية المعنية حسب تم ، وأخيرا (.)خ.خ ـ:أما إذا كانت خطرة فيرمز لها ب

  .(2)114-16 رقم  الملحق الأول من المرسوم التنفيذي
 

                                                 
، تضمنت القائمة الأولى تم تنظيمها في قائمتينأن مختلف فئات النفايات  ،072-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2بينت المادة  (1)

، أما القائمة الثانية فتضمنت ملحق الثاني من المرسوم التنفيذيوالتي تم ذكرها في ال ،ا شابهها والنفايات الهامدةالنفايات المنزلية وم
 . 072-70النفايات الخاصة والتي تم تحديدها في الملحق الثالث المتصل بالمرسوم التنفيذي 

خطرة على كل نفاية ، حيث اعتبر أن ات الخطرةمقاييس خطورة النفاي 072-70وبين الملحق الأول من المرسوم التنفيذي 
قادرة على تغيير و أو أكثر من مكونات البيئة  جزءكل مادة أو نفاية تسبب أو قد تسبب مخاطر مباشرة أو مؤجلة على  هيالبيئة 

أما النفاية الملهبة فهي التي  لحية.تركيبة الطبيعة أو الماء أو التربة أو الهواء أو المناخ أو الثروة النباتية أو الحيوانية أو الكائنات ا
 . ة للاشتعال تفاعلا ناشرا للحرارةسيما منها المواد القابلسبب بفعل ملامستها لمواد أخرى لاتحتوي على مادة أو نفاية ت

نفاية محدثة للسرطان كل مادة أو نفاية قد تؤدي بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد إلى الإصابة وتعتبر 
، ون نقطة الوضوء فيها منخفضةوفيما يخص النفايات القابلة للاشتعال فهي كل نفاية أو مادة تك .بالسرطان أو إلى رفع نسبة حدوثه

و أسبب في الموت تالدخول عبر الجلد بكميات ضئيلة أن تيمكن بفعل الاستنشاق أو البلع أو نفاية أو النفايات السامة فهي كل مادة  اأم
نفاية يمكن بفعل الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد أن تسبب أو مزمنة. والنفايات المبدلة فهي كل مادة مخاطر حادة أو 

 .وهات خلقية وراثية أو مضاعفة ذلكتش

اع وبعد عملية البحث عن النفايات المتعلقة بقط الملحق الثالث المتضمن قائمة النفايات الخاصة والنفايات الخطرةبالرجوع إلى  (2)
: فايات التنقيب تحتوي على محروقات، صنف النفايةأوحال ون :، تسمية النفاية1.4.1الرمز:: لمحروقات فقد تم تصنيفها كما يليا

ز ومعالجة الفحم ، تسمية النفاية نفايات ناجمة عن تكرير البترول وتنقية الغا5الخطورة: قابلة للاشتعال وسامة، الرمز  خ.خ، مقاييس
، تسمية النفاية: محروقات منتشرة عن غير 4.1.5الرمز . لخطورة: خطرة على البيئة، مقاييس ا.خ، صنف النفاية بواسطة الحرارة

، تسمية النفاية: نفايات 15.1.5 :محدثة للسرطان وخطرة على البيئة. الرمزسامة  :، صنف النفاية: خ.خ.، مقاييس الخطورةقصد
 :، تسمية النفاية5خ.خ، مقاييس الخطورة: ملهبة. الرمز: نف النفاية: ، صمن البترول تحتوي على الكبريت وناجمة عن إزالة الكبريت

للاشتعال ومحدثة للسرطان ومبدلة. الرمز:  خ.، مقاييس الخطورة: قابلة نف النفاية:مة عن تنقية ونقل الغاز الطبيعي، صنفايات ناج
ابلة للاشتعال وخطرة على : قف النفاية: خ.خ.، مقاييس الخطورة، صن: محروقات ومركزات ناجمة عن الفصل، تسمية النفاية5.2.19
 البيئة.
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  السائلة أو الصلبة في الجو  تبضبط انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزئياالتنظيم المتعلق  ب.
نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في ، تنظيم ا(1)028-70رسوم التنفيذي عالج الم

نبعاث الغاز والدخان والبخار إمنه المقصود ب 3الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها، حيث بينت المادة 
لهذه  اثكل انبع، والتي يظهر والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو والتي يطلق عليها مصطلح الإنبعاثات الجوية

 .الصناعية المنشآتسيما المواد من مصادر ثابتة لا
وفيما يخص القيم القصوى للانبعاثات الجوية فقد تم تحديدها في الملحقين المرتبطين بالمرسوم حيث بين 

 الملحق الأول القيم القصوى لمعايير الإنبعاثات الغازية ومن أمثلة ذلك غاز أكسيد الكبريت وأكسيد الأزوت. 
، المنشآتالجوية حسب أنواع  الإنبعاثاتالملحق الثاني القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير وبين 

البترولية المتضمنة تنقية وتحويل المواد المشتقة من البترول وبين الجدول  المنشآتحيث بدأ المشرع الجزائري ب
، إضافة إلى أكسيد الأزوت وأكسيد الكربون يت و المرفق بذلك معايير القيم القصوى لكل من غازات أكاسيد الكبر 

 .(2)المركبات العضوية المتطايرة والأحماض السلفورية والجزئيات الناجمة عن ذلك
 قدره خمسة سنوات للمنشات الصناعية القديمة من أجلا 138-16من المرسوم التنفيذي  3وأعطت المادة 

المحدد هو سبعة سنوات  جلالبترولية فإن الأ المنشآتيخص  التقيد بالقيم القصوى المحددة في الملحقين، وفيما أجل
 . والمتمم المتضمن قانون المحروقاتالمعدل  17-15طبقا لأحكام القانون رقم 
نجاز أو تشييد أو استغلال للمنشات التي تنتج عنها انبعاثات جوية أن إكل عملية  همن 4كما ألزمت المادة 

والتي يجب أن لا تتجاوز حدود  ،من إنبعاثاتها الجوية عند المصدر تتم وفق طريقة تجنب أو تقي أو تقلل
ت للمعالجة تستغل وتصان بطريقة آضرورة انجاز منشمنه  7المادة وبينت ، بعاثات المحددة في ملحقي المرسومالإن

 أجلألزمت كذلك كل مستغل أن يتخذ التدابير الضرورية من تقلص إلى أدنى حد مدة عدم استغلالها، حيث 
 . التقليص من التلوث الصادر وذلك بتخفيض النشاطات المعنية أو توقيفها عند الحاجة

ت التي تصدر غازات آالمراقبة والحراسة الدورية للإنبعاثات الجوية، يجب على كل مستغل للمنش أجلومن 
لمحددة بقرار من الوزير جوية أن يمسكوا سجلا يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات ا

 13، ويتم وفقا لأحكام المادة (3)المكلف بالبيئة وعند الاقتضاء بقرار مشترك مع الوزير المكلف بالقطاع المعني
مراقبة النتائج المسجلة من طرف المصالح المؤهلة في هذا المجال عن طريق الرقابة الدورية و/أو المفاجئة 

  ا للقيم القصوى المحددة في ملحقي المرسوم.للإنبعاثات الجوية لضمان مطابقته
                                                 

ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في ، 3770أبريل  00في  مؤرخ  ،028-70مرسوم تنفيذي رقم  (1)
 .3770أبريل  00 ، صادر في32ج. ر. ج. ج. عدد ، الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها

 .المرجع السابق ،028-70 رقم التنفيذي بالمرسومراجع الملحقين المتصلين  (2)
  .، مرجع سابق028-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (3)
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  بضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة التنظيم المتعلق  ج.
جاء تطبيقا  والذي، صبات الصناعية السائلةالقيم القصوى للم (1)020-70رسوم التنفيذي رقم الم بين

 .07-72 رقم من القانون  07لأحكام المادة 
التنفيذي رقم حقين المتصلين بالمرسوم لللم صوى لطرح المصبات الصناعية السائلة فيتم تحديد القيم القو  

 أجلخمسة سنوات من  منح لها أجلالصناعية القديمة  المنشآتار تسوية وضعية ظنه وفي انت، غير أ70-020
سبعة سنوات  أجلد البترولية فقد حد المنشآتوفيما يخص  ر القيم القصوى للمصبات الصناعية،الأخذ بعين الاعتبا
 .(2)المعدل والمتمم والمتضمن قانون المحروقات 70-70 رقم طبقا لأحكام القانون 

سائلة حال التي تنتج مصبات صناعية  المنشآت، كل 020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2وألزمت المادة 
مصباتها الصناعية السائلة عند  نجازها أو تشييدها أو استغلالها أن تتم هذه العمليات بطريقة لا تتجاوز فيهاإ

مح سئم ي، كما يجب أن تزود بجهاز معالجة ملاالقصوى المحددة في ملحقي المرسومالقيم  المنشأةخروجها من 
الصناعية مجبرين على  المنشآتوفيما يخص عمليات المراقبة والحراسة فإن مستغلي بالحد من التلوث المطروح، 

حددة بقرار من الوزير المكلف مج التحاليل التي يقومون بها حسب الكيفيات المسك سجل يدونون فيه تاريخ ونتائ
 . (3)بالبيئة وعند الاقتضاء الوزير المكلف بالقطاع المعني

الدورية المفاجئة للخصائص  أوالرقابة الدورية و/ إمكانية 020-70من المرسوم التنفيذي  8دة وبينت الما
سوم من ناعية السائلة لضمان مطابقتها للقيم القصوى المحددة في ملحقي المر الكيمائية والبيولوجية للمصبات الص

، نجد أن الملحق 020-70وبالرجوع إلى الملحقين المتصلين بالمرسوم التنفيذي  طرف المصالح المؤهلة لذلك،
 اد الكيمائيةالأول قد بين القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة والذي احتوى على مجموعة من المو 

 .حيث وردت المحروقات من ضمن ذلك
تضمن القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة  فقدالملحق الثاني  أما
تضمن الشق والتي تتكون من شقين  ،تم تحديد القيم القصوى تحت عنوان صناعة الطاقةو ، المنشآتحسب أنواع 

مختلف المواد التي يتم صبها ويتعلق الأمر ب مليات أخرى تحت تسمية كوكيفاكسيون وع ،تصفية البترولالاول 
 .(4)، إضافة إلى المحروقات الاروماتكية والفسفورالأزوت والرصاص والفينول والكرومومثال ذلك 
 

                                                 
دد ع، ج. ر. ج. ج. يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، 3770أبريل  00في ، مؤرخ 020-70مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .3770أبريل  32 ، صادر في30
 .، المرجع السابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  (2)
 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة  (3)
 .، المرجع السابق020-70 رقم والثاني من المرسوم التنفيذي الأولراجع الملحقين   (4)
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 المصنفة لحماية البيئة  المؤسسات التنظيم المطبق على د.
ت على آمن الأخطار التي يمكن أن تحدثها مختلف المنش المصنفة إلى الوقاية المنشآتيهدف تنظيم 

البيئة، وعليه فإننا لا نكون أمام حالة منع من النشاط نظرا لكونه نشاطا مشروعا، ولكن السبب يعود إلى تفحص 
 . (1)يستجيب لمقتضيات حماية البيئة أنفيما إذا كان هذا النشاط من شانه 

التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والذي  (2)800-70ولقد بين المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية  07-72 رقم من القانون  32و 32و 00جاء بدوره تطبيقا لأحكام المواد 

ح وكذا التصري ،المؤسسات المصنفة ستغلاللإالأطر التنظيمية لمختلف الرخص المعتمدة كما بين ، ةالمستدام
 .ها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات مراقبتوكيفيات تسليمها وتعليقها وسحبهاباستغلالها 

المصنفة  المنشآتلقد ألزم المشرع قصد الحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة وطبقا لقائمة 
المحددة في التنظيم  يعدان ويصادق عليهما حسب الشروط ، اللذانموجز التأثير على البيئةضرورة إعداد دراسة أو 

، وتحقيق عمومي ب الشروط المحددة في هذا المرسومالمعمول به، إضافة إلى دراسة خطر تعد ويصادق عليها حس
 .(3)يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعول به

ول الحص أجلوبمراجعة الشروط المحددة سابقا وتطبيقها على النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات من 
المصنفة فإن المشرع الجزائري قد قام بتحديد مضمون كل شرط في تنظيم محدد  المنشأةعلى رخصة استغلال 

، أما دراسات الخطر فيتم 203-78تم تنظيم دراسة التأثير على البيئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  حيث أنهلذلك، 
 كيفيات الموافقة على دراساتلحدد الم 19-15رقم  والمرسوم التنفيذي 008-70إعـدادها وفقا للمرسوم التنفيذي 

، وفيما يخص التحقيق العمومي في قطاع المحروقات فقد تم تحديده في الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات
ن الفصل الثاني من هذه بصورة أكثر تفصيلا ضم تهاوالتي يتم دراس ،السابق الذكر 203-78 رقم المرسوم التنفيذي

 .(4)الدراسة
 
 
 

                                                 
 ،في القانون، فرع القانون العام ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستيرشآت المصنفة لحماية البيئةن المن، قانو السعدي بن خالد (1)

 .5، ص.2112، امعة عبد الرحمان ميرة بجاية، ج، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص القانون العام للأعمال

ج. ر. ، المؤسسات المصنفة لحماية البيئة طبق على، يضبط التنظيم الم2116ماي  31، مؤرخ في 198-16مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .2116جويلية  4 ، صادر في37عدد ج. ج. 

  .، المرجع السابق198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 5المادة  أنظر (3)

 راجع ضمن الفصل الثاني، المبحث الأول، المطلب الثاني من هذه الدراسة.  (4)
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 التنظيم المتعلق بمجال تطبيق ومحتوى دراسة وموجز التأثير على البيئة ه.
مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  من أجل تحديد، (1)145-17جاء المرسوم التنفيذي رقم 
ة في لبيئالمتضمن حماية ا 11-13من القانون رقم  16و 15تطبيقا لأحكام المواد دراسة وموجز التأثير على البيئة 

 . إطار التنمية المستدامة
تصل بالمرسوم إلى دراسة أوموجز الوارد ذكرها في الملحق الم المشاريعإلزامية خضوع  همن 3وبينت المادة 

المتضمن قائمة  (2)144-17 رقم وذلك إضافة على ما تم تحديده في المرسوم التنفيذي ،على البيئةالتأثير 
 دراسة وموجز للتأثير للمؤسسات المعنية في الملحق المرتبط به. المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من

، والمتضمن قائمة المشاريع التي تخضع 145-17 رقم وبالرجوع إلى الملحق الأول من المرسوم التنفيذي
سائلة نقل المحروقات ال أنابيب، المشاريع المتعلقة ببناء ، فإننا نجد من ضمن تلك النشاطاتلدراسة التأثير في البيئة

المعادن من الأرض أو  أواستخراج البترول والغاز الطبيعي  أو، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالتنقيب أو الغازية
، والمتضمن قائمة المشاريع التي 145-17نه بالرجوع إلى الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي أكما  ،(3)البحر

 .(4)لتنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتينتخضع لموجز التأثير نجد المشاريع المتعلقة با
 المتعلق بإلزام ربابنة السفن بالأخطار عن اي حادث في البحر التنظيم و.
، المتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع (5)230-78صدر المرسوم التنفيذي رقم   

 00المادة  هذا التنظيم تطبيقا لأحكام جاءفي البحر، حيث حادث  أيخطيرة سامة أو ملوثة بالأخطار عن وقوع 
ففي حالة وقوع أي حدث في البحر يتضمن إجراء الإخطار يجب على ربان السفينة  ،07-72من القانون رقم 

يشكل  أو ،لها العادي التبليغ عن طريق رسالة بكل حادث يقع على متن السفينة من شأنه أن يؤثر على السير
 . (6)الملوثة أوالمواد الخطيرة السامة  بأحدالساحل  أوتسمم لمحيط البحر  أوث خطرا على تلو 
كل مخالفة لوجوب الإخطار يعاقب عليها طبقا  أن 230-78 قمر  من المرسوم التنفبذي 0المادة  وبينت
 .التنمية المستدامة إطارالمتضمن حماية البيئة في  07-72من القانون رقم  08لأحكام المادة 

                                                 
دراسات وموجز التأثير على ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى المصادقة على 2117ماي  19ي ، مؤرخ ف145-17مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .2117ماي  22 ، صادر في34عدد ج. ر. ج. ج. ، البيئة

، 34عدد ج. ر. ج. ج. ، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، يحدد قائمة 2117ماي  19، مؤرخ في 144-17مرسوم تنفيذي رقم  (2)
   .2117ماي  22 صادر في

 .، المرجع السابق23و  21، المطة 514-17 رقم  الملحق الأول من المرسوم التنفيذي أنظر (3)

 .، مرجع سابق1، المطة 145- 17 رقم الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي أنظر (4)

متنها بضائع خطيرة سامة  ربابنة السفن التي تحمل على إلزام، يتضمن 3778 أكتوبر 30، مؤرخ في 230-78مرسوم تنفيذي رقم  (5)
 .3778نوفمبر  3 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، حادث في البحر أيملوثة بالإخطار عن وقوع  أو

 .، المرجع السابق230-78نفيذي رقم من المرسوم الت 2المادة  أنظر   (6)
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عداد مخططات استعجاليه لذلك  تتلوثاالنظيم المتعلق بمكافحة التز.  البحرية وا 
حداث مخططات استعجاليه لذلك  (1)320-02عالج المرسوم التنفيذي رقم  تنظيم مكافحة التلوثات البحرية وا 

أو والتي ألزمت كل صاحب لسفينة ، 07-72من القانون رقم  00حيث جاء هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 
 ،أو قاعدة عائمة تعرضت لحالة عطب أو حادث في المياه الإقليمية الخاضعة للقضاء الجزائري  ،آلية طائرة أو

أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه أن يتخذ  ،وكانت تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة
 .ير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطارالإجراءات والتداب
المتعلق بحماية الساحل وتثمينه والتي  (2)73-73من القانون رقم  22اء هذا المرسوم تطبيقا للمادة كما ج

بينت انه تنشأ مخططات للتدخل المستعجل فيما يخص حالات التلوث في الساحل أو في المناطق الشاطئية أو في 
د مخططات التدخل المستعجل ، وتوضع كيفيات تحديلحالات تلوث أخرى في البحر تستدعي التدخل المستعج

 .ختلف السلطات المتخلة في التنفيذومحتواها وانطلاقها وكذا التنسيق بين م
إلى تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو  320-02المرسوم التنفيذي رقم ويهدف 

أو مواد أخرى قد تشكل خطرا  أو أي منتجات ،جوي يسبب أو قد يتسبب في تسرب كثيف في البحر من المحروقات
كما  ،(3)وعلى السواحل وبالمصالح المرتبطة بها ،وبأعماق البحار ،جسيما و/أو وشيكا يلحق أضرارا بالوسط البحري 

ة تدعى لجان تل البحر حسب مكافحة تلوث البحر لجانا ولائية وأخرى جهوية وأخرى وطنيلتنظيم أسس المرسوم 
 .(5)لاحقا بشيء من التفصيل (4)ا، والتي سيتم بيان دورهالصيغة

نه بات من المسلم به الإقرار بأن التلوث الناجم عن مختلف أعلى ضوء هذا الجزء من الدراسة يمكن القول 
وكذا  ،أو الهوائية ،لمائيةد مختلف مكونات البيئة سواء ابقطاع المحروقات يشكل مشكلة تهد النشاطات المرتبطة

 .الأرضية
وضع الضوابط القانونية  أجلإن تدخل النظم القانونية ضرورة لا مناص منها من وبالنظر إلى ذلك ف 

لحماية مختلف مكونات البيئة من التلوث الناجم عن قطاع المحروقات، وفي هذا السياق وبالنسبة لموقف المشرع 
لنصوص الاتفاقية الجزائري تجاه هذه المشكلة، فيمكن القول أن تكريس حماية البيئة في قطاع المحروقات عبر ا

                                                 
حداثات البحرية ، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوث3702سبتمبر  33مؤرخ في  302-02مرسوم تنفيذي رقم  (1)  استعجاليهمخططات  وا 

 .3702 أكتوبر 0 ، صادر في08عدد ج. ر. ج. ج. لذلك ، 
فيفري  03، صادر في 07، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج. ر. ج. ج. عدد 3773فيفري  0، مؤرخ في 73-73قانون رقم  (2)

3773. 
 .ع السابق، المرج302-02نفيذي رقم تالمرسوم المن  0المادة  أنظر  (3)
 .، مرجع سابق302-02تنفيذي رقم المرسوم المن  2المادة  أنظر  (4)
 راجع أيضا الفصل الثاني، المبحث الأول، المطلب الثاني من هذه الدراسة.  (5)
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 توالتي تضمن ،حماية البيئة بصورة عامة أجلنضمت إليها الجزائر من إيظهر جليا عبر مختلف الاتفاقيات التي 
 .خطار التلوث الناجم عن المحروقاتأأحكاما تتعلق بحمايتها من 

نصوص الداخلية فيمكن أما بالنسبة لتفعيل الالتزامات الدولية وكذا التكريس القانوني لحماية البيئة عبر ال 
القول أن هذا التكريس مر بمرحتين جوهرتين، حيث لم يتم مراعاة البعد البيئي في قطاع المحروقات بدء من 

وكذا صدور  ،مرورا باسترجاع السيادة الوطنية على هذا القطاع بصورة مباشرةو استكشاف المحروقات في الجزائر 
 .(1)02-08محروقات بموجب القانون رقم أول قانون لل

أول قانون لحماية البيئة في الجزائر بموجب القانون رقم  غير أن بوادر تكريس هذه الحماية ظهرت بصدور
المتضمن حماية البيئة في قطاع المحروقات، وتجسدت  07-72القانون رقم المتعلق بحماية البيئة، ثم  83-13

سيما عبر النصوص التنظيمية التي لا ،والمتممالمعدل ق بالمحروقات المتعل 70-70فعلا بصدور القانون رقم 
لأنشطة المرتبطة بقطاع جاءت لتطبيق مختلف الأحكام التي جاء بها والتي تبنت إدماجا للبعد البيئي في مختلف ا

  .المحروقات
الوصول إلى الفهم الدقيق لكيفية حماية البيئة في قطاع المحروقات فإن الأمر يقتضي البحث في  أجلومن 

والوسائل المادية التي وضعها المشرع الجزائري لذلك عبر  ،هذه الحامية عبر تحديد الأدوات القانونية مضمون 
 .الإجراءات المرتبطة بها دوتحدي ،وبيان مضمون كل منها ،عرضها بصورة دقيقة

ضمان  أجلعلاوة على ذلك يجب بيان مختلف الضمانات الرقابية التي أعتمدها المشرع الجزائري من 
في الجزء  هو الأمر الذي سيتم بيانهو  ،ماية البيئة في قطاع المحروقاتح أجلتطبيق السليم للوسائل المعتمدة من ال

 .الثاني من هذه الدراسة
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
، مرجع ونقلها بالأنابيب واستغلالهايتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ، 1986أوت  19، مؤرخ في 14-86انون رقم ق  (1)

 سابق.
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 الفصل الثاني

 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات
 

 يعودتشهد البيئة في الوقت الراهن اهتماما خاصا من المفكرين والدارسين في العديد من مجالات المعرفة، و 
للتشريعات القانونية ، ولقد كان (1)السبب الرئيسي إلى الاقتناع بأن الحديث عن البيئة هو حديث عن سلامة الإنسان

نصوصها القانونية إلى وضع الآليات التشريعية الكفيلة بحماية البيئة  عبر نصيب من الأمر في ذلك، حيث عمدت
حماية البيئة بشيء من الخصوصية بالنظر إلى توسع  أجلبشكل عام، إضافة إلى وضع أحكام خاصة من 
 ية التي يقوم بها.انتهاكات الإنسان للبيئة عبر مختلف الأنشطة الصناع

إن الصناعة البترولية هي إحدى الأنشطة الصناعية الأكثر تأثيرا على البيئة، وذلك بالنظر إلى التلوث 
 .ولا إلى الإنتاج والنقل والتوزيعوص ،الناجم عنها بدء من الاستكشاف والاستخراج

لتي تم وضعها من طرف المشرع لبحث في المنظومة القانونية الجزائرية عن مختلف الآليات القانونية اول
تحديد الوسائل المادية أي الجهات المتخذة الأمر حماية البيئة في قطاع المحروقات، يستدعي  أجلالجزائري من 

سواء على للقرار المتعلق بحماية البيئة في قطاع المحروقات، وكذا الجهات التشاركية المساهمة في هذه الحماية 
 أجلكزي، إضافة إلى بيان مختلف الوسائل القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من المستوى المركزي أو اللامر 

 )المبحث الأول(.ومتابعة إجراءاتها  ،وبيان مضمونها ،حماية البيئة في قطاع المحروقات بتحديد أشكالها
ئة في قطاع نجاعة مختلف الوسائل المادية والقانونية التي كرسها المشرع الجزائري في حماية البي إن

ضمان الأهداف المرجوة منها، حيث يقتضي الأمر تفعيل مختلف  أجلالمحروقات يستدعي متابعة مدى تفعيلها من 
ف النقاب عن هذه الضمانات عبر بيان أشكالها شك منا الضمانات الرقابية الموضوعة لذلك، الشيء الذي يستدعي

 (.الثاني)المبحث النتائج المترتبة عنها  توضيحو  ،ومتابعة إجراءاتها
 

 
 

 

                                                 
وني والتلوث، دار الفكر المفهوم القان إطاردراسة تحليلية في  :دستوري  لحماية البيئة من التلوثال الأساسداود عبد الرزاق الباز،  (1)

 .0، ص.3770، الإسكندرية، الجامعي
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 المبحث الأول
 آليات حماية البيئة في قطاع المحروقات

 
 

من الأحكام التي تضمنها قانون  عالج المشرع الجزائري موضوع حماية البيئة في قطاع المحروقات بدء  
ملة من وضع ج عبر ،قهيد من النصوص التنظيمية التي جاءت لتحديد كيفيات تطبي، ومرورا بالعد(1)المحروقات
سعى من خلالها إلى حماية البيئة في قطاع المحروقات، إضافة إلى بيان الهيئات ي القانونية التالمادية و  الوسائل 

 .تطبيق هذه الآليات ىالسهر علوالسلطات المخولة قانونا ب
ع المحروقات تفعيل آليات حماية البيئة في قطا أجلإن بيان الوسائل المادية التي وضعها المشرع الجزائري من 

منح التأشيرة التي تسمح بضمان أو القرار التي خولها المشرع سلطة اتخاذ مختلف الهيئات والسلطات  تحديديقتضي 
، وكذا الجهات التي تتمتع بصفة تشاركية موافقة النشاط الصناعي في قطاع المحروقات لمقتضيات حماية البيئة

  .)المطلب الأول(بحماية البيئة في قطاع المحروقات تسمح لها بالمساهمة في اتخاذ أي قرار مرتبط 
مراجعة البعد البيئي في  أجلإضافة إلى بيان مختلف الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري من 

وبيان كيفيات الحصول على التأشيرة المرتبطة بها  ،تحديد إجراءاتها عبر ،الأنشطة المرتبطة بالصناعة البترولية
   لب الثاني(.)المط

 المطلب الأول
 الهيئات المكلفة بحماية البيئة في قطاع المحروقات

 

قسمين هيئات المتخذة والمساهمة في القرارات المرتبطة بحماية البيئة في قطاع المحروقات إلى التنقسم 
لمشرع الجزائري خولها امركزية ت يآرئيسيين، ه قسمينت على المستوى المركزي تتفرع بدورها إلى آرئيسيين، هي

ت مركزية منحها آيسلطة إصدار القرارات أو منح التأشيرات المرتبطة بحماية البيئة في قطاع المحروقات، وه
، ) الفرع الأول (المشرع دور المساهمة في اتخاذ هذه القرارات عبر إبداء رأيها للمشاركة في إصدار هذه القرارات 

سند له المشرع سلطة إصدار قرارات أرئيسيين، فمنها ما  قسمينها إلى أما على المستوى اللامركزي فتنقسم بدور 
يظهر بصورة تشاوريه وتشاركيه، عبر تفعيل دور الجمعيات  امتعلقة بحماية البيئة، أما الشق الثاني فإن دوره

  لثاني(.)الفرع  اوكذا دور المواطن في حماية البيئة عبر عملية التحقيق العمومي  ،المتعلقة بحماية البيئة
 

                                                 
 .المعدل والمتمم، ، المتضمن قانون المحروقات70-70 قانون رقم (1)
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 الفرع الأول

 المركزية الهيئات 
 

، وكذا الدوائر )ثانيا(ووزارة الطاقة والمناجم  )أولا(،تظهر الهيئات المركزية في كل من الوزارة المكلفة بالبيئة 
 .)رابعا( وكالتي ضبط قطاع المحروقاتوأخيرا دور  ،(ثالثا)الوزارية 

 الوزارة المكلفة بالبيئة  :أولا
 اوكذ ،وزارة المكلفة بالبيئة بين مختف مصالح الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئةيتوزع دور ال
اللجنة الوطنية و ، اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بدراسات الخطر للمؤسسات المصنفةو ، الوزير المكلف بالبيئة
 .لمكافحة تلوث البحر

  مرانية والبيئة .الإدارة المركزية لوزارة التهيئة الع4
العام، ورئيس الديوان،  تضم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة تحت سلطة الوزير على الأمين

تظهر في شكل مديريات تترأسها ترتيبا المديرية العامة للبيئة والتنمية جملة من الهياكل و العامة،  شيةتفوكذا الم
مة لتهيئة وجاذبية الإقليم، ومديرية التخطيط والإحصائيات، ومديرية التنظيم والشؤون ، ثم المديرية العا(1)المستدامة

ة الموارد البشرية والتكوين، ومديرية الإدارة يالقانونية، ومديرية التعاون، ومديرية الاتصال والإعلام الآلي، ومدير 
  .(2)والوسائل

تقييم الدراسات البيئة تلعب دورا بارزا في هذا  فإن مديرية ،وفيما يخص حماية البيئة في قطاع المحروقات
الإطار حيث تساهم بالاتصال مع القطاعات المعنية في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بدراسات التقييم البيئية، 

، وتدرس خطر والدراسات التحليلية البيئيةكما تسهر على مطابقة وملائمة دراسات التأثير في البيئة ودراسات ال
                                                 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة 3707أكتوبر  30مؤرخ في ال، 300-07لمرسوم التنفيذي رقم من ا 3المادة  بينت (1)
، مؤرخ في 222-03، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 3707أكتوبر  38في  ، صادر02العمرانية والبيئة، ج. ر. ج. ج. عدد

 30، مؤرخ في 200-02، وبالمرسوم التنفيذي رقم 3703ديسمبر  30، صادر في 00 عدد، ج. ر. ج. ج. 3703ديسمبر  30
أسند للمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة جملة من أنه  .3702ديسمبر  00، صادر في  03 عدد، ج. ر. ج. ج. 3702نوفمبر 

وص القانونية المتعلقة بالبيئة والمبادرة المهام في مقدمتها مهمة اقتراح عناصر السياسة الوطنية البيئية، والمساهمة في إعداد النص
بإعداد كل الدراسات وأبحاث التشخيص، والوقاية من التلوث والأضرار الناجمة عن الوسط الصناعي والحضري، كما تضمن رصد 

صدار التأشيرات والرخص في مجال البيئة، وتدرس بذلك وتحلل دراسات التأثير في البيئة و  الخطر والدراسات حالة البيئة ومراقبتها، وا 
التحليلية البيئية، وتضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة خمس مديريات وهي مديرية السياسة البيئية الحضرية، ومديرية 

مديرية السياسة البيئية الصناعية، ومديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط والمجالات المحمية والساحل والتغيرات المناخية، و 
 تقييم الدراسات البيئة، ومديرية التوعية والتربية البيئية والشراكة.

 المرجع السابق.، 300-07من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة أنظر  (2)
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حلل دراسات تأثير المشاريع على البيئة وتخضعها للموافقة، وتدرس وتحلل دراسات الخطر والدراسات التحليلية وت
مديريتين فرعيتين وهما المديرية الفرعية لتقييم دراسات  مديرية تقييم الدراسات البيئةوتضم ، البيئية وتبدي رأيها فيها

ودراسة مضمونها  ،داد النصوص القانونية المتعلقة بدراسات التأثيروالتي تم تكليفها بالمساهمة في إع (1)التأثير
 للموافقة. امطابقتها للتنظيم، وتقوم بذلك بإخضاعه ومدىلها وتقييمها، يوتحل

والتي تم تكليفها  ،أما المديرية الثانية فهي المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية
عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية، حيث بالمساهمة في إ 

كما يظهر دور وزارة البيئة  ،(2)تدرس وتحلل مطابقة دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية وتبدي رأيها فيهما
قات مكلفة بمتابعة دراسة التأثير على أن سلطة ضبط المحرو  من قانون المحروقات، حيث 08المادة من خلال 

الحصول على  أجلالبيئة المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة من 
فبعد إيداع دراسة التأثير في البيئة من طرف صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات،  ،(3)التأشيرة المناسبة

وما يلاحظ في هذا السياق أن ، (4)لدى الوزارة المكلفة بالبيئة للحصول على التأشيرة المناسبة إيداع الطلبب تقوم
إضافة إلى عدم بيان الجهة التي تمنح التأشيرة ، المشرع لم يحدد المكان الذي يتم فيه إيداع ومراجعة طلب التأشيرة

تنظيم الداخلي لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة أن ، ويبدوا من خلال الالمرتبطة بمطابقة دراسات التأثير في البيئة
 .المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير على البيئة هي التي تنظر في هذا الطلب

من قانون المحروقات على مراقبة التخلي وا عادة الموقع إلى  83المادة تعمد وزارة البيئة من خلال وأخيرا 
بة من طرف كل من وكالتي المحروقات والوزارة لمكلفة للبيئة لكل مستفيد من عقد حالته الأصلية حيث تتم هذه الرقا

أو امتياز ضمن نشاطات قطاع المحروقات، وما يلاحظ في هذا السياق أن المشرع لم بين كذلك الجهة المكلفة بهذه 
  .الرقابة على مستوى وزارة البيئة

                                                 
جب بمو  هذه الاخيرة التي تحددأن المديريات الفرعية يتم تقسيمها إلى مكاتب  259-11من المرسوم التنفيذي رقم  11بينت المادة  (1)

وزاري القرار قرار وزاري مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حيث صدر ال
ج. ر. ج. ج. في المحدد لتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في مكاتب،  ،3700سبتمبر  38مؤرخ في المشترك ال

المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير تتكون من مكتبين هما فإن القرار هذا من  2ووفقا للمادة . 3703 أكتوبر 0في  ، صادر02عدد 
ومكتب تحليل وتقييم دراسات التأثير، وفيما يخص المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر كتب دراسة مطابقة دراسات التأثير، م

وما يمكن التنويه إليه في هذا ، ي تتكون من مكتبين هما مكتب دراسات الخطر ومكتب الدراسات التحليلية البيئيةوالدراسات التحليلية فه
المقام بأن المشرع الجزائري لم يشر إلى موجز التأثير في البيئة واقتصر على كل من دراسة الخطر ودراسة التأثير في البيئة وفقا 

 للتقسيم السالف الذكر.
 .، المرجع السابق300-07نفيذي رقم ب من المرسوم التأ و  -2، رقم 3مادة ال أنظر (2)
 مرجع سابق. ،70-02تم تعديل هذه الفقرة بموجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم  (3)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة أنظر  (4)
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  المكلف بالبيئةوزير ال. 2
قطاع حماية البيئة في الممنوحة للوزير المكلف بالبيئة فيما يخص  صاصاتالاخت قبل الحديث عن 

المرسوم تم بيانها في  والتي ،مةالممنوحة له بصورة عا الاختصاصاتالمحروقات، فإنه من الجدير بالذكر بيان 
ها مع ما منحه له مقاربت أجلوذلك من  ،ت وزير التهيئة العمرانية البيئة، المحدد لصلاحيا(1)308-07قم رالتنفيذي 

 .حماية البيئة في قطاع المحروقات المشرع الجزائري من دور فيما يخص
وزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة متابعة تطبيق عناصر السياسة الوطنية في ميادين تهيئة لايتولى  

الوزير  ويمارسلتنظيمات المعمول بها، الإقليم والبيئة، وبهذا الصدد يتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين وا
صلاحياته بالإيصال مع القطاعات والهيئات المعنية انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين تهيئة الإقليم 

 .(2)كما يقوم بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة وتهيئة الإقليم واقتراحها ،والبيئة
أن وزير التهيئة العمرانية والبيئة مكلف فيما يخص  258-11من المرسوم التنفيذي رقم  4وبينت المادة 

ميدان البيئة برصد حالة البيئة ومراقبتها، حيث يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال 
كما  ،(3)تدابير الملائمة تجاه ذلكالتلوث وتدهور البيئة والأضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ ال

للوزير المكلف بالبيئة سلطة السهر على احترام مطابقة المواصفات  258-11من المرسوم التنفيذي  5منحت المادة 
أما على الصعيد  ،التقنية مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتطبيق الأنظمة والمواصفات التقنية المرتبطة بالبيئة

لنشاطات المفاوضات الدولية المرتبطة بامع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل لوزير يشارك الدولي فإن ا
ويسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية ودعم التعاون الدولي وتجسيد الالتزامات التي تكون على  التابعة لإختصاصه

 . (4)عاتق الجزائر كدولة طرف

                                                 
 عددج. ر. ج. ج. ، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية البيئة، 3707 وبرأكت 30، مؤرخ في 308-07مرسوم تنفيذي رقم  (1)

، ج. ر. ج. ج. 3703ديسمبر  30، مؤرخ في 220-03، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 3707 أكتوبر 38في  ، صادر02
 03 عدد، ج. ر. ج. ج. 3702نوفمبر  30، مؤرخ في 200-02، وبالمرسوم التنفيذي رقم 3703ديسمبر  30، صادر في 00 عدد

 .3702ديسمبر  00، صادر في 
 .، مرجع سابق308-07التنفيذي رقم  من المرسوم 3المادة و  0المادة  أنظر (2)
أن الوزير المكلف بالبيئة يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية  380-07من المرسوم التنفيذي رقم  2بينت كذلك المادة  (3)

تجاه ذلك، ويقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل  ةوالوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويتخذ التدابير الملائم والبيولوجية
وردع الممارسات التي لا تضمن التنمية المستدامة، ويتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة ، التدابير الكفيلة بحماية البيئة

ملة للبيئة ولاسيما التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيئي، وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك عبر الاتصال بالمسائل الشا
المعنية، ويسهر على عمل أنظمة وشبكات الرصد والمراقبة ومخابر التحليل الخاصة بالبيئة وكل الأعمال التي ترمي  تمع القطاعا

ر ببرامج وأعمال التوعية وفيما يخص الإعلام والتربية البيئة فهو يباد ،ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئةتنمية الاقتصاد البيئي و 
 ويشجع بذلك إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها. ،صال مع القطاعات والشركاء المعنيينعبر الإت

 .ابق، مرجع س308-07التنفيذي رقم  من المرسوم 0المادة  أنظر (4)



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

116 

 

فقد تم توزيع دور الوزير المكلف بالبيئة عبر العديد من  ،محروقاتوفيما يخص حماية البيئة في قطاع ال
 النصوص القانونية، حيث يظهر كجهة مانحة للتأشيرة المناسبة أو الترخيص وكذا اعتماد مكاتب الدراسات. 

 المنشآتفقد ألزم المشرع الجزائري ضرورة خضوع فيما يتعلق برخصة المؤسسات المصنفة لحماية البيئة و 
وبمراجعة التقسيم ، (1)المصنفة المنشأةفة حسب أهميتها وحسب الأخطار التي تنجر عن استغلالها لترخيص المصن

فإنه بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى فإن هذه الرخصة  ،080-70المرسوم التنفيذي  من 3الذي بينته المادة 
  .(2)ر المعنيتمنح بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزي

المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب نقل المحروقات دراسة التأثير في البيئة المرتبطة بكما تتم المصادقة على 
البحر، ترول والغاز الطبيعي من الأرض أو إلى المشاريع المتعلقة بالتنقيب أو استخراج البإضافة  ،الغازية السائلة أو

 . (3)طرف الوزير المكلف بالبيئةمن  ،020-70مرسوم التنفيذي لل وفقا
فيما يخص المشاريع  هذه الدراساتومن الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد بين أن الموافقة على 

نه فيما يخص دراسات التأثير في أتم بموجب قرار يتم استصداره من الوزير المكلف بالبيئة، غير ت، السابقة الذكر
فإن المشرع اعتمد  312-18ت عموما والتي تم تنظيمها وفقا للمرسوم التنفيذي البيئة المتعلقة بقطاع المحروقا

 .من طرف الوزير المكلف بالبيئة "مصطلح "التأشيرة
كما يقوم الوزير المكلف بالبيئة باعتماد مكاتب الدراسات التي تقوم بإعداد دراسات أو موجز التأثير في  

استعمال أو تحويل أو تنازل عن قرض  أي نعوقات بالمحر  ير المكلفبقرار مشترك مع الوز ، والموافقة (4)البيئة
  .(5)ص انبعاث الغازات الاحتباسيةبخصو 

 .اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بدراسات الخطر للمؤسسات المصنفة  3
سات لجنة وزارية مشتركة تتولى فحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤس ،تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة 

وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي الوزير المكلف بالحماية المدنية والوزير  ،المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
لمدة ثلاثة سنوات قابلة على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها  بناءئها ويتم تعيين أعضا، (6)المكلف بالبيئة

                                                 
أن الجهات المصدرة لهذا الترخيص تتوزع بحسب فئة المؤسسة المصنفة، فقد تصدر ، 07-72 رقم من القانون  00المادة بينت  (1)

 هذه الرخصة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني، أو من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
حيث يتم تسليم رخصة المؤسسات المصنفة تنقسم إلى أربعة فئات أن ، 008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 37المادة بينت  (2)

 استغلال المؤسسة المصنفة بالنظر إلى الصنف الذي تنتمي إليه.

 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (3)
 .، مرجع سابق17-15من القانون رقم  67المادة  أنظر (4)

 ، مرجع سابق.14-17 رقم من المرسوم التنفيذي 4المادة  أنظر (5)

، المحدد لكيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة 3702سبتمبر  02مؤرخ في ال ،من القرار الوزاري المشترك 2المادة  أنظر (6)
 .3700جانفي  30في  ، صادر72عدد ج. ر. ج. ج. عليها، 
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ويمكن للجنة أن تستعين  ،بالأشكال نفسها ميئة، على أن يتم استخلافهبموجب قرار من الوزير المكلف بالبللتجديد 
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي ، و (1)لكفاءتهم يمكنهم المساعدة في أشغالها نظرا ،أو خبير ،أو إدارة ،بكل مؤسسة

ئة والوزير المكلف يحدد كيفيات سيرها حيث تتم الموافقة عليه بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الكلف بالبي
 . (2)بالداخلية، على أن تضمن المصالح المكلفة بالبيئة أمانة اللجنة

المحدد لكيفيات فحص دراسات  3702سبتمبر  02من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  00ووفقا للمادة 
، 008-70لتنفيذي رقم  فإن اللجنة الوزارية تقوم بفحص دراسات الخطر طبقا لأحكام المرسوم ا الخطر والمصادقة

الرفض على دراسة الخطر الذي يرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير د أمانة اللجنة مقرر الموافقة أو كما تع
 المكلف بالبيئة قصد توقيعه.

 اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البحر .4
بموجب  "اللجنة الوطنية تل بحر"استحدثت اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البحر والتي أطلق عليها اسم   

حداث مخططات استعجالي لذلك ت، المتعلق بتنظيم مكافحة المتلوثا264-14 رقم المرسوم التنفيذي  ،البحرية، وا 
ويعين أعضاء  ،الوزارية تويترأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله وكذا ممثلين عن مجموعة من القطاعا

 . (3)المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها اللجنة بموجب قرار من الوزير
من المرسوم السالف الذكر أن اللجنة الوطنية تل بحر تكلف بتنسيق أعمال مختلف  13وبينت المادة   

اد والقيام بذلك على المستوى الوطني عبر إعد ،الدوائر الوزارية، والهيئات في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر
برنامج سنوي لمختلف النشاطات، ومتابعة انجازها وا عداد مخطط تل بحر وطني، والسهر على تنفيذه، كما تقوم 
بتخطيطات وتدريبات افتراضية لتنفيذ مخطط تل بحر الوطني بالتشاور مع اللجان المعنية ومتابعة سير عمليات 

 . (4)ختتامهإالوطني إلى غاية  خطط تل بحرممكافحة حوادث التلوث في البحر ابتداء من تفعيل 

                                                 
 .المرجع السابق ،3702سبتمبر  02مؤرخ في ال، من القرار الوزاري المشترك 0و  0المادة  أنظر (1)

 .مرجع سابق ،3702سبتمبر  02مؤرخ في ، المن القرار الوزاري المشترك 8و  0المادة  أنظر (2)
يتشكلون أن ممثلي القطاعات الوزارية ذات المادة  . كما بينت، مرجع سابق302-02 رقم من المرسوم التنفيذي 03المادة  أنظر (3)

ين عن وزير الدفاع الوطني، وثلاث ممثلين عن وزير الداخلية، وممثل عن وزير الشؤون الخارجية، وممثلين عن وزير ثلاث ممثل من
المالية"، وثلاث ممثلين عن الوزير المكلف بالطاقة، وممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، وممثلين عن الوزير المكلف بالأشغال 

الثقافة والتضامن الوطني والصحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسياحة، والصيد البحري  العمومية وممثل عن كل من وزير
 .ةوالوارد الصديدي

أن اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البحر تسهر على تقرير مدى  ، مرجع سابق.302-02 رقم من المرسوم التنفيذي 02بينت المادة  (4)
تدرس كل و الاتفاقيات الدولية والجهوية، والعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن التلوث،  ي إطارملائمة اللجوء إلى التعاون الدولي ف

مسألة تتعلق بالتعويض المترتبة على تلوث البحر واتخاذ أي تدبير من شأنه تدعيم تل بحر لاسيما باقتناء الوسائل الضرورية للتدخل 
 خططات تل بحر وحول أنشطة اللجانزير الأول حول وضعية تحضير مختلف موتكوين المستخدمين. وتقوم بتقديم تقرير سنوي للو 
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كما تم إنشاء أمانة دائمة تل بحر لدى الوزير المكلف بالبيئة تكلف بإعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل   
بحر ونشر كل المعلومات التي من شأنها تدعيم تنظيم تل بحر على مستوى لجان تل بحر، والتنسيق بين مختلف 

نشاء بنك  ،فات النوعيةلجان تل بحر ووضع وتحيين المواص والكمية للوسائل الوطنية لمكافحة تلوث البحر، وا 
أمين الوطني تل بحر برتبة مدير مركزي يعين ، وتسير الأمانة الدائمة تل بحر معلومات يرتبط بمجال نشاطها

 .(1)لف بالبيئةبمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة، على أن تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المك
 : وزارة الطاقة ثانيا

تغيرا فيما يخص  (2)002-02وفقا للمرسوم الرئاسي رقم  3702المعدل في سنة تضمن الطاقم الحكومي 
 وترقية الاستثمار والمتوسطة الإدارة المركزية بالنسبة لوزارتي الطاقة والمناجم، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة

وتم إسناد المناجم للوزارة المكلفة بالصناعة  ، للطاقةبتبني وزارة مستقلة جم طاقة والمناحيث فصل المشرع بين ال
وتطبيقا لذلك فقد تم إصدار نصوص تنظيمية جديدة تتضمن التنظيم ، حيث أصبحت بذالك وزارة للصناعة والمناجم

والمرسوم  ،(3)323-02نفيذي رقم لوزارة الصناعة والمناجم والتي حددها المرسوم التللإدارة المركزية الهيكلي 
، (5)70-00، المتضمن صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، والمرسوم التنفيذي رقم (4)320-02التنفيذي رقم 

المتضمن  (6) 00-00العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم  المتفشيةالمتضمن تنظيم 
 وتنظيمها. ومهامهاة والمناجم إنشاء مديرية الولاية للصناع

-02من المرسوم التنفيذي رقم  02فلقد بينت المادة فيما يخص الإدارة المركزية الجديدة لوزارة الطاقة و 
، والمعدل والمتمم المتضمن 3700جانفي  30المؤرخ في  00-00أنه تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم  323

اعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، وكذا الأحكام المخالفة تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصن

                                                 
 .، مرجع سابق302-02 رقم من المرسوم التنفيذي 37و 00المادة  أنظر (1)

(2)
، صادر في 30، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج. ر. ج. ج. عدد 3702أفريل  37، مؤرخ في 002-02م مرسوم رئاسي رق 
  .3702ماي  0
، ج. ر. ج. ج. لمركزية لوزارة الصناعة والمناجمدارة ا، يتضمن تنظيم الإ3702 أوت 30، مؤرخ في 323-02وم تنفيذي رقم مرس (3)

 .3702سبتمبر  02، صادر في 03عدد 
، 03، ج. ر. ج. ج. عدد الصناعة والمناجم صلاحيات وزير، يتضمن 3702 أوت 30، مؤرخ في 320-02مرسوم تنفيذي رقم  (4)

 .3702سبتمبر  02صادر في 
، ج. ي وزارة الصناعة والمناجم وسيرهاالعامة ف يةالمتفش، يتضمن تنظيم 3700جانفي  30، مؤرخ في 70-00مرسوم تنفيذي رقم  (5)

 .3700جانفي  30مؤرخ في  2ر. ج. ج. عدد
ومهامهما وتنظيمها، ج.  المناجمو ، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة 3700جانفي  33، مؤرخ في 00-00مرسوم تنفيذي رقم  (6)

 .3700 جانفي 30، صادر في 2ر. ج. ج. عدد
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، المتضمن تنظيم وزارة الطاقة 3770سبتمبر  0، المؤرخ في (1)300-70الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 
اء مديرية الولاية إنشالمتضمن  00-00فقد بين المرسوم التنفيذي رقم  لمديرية الطاقة بالولاية بالنسبةوالمناجم، و 

، 00-00منه أنه تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم  03من خلال المادة  للصناعة والمناجم ومهماها وتنظيمها
المتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية  3770جانفي  30المؤرخ في 

-70الفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم الإستثمار المعدل والمتمم، وكذا الأحكام المخ
 .إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وعملها وسيرها، المتضمن 3770سبتمبر  07المؤرخ في  (2)272

ساري  (3)300-70المرسوم التنفيذي رقم فقد بقي  لف بالطاقةصلاحيات الوزير المكغير أنه فيما يخص  
، ضمن تنظيم نشاطات قطاع المحروقاتتت 3700من صدور عدة نصوص تنظيمية سنة ذلك بالرغم ، و مفعولال

المحدد لإجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة  00-00المرسوم التنفيذي رقم حيث تم الإشارة في 
تأصيله القانوني إلى  ، ضمن0370على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والذي صدر في شهر مارس 

ونظرا لعدم  ما سبق ىبناء عل، و من صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المتض300-70المرسوم التنفيذي رقم 
 .السارية المفعول إن هذه الدراسة ستستند إلى النص القانوني، فولصدور تنظيم جديد يلغي التنظيم الساري المفع
اد التعديل المتعلق عدم توافق الطريقة التي تم من خلالها إعتمهو اسبق وما يمكن التنويه إليه من خلال م

حيث يلاحظ إفراد هذه الاخيرة بنصوص خاصة مستقلة بمناسبة  ،الطاقة، ووزارة الصناعة والمناجم بكل من وزارة
لمرتبطة بوزارة التعديل الذي طرأ عليها، غير أنه فيما يخص وزارة الطاقة فقد تم الإشارة إلى ذلك عبر النصوص ا

وهوما يثير بعض اللبس حال الإطلاع على هذه النصوص، علاوة عدم تعديل أو إلغاء المرسوم  ،الصناعة والمناجم
  .من صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المتض300-70رقم التنفيذي 

الإدارة  يتوزع بين مصالحوفيما يخص دوز وزارة الطاقة في حماية البيئة في قطاع المحروقات فهو 
 .بدراسة الخطر لنشاطات المحروقات وكذا اللجنة الوزارية المتعلقة ،، وزير الطاقةالمركزية لوزارة الطاقة

 

                                                 
، صادر 57، يتضمن تنظيم وزارة الطاقة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد 2117سبتمبر  9، مؤرخ في 267-17مرسوم تنفيذي رقم  (1)

صادر  59ج. ر. ج. ج. عدد ، 2111ر اكتوب 11، مؤرخ في 238-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2117سبتمبر  16في 
دارة المركزية تضمن تنظيم الإالم، 3702 أوت 30مؤرخ في ال، 323-02تنفيذي رقم المرسوم ال، معدل ومتمم ب2111اكتوبر  13في 

 .3702سبتمبر  02، صادر في 03لوزارة الصناعة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد 
، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وعملها 2119بتمبر س 11، مؤرخ في 314-19 رقم مرسوم تنفيذي (2)

جانفي  22مؤرخ في ال، 15-15 رقم تنفيذيالمرسوم ، معدل ومتمم بال2119سبتمبر  16 يف ، صادر54عدد ج. ر. ج. ج. وسيرها، 
 .2115جانفي  29 يف ، صادر 4عدد . ج. ج. ج. ر، الولاية للصناعة والمناجم ومهماها وتنظيمها ةتضمن إنشاء مديريالم، 2115

، 57، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد 2117سبتمبر  9، مؤرخ في 266-17مرسوم تنفيذي رقم  (3)
 .2117سبتمبر  16صادر في 
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 .الإدارة المركزية لوزارة الطاقة 1
، حيث تشتمل تحت سلطة وزير المعدل والمتمم تنظيم وزارة الطاقة 300-70بين المرسوم التنفيذي رقم 

العام، ورئيس الديوان، ومفتشيه عامة، على سبع هياكل في شكل مديريات عامة على الطاقة علاوة على الأمين 
، حيث تكلف بالمساهمة في إعداد سياسات تطوير الميدان المنجمي للمحروقات (1)رأسها المديرية العامة للمحروقات

ويتضح بعد ، (2)هاوالمحافظة على الموارد، وكذا إعداد سياسة تطوير نشاطات المحروقات والسهر على تنفيذ
مراجعة مهام المديريات الموجودة على مستوى وزارة الطاقة أنها تتوزع إلى شقين رئيسين، حيث تظهر في شكل 

الأمثل لموارد المحروقات، أما الدور  لمهام ذات بعد استراتيجي من خلال تطوير القطاع، والسهر على الاستعما
 .لقانونية المنظمة لمختلف أنشطة المحروقاتالثاني فهو تنظيمي من خلال إعداد النصوص ا

لم تتضمن أي إشارة  300-70وما يلاحظ في هذا السياق أن الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم  
إلى حماية البيئة في قطاع المحروقات كما لم تحدد أي مهام رقابية للمديريات السابقة الذكر فيما يخص الرقابة 

في قطاع المحروقات، غير أن الأمر اقتصر على منح صلاحيات إعداد النصوص المتعلقة على حماية البيئة 
 .ذلكبنشاطات قطاع المحروقات والتي قد تجد البيئة مكانا لها في 

 الطاقة والمناجم. وزير 2
صلاحيات وزير الطاقة والمناجم حيث بينت المادة الأولى منه أن  300-70حدد المرسوم التنفيذي رقم  

ر الطاقة والمناجم مكلف في إطار السياسة العامة للحكومة بإعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد وزي
نتاج تلك الموارد وتثمينها ويضمن تنفيذها  المحروقات، والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها، وا 

أن المهام الأساسية لوزير الطاقة والمناجم تتمثل منه  2ادة كما بينت الم ،(3)طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها

                                                 
هي المديرية العامة للمحروقات يات ، المرجع السابق. حيث بين أن هذه المدير 267-17 رقم من المرسوم التنفيذي 1المادة  أنظر (1)

ملاك والمديرية العامة للطاقة والمديرية العامة للإستراتيجية والاقتصاد والتنظيم والمديرية العامة وللإدارة والإعلام ومديرية حماية الأ
 الطاقوية ومديرية العلاقات الخارجية. 

المديرية العامة للمحروقات تتضمن مديريتين وهما مديرية فإن  .سابق، مرجع 276-17 رقم من المرسوم التنفيذي 3وفقا للمادة  (2) 
التطوير والمحافظة على الموارد التي تكلف بإعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي والمحافظة عليه، وا عداد النصوص التنظيمية 

لبترولية، وتضم ثلاث مديريات فرعية بدء المتعلقة به، والسهر على تطوير نشاطات النقل، والهندسة والخدمات البترولية وشبه ا
ديرية بالمديرية الفرعية لتطوير الموارد، والمديرية الفرعية للمحافظة على الموارد، والمديرية الفرعية للنقل والخدمات البترولية. أما الم

فيذها والمساهمة في إعداد التنظيم الثانية فهي مديرية التحويل والتوزيع وتكلف بإعداد سياسة تطوير نشاطات الفرع والسهر على تن
المتعلق بالفرع والسهر على تطبيقه، وانجاز جميع الدراسات المتعلقة بتطوير نشاطاته وتتكون من مديريتين فرعيتين وهما المديرية 

 فرعية لتوزيع المنتجات البترولية.الفرعية لتحويل المحروقات والمديرية ال
أن وزير الطاقة والمناجم يمارس صلاحياته طبقا للقوانين ، 266-17 رقم مرسوم التنفيذيمن ال 2و 1فقرة  2بينت المادة  (3)

والتنظيمات المعمول به بالاتصال مع القطاعات الأخرى في ميادين النشطة المتعلقة بالتنقيب عن المحروقات السائلة والغازية 
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في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ التدابير التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها على مختلف النشاطات محل 
لدراسات كما يسهر على الاستغلال الراشد والتثمين الأقصى للموارد المنجمية والمحروقات كما يبادر با ،اختصاصه

وفيما يخص المجال الاقتصادي  ،(1)المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها
والقانوني فإن الوزير يضع منظومة إعلامية تتعلق بنشاطات القطاع، ويشارك في العمل الحكومي في مجال 

ظيمي، كما يساهم في الدراسات المتعلقة بالتنمية التخطيط والدراسات المستقبلية وفي الميدان التشريعي والتن
 . (2)ويضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالمحروقات المستدامة،

أن وزير الطاقة والمناجم يساهم في تحديد قواعد الأمن  300-70من المرسوم التنفيذي رقم  8وبينت المادة 
كما يتولى رقابة الهياكل المركزية  ،ويسهر على تطبيقها ،والتجهيزات والعتادالصناعي، والرقابة التقنية للمنشآت 
علاوة ، (3)ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه ،وغير المركزية الموجودة تحت سلطته

لخاصة بها من على ذلك فإن دور وزير الطاقة والمناجم يظهر من خلال قانون المحروقات والنصوص التنظيمية ا
من  02خلال إصدار قرارات إدارية تتضمن الترخيص بممارسة النشاط موضوع القرار، ومثال ذلك ما بينته المادة 

سلطة ضبط المحروقات مكلفة بدراسة طلبات منح أن حيث المتضمن قانون المحروقات  70-70 رقم القانون 
، ودراسة طلبات ممارسة لى الوزير المكلف بالمحروقاتأوسحب امتيازات النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصيات إ

نشاطات التكرير والتخزين والتوزيع للمنتجات البترولية وتقديم توصية للوزير المكلف بالمحروقات قصد منح رخصة 
ويوافق كذلك على عقود البحث و/أو الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر، حيث  ،ممارسة هذه النشاطات

في إطار  عاملوزير بناء على تقرير مبرر وشامل أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح اليمكن ل
 .(4)سياسة المحروقات
من قانون المحروقات الجزائري فإن الوزير المكلف بالمحروقات يسهر على التثمين الأمثل  00وفقا للمادة 

لسياسة التي تتبع في مجال المحروقات وتنفيذها بعد المصادقة للموارد الوطنية للمحروقات كما يكلف باقتراح ا
موجب عليها، ويتولى عرض طلبات الموافقة على عقود البحث و/أو استغلال المحروقات التي تتم الموافقة عليها ب

 .مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 

                                                                                                                                                                       

نتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقل ها وتوزيعها، إضافة إلى البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد ومشتقاتها والبحث عنها وا 
 المنجمية مهما يكن نوعها واستخراجها ومعالجتها وتثمينها.

 .، المجرع السابق266-17 رقم من المرسوم التنفيذي 3و 2فقرة  4المادة  أنظر (1)

 .، مرجع السابق266-17 رقم من المرسوم التنفيذي 5المادة  أنظر (2)

 ، مرجع السابق.266-17 رقم من المرسوم التنفيذي 11المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق70-70من القانون رقم  8و 0فقرة  23المادة  أنظر (4)
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 .اللجنة الوزارية المتعلقة بدراسة الخطر لنشاطات المحروقات 3
م ـمن المرسوم التنفيذي رق 21للمادة  وفقاالمحروقات قطاع الأخطار المتعلقة بنشاطات  تتخضع دراسا 

إلى رأي لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالمحروقات، وتتكون من ممثلين لوزير الدفاع الوطني  (1)15-19
حيث تتخذ القرارات داخل هذه اللجنة  ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة، وممثل عن سلطة ضبط المحروقات،

وتجدر الإشارة أن المشرع لم يبن ، (2)ويتعين على أعضائها إبداء رأي قطاعاتهم حول الملفات المقدمة ،بالأغلبية
وكذا نظامها الداخلي على غرار اللجان السابقة الأخرى حيث تم إسراد دور اللجنة ضمن  ،كيفيات تعيين اللجنة
  .(3)19-15المرسوم التنفيذي رقم التي جاء بها  الأحكام التنظيمية

 ثالثا: الدوائر الوزارية 
اعتمد المشرع الجزائري مصطلح الدوائر الوزارية للدلالة على مختلف القطاعات الوزارية التي أسند لها دور  

حروقات، حيث بينت استشاري عبر الإدلاء بآرائها فيما يخص دراسة التأثير في البيئة بالنسبة لمشاريع قطاع الم
تقوم بعرض دراسة التأثير في البيئة  ت، أن سلطة ضبط المحروقا312-18 رقم من المرسوم التنفيذي 14المادة 

 (4)المودعة من صاحب المشروع مرفقة بتقريرها على كل من وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفين بالداخلية
م والبيئة والبناء والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والمالية والنقل والموارد المائية والغابات والفلاحة والمناج

 ويتعين على الدوائر الوزارية إرسال آرائهم إلى سلطة ضبط، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للإبداء الرأي فيها
تودع سلطة ضبط وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة من قبل الدوائر الوزارية المذكورين سابقا، ، (5)المحروقات

القانونية لدى الوزارة المكلفة بالبيئة قصد الحصول على التأشيرة  تالمحروقات دراسة التأثير في البيئة وفقا للإجراءا
من  14عبارة إبداء الرأي في نهاية المادة هذا السياق أن المشرع الجزائري استعمل وما يلاحظ في ، (6)المناسبة

 . 19اية المادة ينما وظف عبارة عدم وجود أية ملاحظة في بدب، 312-18رقم الرسوم التنفيذي
، إمكانية استعانة المصالح المكلفة بالبيئة 145-17من المرسوم التنفيذي  16كما بين من خلال المادة 

الاستعانة  أجلعلى مستوى الولاية حال فحصها لموجز التأثير في البيئة بمختلف القطاعات الوزارية المعنية من 
من قانون المحروقات أن  2فقرة  08وبينت المادة  ،هم فيما يخص موجز التأثير في البيئة الذي يقومون بفحصهبرأي

                                                 
، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع 3700جانفي  02، مؤرخ في 70-00مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .3700جانفي  30في  ، صادر72عدد . ج. ر. ج. جالمحروقات ومحتواها، 

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 32و  33المادة  أنظر (2)

 راجع أيضا الفصل الثاني، المبحث الاول، المطلب الثاني. (3)

والتي تتطلب  الأولىلفئة توقيع على دراسات الخطر المتعلقة بالمؤسسات المصنفة من االوزير الداخلية يقوم ب أنيجدر التنويه إلى  (4)
 ة والتي يتم توضيحها تبعا.رخصة وزاري

 .، مرجع سابق203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (5)
 .مرجع سابق ،203-78 رقم التنفيذيمن المرسوم  00المادة  أنظر (6)
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تنسيق دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر مع القطاعات ب سلطة ضبط المحروقات مكلفة
على الدور علاوة ، و (1)فقا للآجال المحددة في التنظيمرأيها و التي يجب عليها تقديم  الوزارية والولائية المعنية

بينت المادة الاستشاري والتنسيقي فإنه يتم إصدار قرارات وزارية مشتركة تحمل مضمون الترخيص والموافقة، حيث 
ص حق انبعاث الغازات الاحتباسية من قانون المحروقات أن كل استعمال أو تحويل أو تنازل عن قرض بخصو  67

 الموافقة عليه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والبيئة.يستدعي 
 ضبط قطاع المحروقات وكالتي: رابعا

تحديد الدور الفاعل لهذه السلطة في مجال حماية البيئة في قطاع المحروقات فإن الأمر يقتضي  أجلمن  
 .المحروقاتحماية البيئة في قطاع  دورها فيوتحديد  ،بيان طبيعتها القانونية وكذا بيان السلطات المخولة لها

  لوكالتي المحروقات الطبيعة القانونية  .1
ا لا تشابه باقي حيث أنه، يللضبط الاقتصادتعتبر سلطة ضبط قطاع المحروقات إحدى الصور الجديدة    

الإدارية  تلسلطامن طرف المشرع الجزائري، وبالنتيجة لذلك فهي لا تعد سلطة إدارية كباقي ا المنشأةالسلطات 
نما هي سلطة تجارية مستقلة  . (2)المستقلة، وا 

إن السلطات التجارية المستقلة التي استحدثها المشرع الجزائري في قطاع المحروقات تشكل تكريسا    
فالنسبة لقطاع المحروقات بعد أن كان محتكرا من طرف سوناطراك بموجب تفويض  ،(3)لازدواجية سلطات الضبط

المعدل والمتمم بين توجه الدولة الجديد بتخليها عن هذا  70-70دولة، فإن قانون المحروقات رقم خاص من ال
حيث أسندت لها مهمة الضبط في  ،الاحتكار، ليتم بذلك تحرير هذا القطاع، بإنشاء وكالتي ضبط قطاع المحروقات

 .(4)قطاع المحروقات
المعدل والمتمم،  70-70 رقم من القانون  03المادة لقد تم إنشاء وكالتي ضبط قطاع المحروقات بموجب    

حيث تعتبران وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، وتظهر الوكالتين في 
، "سلطة ضبط المحروقات"شكل وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات أطلق عليها تسمية 

 خضعولا ت، (5)"النفط"كالة الثانية فهي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والتي أطلق عليها تسمية أما الو 
الأساسي للعمال  وسيرها والقانون ، لاسيما فيما يتعلق بتنظيمها للقواعد المطبقة على الإدارةكالتي المحروقات و 

                                                 
 مرجع سابق. ،70-02من القانون رقم   2فقرة  08المادة  (1)

(2) RACHID Zouaimia," Les agences de regulation dans le secteur des hydrocarbures ou les mutations institutionnelles en 

matiere de regulation economique ", Revue idara, N°. 39 , 2010,P.99. 
(3)  RACHID Zouaimia, Droit de la regulation economique, Berti edition, Alger, 2006 , P.25. 

فرع إدارة و مالية،  كلية الحقوق، في قطاع المحروقات، مذكرة لنيل درجة ماجستير في القانون،  الاقتصاديشمون علجية، الضبط  (4)
 .20.، ص3707د بوقرة، بومرداس، جامعة أمحم

  مرجع سابق. ،70-70من القانون  2و 3 فقرة 03المادة  (5)
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ري، كما تخضع في علاقتها مع الغير للقواعد تمسك محاسبة حسب الشكل التجاا حيث أنه، المشتغلين بهما
، كما استبعد تطبيق القانون الإداري للوكالتينأعطى المشرع الجزائري صراحة الصفة التجارية وبذلك فقد ، التجارية
  .(1)عليها
 في حماية البيئةالسلطات المخولة لوكالتي المحروقات  .2

العديد من التراخيص  التوصية بمنحردية تتجسد في خول المشرع لوكالتي المحروقات سلطة اتخاذ قرارات ف
قطاع المحروقات، كما تساهم في إعداد التنظيم عبر تقديم مقترحات بالمطلوبة لممارسة الأنشطة المرتبطة 

مدى احترام تطبيق قانون المحروقات ونصوصه  (2)، كما تراقبقانونية المنظمة لقطاع المحروقاتالنصوص ال
ا يلي عرض لمختلف السلطات التي تتمتع بهما هاتين الوكالتين بصورة خاصة فيما يتعلق ، وفيم(3)التنظيمية 

 . بحماية البيئة في قطاع المحروقات
 سلطة ضبط المحروقات  .أ

فيما يخص الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها )سلطة ضبط المحروقات( فإن دورها ينشق إلى 
فإنها مكلفة  70-70من القانون رقم  02بالعودة إلى المادة  حيث أنه، قسمين رئيسيين دور رقابي ودور عقابي

من المخاطر الكبرى والوقاية ال الصحة والأمن الصناعي والبيئة التنظيم المطبق في مجاحترام تطبيق  ىبالسهر عل
نشاطات موضوع ال سيما السهر على حماية الطبقة المائية والطبقة التي تحتوي على الماء بمناسبةوتسييرها، ولا

                                                 
 مرجع سابق. ،70-70القانون من  8و 0فقرة ال 03المادة  أنظر (1)
تطبيق التنظيم التقني المتعلق أن سلطة ضبط المحروقات مكلفة بالسهر على احترام  70-70من القانون رقم  02بينت المادة  (2)
 اعي والبيئة والوقاية منوكذا التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات، والتنظيم في مجال الصحة والأمن الصنالمحروقات،  نشاطاتب

ت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين، ومراقبة آتطبيق التنظيم المتعلق بدفتر الشروط الخاص بإنجاز منشو الكبرى وتسييرها، المخاطر 
العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية حال مخالفة القوانين والتنظيمات  قمطابقة نوعية المنتجات البترولية، كما كلفت بتطبي

إضافة إلى  ،بالتنظيم التقني المطبق على نشاطات المحروقات، والتنظيم المطبق في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئةالمتعلقة 
طلبات ممارسة نشاطات التكرير والتخزين والتوزيع و  ،امتيازات النقل بواسطة الأنابيب ذلك فإنها مكلفة بدراسة طلبات منح أو سحب

تكلف بالمشاركة مع مصالح كما  ،صية للوزير المكلف بالمحروقات لمنح رخصة ممارسة هذه النشاطاتللمنتجات البترولية وتقديم تو 
من قانون المحروقات أن النفط  02وبينت المادة  ،إعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقاتفي وزارة المحروقات 

لبحث دراسات حول الأحواض، وترقية الاستثمارات في مجال اعبر إنجاز أوكل لها مهمة تقييم المجال المنجمي المتعلق بالمحروقات 
تسليم رخص التنقيب وطرح تقوم بكما خاصة بالبحث واستغلال المحروقات، بنوك المعلومات الواستغلال المحروقات، وتسيير 

برام  ، ومتابعة ومراقبة مدى تنفيذها طبقا بهاالمرتبطة عقود الالمناقصات وتقييم العروض الخاصة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال، وا 
وكلفت النفط بدراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا، ومراقبة احترام المحافظة ، لأحكام القانون بصفتها طرفا متعاقد

ينة العمومية، والتأكد من أن الإتاوة وجمعها، وا عادة دفعها للخز حروقات، كما اسند لها مهمة تحديد المثلى على استغلال موارد الم
كما تتعاون مع وزارة  المتعامل قد سدد الرسم على الدخل البترولي والرسم المساحي والرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه،

 وتشجيع نشاطات البحث العلمي في مجال نشاطات قطاع المحروقات.  ،إعداد النصوص التنظيميةفي المحروقات 
 .30.، صجية، المرجع السابقشمون عل (3)
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كما تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق  ،(2coوكذا التنظيم المتعلق بثاني أكسيد الكربون )، قانون المحروقات
مطابقة نوعية ، ومراقبة طات التي يحكمها قانون المحروقاتفي إطار مختلف النشا ةباستعمال المواد الكيميائي

تعمد سلطة ضبط و  ،ير المعدة على أساس أفضل تطبيق دولي، وتطبيق المقاييس والمعايالمنتجات البترولية
المحروقات على تطبق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات 

  .ال الصحة والأمن الصناعي والبيئةالمتعلقة بالتنظيم المطبق في مج
صال مع الوزارة المكلفة وتنسيقها بالات لتأثير على البيئةدراسات ا وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة

كما تقوم بالتنسيق دراسات التأثير ، (1)والحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين بالبيئة،
دراسة للأخطار  كلكما تخضع  المعنية الولائيةالبيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر مع القطاعات الوزارية و 

 .(2)موافقة سلطة ضبط المحروقات ، إلى اطات المحددة في قانون المحروقاتالناتجة عن النش
 ب. الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات

يظهر دور النفط في حماية البيئة بالرقابة على المناقصات، وتقييم العروض الخاصة بنشاطات البحث و/أو 
برام الع  النفطأن يحصل على شهادة الانتقاء الأولي من طرف  (3)حيث ألزم كل متعامل مستثمرقود، الاستغلال، وا 

دور إحصائي عبر متابعة المعطيات المتعلقة إضافة إلى ذلك فلها ، (4)المشاركة في كل مناقصة للمنافسة أجلمن 
لى الملحق )ب( المتضمن الجوانب وبالرجوع إ، بائي بتحديدها للإتاوة الجبائيةباستغلال موارد المحروقات، ودور ج

التقنية فقد ألزم كل مرشح يسعى للحصول على شهادة الانتقاء الأولي أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقته وتجربته 
وكذا وصف طاقة وخبرته في الداخل في كل الميادين  ،وقدراته في التكفل بالتحديات خاصة على الصعيد البيئي

ما فوق السطح والتطوير والإنتاج وتسيير الوارد البشرية وتسيير النظافة والأمن  الهامة والمتعلقة بتكنولوجيات
 .(5)البيئي

وأسند لالنفط تسليم رخص التنقيب التي لا يتم منحها ما لم تتضمن بصورة آلية استفاء جميع الشروط  
ة مدى تنفيذ عقود البحث و/أو حيث تسهر النفط على متابعة ومراقب، القانونية لاسيما منها المتعلقة بحماية البيئة

تأكد من أن المتعامل قد سدد الرسوم المتعلقة بحرق  ، كماالاستغلال بصفتها طرفا متعاقدا طبقا لأحكام القانون 
 . (6)الغاز واستعمال المياه

                                                 
 مرجع سابق. ،70-02وجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم متم تعديل هذه الفقرة ب (1)
 مرجع سابق. ،70-02القانون رقم من  0، 8، 0، 0، 2الفقرات  08المادة  أنظر (2)
 .، مرجع السابق082-70 رقم من المرسوم التنفيذي 3، 0فقرة  3المادة  أنظر (3)
 .، مرجع السابق082-70 التنفيذي رقم من المرسوم 0المادة  (4)
 ، مرجع سابق.082-70رقم  التنفيذيمن ، من الملحق )ب( 2 و 3و 0-الفقرة أ أنظر (5)
 .مرجع سابق ، 70-70رقم  القانون من  8، 0، 0، 0فقرة  02المادة  أنظر (6)
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من قانون المحروقات كل متعاقد أن يستجيب بصورة خاصة  20إضافة إلى ذلك فقد ألزمت المادة   
 ،حماية البيئة والمقاييس التقنية والعلميةو  ،معايير التي بنص عليها التنظيم في مجال الأمن الصناعيللمقاييس وال

وكذا  ،ام وبدون تأخير بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقدبانتظ النفطويتعين عليه تزويد 
ئية ولمدة محددة رخصة ثمين موارد المحروقات بصفة استثناللوكالة الوطنية لتتمنح كما النفط،  االتقارير التي تطلبه

رقابة على كميات لالها أيضا حق وعهد ، (1)من قانون المحروقات 03وفقا للمادة  بطلب من المتعاملحرق الغاز 
 .(2)الغاز المحروقة

ة الموقع إلى تخلي وا عادكل عملية لبيئة بالمكلفة اسلطة ضبط قطاع المحروقات والوزارة مع  كما تراقب  
بدراسة مخططات التنمية والموافقة عليها وتحيينها دوريا، ومراقبة مدى احترام تقوم  النفطوأخيرا فإن  ،حالته الأصلية

  .(3)المحافظة المثلى على موارد استغلال المحروقات
 

 الفرع الثاني
 الهيئات المحلية

 

ئة في قطاع حماية البي أجلمن سابقة الذكر الت المركزية ئاالهي هاتقوم ب إلى جانب الاختصاصات التي
دورا في حماية البيئة في قطاع  المحليت أخرى على المستوى ئاالمحروقات فقد أعطى المشرع الجزائري لهي

ت إلى شقين رئيسيين؛ فمنها ما يتمتع بسلطة إصدار قرارات متعلقة بحماية البيئة ئاالمحروقات، حيث تنقسم هذه الهي
 .ثانيا(ق الثاني فإن دوره يظهر بصورة تشاوريه وتشاركيه )أما الش ،)أولا(

 أولا : الهيئات الولائية  
يشكل كل من الوالي ومديرية البيئة ومديرية الطاقة والمناجم بالولاية واللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات  
 يئة في قطاع المحروقات.بالولاية الهيئات اللامركزية التي تتمتع بصلاحيات فيما يخص حماية الب المصنفة

 .الوالي  4

، (1)دارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئةإفي تساهم الولاية مع الدولة   
ويشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لاختصاصاته لاسيما المتعلقة بالصحة 

 . (3)، كما يتداول في مجال حماية البيئة(2)ة وحماية البيئةوالنظاف

                                                 
 .جع سابق، مر 70-02ب القانون رقم تم تعديل هذه المادة بموج  (1)
 .، مرجع سابق70-02من القانون رقم  8فقرة   02المادة  أنظر (2)
 .مرجع سابق ،07-70القانون من  83المادة  أنظر (3)
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، فإن قانون الولاية لم يتضمن أي صلاحيات فيما (4)وفيما يخص الوالي الذي يعتبر الهيئة الثانية في الولاية  
 إلا أن اختصاصاته في هذا المجال تم توزعها عبر ،(5)يخص حماية البيئة في قطاع المحروقات بصورة مباشرة

التي ودراسة الخطر خلال دراسة أو موجز التأثير  الدور ويظهر هذا، (6)العديد من النصوص القانونية الأخرى 
المصنفة كما  المنشآتيقدمها صاحب كل مشروع مرتبط بقطاع المحروقات، وكذا حال طلب الحصول على رخصة 

 : يلي
  في دراسات التأثير في البيئة أ.دور الوالي 

رقم  من المرسوم التنفيذي 7في البيئة في قطاع المحروقات ووفقا لأحكام المادة  التأثير فيما يخص دراسة
 11ملزم بإيداع دراسة أو موجز التأثير على البيئة لدى الوالي المختص إقليميا في  فإن صاحب المشروع 17-145

ازية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو الغفيما يخص نسخ 
بعد إيداع دراسة التأثير لدى الوالي و بالتنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر، 

فحص هذه الدراسات يكون من طرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بتكليف من  فإنالمختص إقليميا، 
  .(7)الوالي

، فإن الوالي أو الولاة المختصون إقليميا يقومون 312-18 رقم من المرسوم التنفيذي 15فقا للمادة وو 
 145-17 رقم بفحص دراسة التأثير في البيئة، وبفتح تحقيق عمومي طبقا للإجراءات المبينة في المرسوم التنفيذي

ويعلن الوالي أو الولاة  ،ثير على البيئةالمحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأ
                                                                                                                                                                       

 30في ، صادر 03عدد ج. ر. ج. ج. ، يتعلق بالولاية، 3703فيفري  30، مؤرخ في 70-03من القانون رقم  0المادة أنظر  (1)
 .3703فيفري 

 ، المرجع السابق.70-03القانون  رقم من  22المادة  (2)
 .جع سابق، مر 70-03من القانون  رقم  00المادة  (3)
 .، مرجع سابق70-03من القانون  رقم  3المادة  (4)
، المتعلق 3700جوان  33، المؤرخ في 00-07من القانون رقم  070فيما يخص دور البلدية في حماية البيئة فقد بينت المادة  (5)

مشروع يندرج في  أي أوتجهيز  أومشروع استثمار و/ أي أن إقامة .3700جويلية  2في ، صادر 20عدد . ر. ج. ج. جبالبلدية، 
الفلاحية والتأثير  الأراضيفي مجال حماية  خاصة ،إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدييخضع البرامج القطاعية للتنمية،  إطار

البليدة فإنه يقتضي  إقليمبالبيئة والصحة العمومية على  الأضرارمشروع يحتمل  أي أنالبلدية  من قانون  002وبينت المادة  ،في البيئة
يعتبر رئيس المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة، كما  باستثناءموافقة المجلس الشعبي البلدي، 
 رقم من المرسوم التنفيذي 30اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة وفقا للمادة  عضوا في ممثله أوالمجلس الشعبي البلدي المعني 

70-008. 
 أنالمحدد لإجراءات وشروط منح رخص التنقيب عن المحروقات ، 302-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2فقرة  2بينت المادة  (6)

مديريات المناجم والصناعة بكل رخصة تنقيب  وأيضاة الولايات المعنية الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ملزمة بأن تعلم ولا
 .نجازهاإالمقرر  الأشغالوكذا طبيعة  ،تقوم بتسليمها مع بيان الحدود الجغرافية لمساحة التنقيب

 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 8والمادة  0المادة  أنظر (7)
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المختصون إقليميا بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي لملف دراسة أو موجز التأثير في البيئة من 
وفي الآثار المتوقعة  ،دعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع انجازه أجل

بعد إرسال الوزير المكلف بالبيئة بقرار الموافقة أو رفض دراسة التأثير في البيئة إلى الوالي و  ،(1)على البيئة
 .(2)المختص إقليميا يقوم الوالي بتبليغها لصاحب المشروع  بقرار يتضمن الموافقة أو الرفض

  في موجز التأثير في البيئة .دور الوالي ب
قيق العمومي بالنسبة لموجز التأثير في البيئة، غير أنه يقوم يمارس الوالي نفس الصلاحيات المتعلقة بالتح

موجز التأثير مبررا، ويقوم الوالي ل هبالموافقة على موجز التأثير، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون رفض
 .(3)المختص إقليميا بإبلا، صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أو رفضه

 ات الخطر ج. دور الوالي في دراس
سبتمبر  02مؤرخ في ال (4)مشتركال من القرار الوزاري  51الخطر فقد بينت المادة  تساافيما يخص در 

لمختص إقليميا يقوم بالموافقة أو أن الوالي ا ،يفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليهاكلحدد الم، 3702
 لائية.ة التي تتطلب رخصة و من الفئة الثاني المصنفةرفض دراسات الخطر فيما يخص المؤسسات 

كما يقوم بتبليغ مقرر الموافقة أو الرفض الذي يتم إرساله من طرف الوزير المكلف بالبيئة إلى صاحب 
  .(5)والتي تتطلب رخصة وزارية الأولىالمشروع حال المؤسسات المصنفة من الفئة 

  رخصة استغلال المؤسسات المصنفة   في.دور الوالي د
المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي  المنشآتالجزائري ضرورة خضوع ألزم المشرع 
تصدر هذه الرخصة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير ا لترخيص المؤسسات المصنفة، حيث تنجر عن استغلاله

 من 3بينته المادة وهو ما يتوافق مع التقسيم الذي ، (6)المعني، أو من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي
، حيث قسمت إجراءات منح رخصة المؤسسات المصنفة لحماية البيئةالمتضمن  080-70 رقم المرسوم التنفيذي

ة أوهي المؤسسة المصنفة من الفئة الأولى والتي تتضمن على الأقل منش ،المؤسسات المصنفة إلى أربعة فئات
ية وهي التي تخضع لرخصة من الوالي المختص، ومؤسسة خاضعة لرخصة وزارية، ومؤسسة مصنفة من الفئة الثان

                                                 
 .، مرجع سابق020-70 رقم التنفيذيمن المرسوم  0المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق020-70 رقم التنفيذيمن المرسوم  08والمادة  00 والمادة  00 المادة أنظر (2)
 ، مرجع سابق.020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0وفقرة  3فقرة  08المادة  (3)
، 72عدد ج. ر. ج. ج.  ،الخطر والمصادقة عليها يفيات فحص دراساتك، يحدد 3702سبتمبر  02قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (4)

 .3700 جانفي 30في  صادر
يفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة لكحدد الم، 3702سبتمبر  02مؤرخ في المشترك الوزاري ال القرارمن  00المادة  أنظر (5)

 .سابقالمرجع ال عليها،

 .، مرجع سابق07-72من القانون  00 المادة أنظر (6)
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ة خاضعة لرخصة رئيس المجلس الشعبي المختص، أمصنفة من الفئة الثالثة والتي تتضمن على الأقل منش
حيث  ،ومؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة والتي تخضع لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص

 . (1)مؤسسات المصنفة إلى الوالي المختص إقليميايتم إرسال طلب رخصة ال
وفقا المصنفة لدراسة أولية من طرف اللجنة الولائية  المنشآتويخضع الطلب المودع للحصول على رخصة 

ل ، حيث تنشأ لجنة ولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة على مستوى ك198-16من المرسوم التنفيذي  28للمادة 
 .(2)لي رئيسا، والتي سيتم بيانها تبعاولاية، وتتشكل من الوا

 مصنفة الجنة الولائية لمراقبة المؤسسات ال.2
طلب رخصة المؤسسات المصنفة إلى الوالي المختص إقليميا، يخضع الطلب المودع للحصول بعد إرسال  

د وصفها في المادة التي تم تحدي (3)الرخصة لدراسة أولية من طرف اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةعلى 
على مستوى كل  (4)جنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةلتنشأ ال، حيث 198-16من المرسوم التنفيذي رقم  28

من المرسوم  30في المادة ولاية وتتكون من ممثلين للمصالح غير الممركزة لعدد من القطاعات الوزارية تم تحديدهم 
 .(5)008-70التنفيذي 
ي هذا السياق التنوع الكبير لأعضاء اللجنة من مختلف المديريات الولائية وغيرها، غير أنه وما يلاحظ ف 

ويتم تعيين أعضاء اللجنة  ،تكريس حق المواطن في بيئة نظيفة أجليلاحظ كذلك غياب تمثيل الجمعيات البيئية من 
أسندت ويتم استخلافهم بالأشكال نفسها، و التجديد بقرار من الوالي لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد دون تحديد مدة 

 . (6)الموجودة على مستوى الولاية)مديرية البيئة( أمانة اللجنة لمصالح البيئة 

                                                 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة  ظرأن (1)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 20المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 3فقرة  0المادة  أنظر (3)
دور هذه اللجنة لا يقتصر على المراقبة فقط بل إن دورها  نأ، غير ولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةاعتمد المشرع  تسمية اللجنة ال (4)

اللجنة  تها كما يلي:وعليه كان من الأجدر اعتماد تسمييظهر ابتداء خلال دراسة ملف طلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة، 
 .ومراقبة المؤسسات المصنفة ستغلاللاالولائية 

وتتشكل الجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة من الوالي  ، مرجع سابق.008-07 رقم من المرسوم التنفيذي 30المادة  أنظر (5)
موارد رئيسا أو ممثله، ومدير البيئة للولاية أو ممثله، وقائد فرقة الدرك الوطني للولاية أو ممثله، ومدير أمن الولاية أو ممثله، ومدير ال

تخطيط وتهيئة الإقليم أو ممثله، ومدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله ومدير المائية أو ممثله، ومدير التجارة أو ممثله، ومدير ال
الصحة والسكان للولاية أو ممثله، ومدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية للولاية أو ممثله ومدير العمل للولاية أو 

قافة والسياحة للولاية أو ممثليهما، ومحافظ الغابات أو ممثله، وممثل الوكالة ممثله، ومدير الصيد البحري للولاية أو ممثله، ومديري الث
س الشعبي البلدي المعني أو ممثله، الوطنية لتطوير الاستثمار، وثلاثة خبراء مختصين في المجال المعني بأشغال اللجنة ورئيس المجل

 تشكيلة اللجنة.وما يلاحظ في هذا السياق غياب ممثل عن جمعيات حماية البيئة ضمن 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 23و  20المادة  أنظر (6)
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ظيم الذي يسير المؤسسات تكلف اللجنة الولائية للمراقبة المؤسسات المصنفة بالسهر على احترام التنو   
هر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة وفحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة، والسالمصنفة، 

 .(1)المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة
صوات ذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لأ، وتتخدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورةتجتمع اللجنة باستو  

، كما (2)يهاجنة رأي كل عضو فلأعضائها وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس، ويتضمن محضر أشغال ال
الإدلاء برأيه من الناحية التقنية حول المسائل المحددة  أجلستعين بكل شخص بحكم كفاءته من يمكن للجنة أن ت

في جدول أعمالها، كما يمكنها أن تستدعي صاحب المشروع أو مكاتب الدراسات المعدين للدراسات المتعلقة 
رقابة مدى مطابقة المؤسسات المصنفة متقوم بو  يحات،بالمشروع محل الطلب لتقديم معلومات تكميلية أو توض

  .(3)للتنظيم المطبق عليها، وتعد بمناسبة ذلك برنامجا للرقابة في الولاية محل اختصاصها
ويمكن للجنة أن تكلف عضوا أو عدة أعضاء بمهمة المراقبة الخاصة، وذلك بالنظر إلى الظروف التي   

تتوج زيارة اللجنة حيث  ،دانية لمراقبة المؤسسات المصنفة بطلب من رئيسهاتدفع إلى ذلك، كما تجري معاينات مي
تهدف الزيارة إلى التأكد من إذ  ،للموقع عند إتمام انجاز المؤسسة المصنفة بمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

 .(4) الموافقة المسبقة ومضمون  مطابقة الوثائق المدرجة في الطلب
 لفة بفحص دراسات الخطر المك.اللجنة الولائية 3
علاوة على ما سبق ذكره فيما يخص اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بفحص دراسات الخطر فإنه تنشأ   

لجنة تكلف بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية  ،على مستوى كل ولاية
يتي الحماية المدنية والبيئة على مستوى الولاية، ويعين وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي مدير  ،والمصادقة عليها

لمدة ثلاثة  اأعضاء اللجنة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها بموجب قرار من الوالي المختص إقليمي
م اعتماد أمانة اللجنة حيث يت بالبيئة )مديرية البيئة(بنفس الأشكال، وتضمن المصالح المكلفة  مسنوات يتم استخلافه

، وما يلاحظ فيما يخص تشكيلتها غياب ممثل عن (5)نظامها الداخلي بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا
وتتولى أمانة اللجنة إعداد مقرر الموافقة أو الرفض المتعلق بدراسة الخطر بعد الجمعيات المتعلقة بحماية البيئة، 

                                                 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 27المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 22المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي  20و 22المادة  أنظر (3)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 37و  00المادة  أنظر (4)
 .مرجع سابق ،3702سبتمبر  02من القرار الوزاري المشترك مؤرخ في ، 8والمادة  0والمادة  2المادة  أنظر (5)
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في محضر مرتبط بذلك، على أن يتولى التوقيع على المقرر فحصه وتقييد رأي كل عضو فيها  أجلاجتماعها من 
 .(1)السابق الذكر الوالي المختص إقليميا

 اللجنة الولائية المكلفة بإعداد المخطط الخاص للتدخل  .1
على مستوى كل ولاية لجنة مكلفة بإعداد  (2)71-15من المرسوم التنفيذي رقم 8ت بموجب المادة أأنش 

وتتشكل من مجموعة من الأعضاء تم  ،المختص لإقليميا دخل، حيث يرأس اللجنة الواليالمخططات الخاصة للت
بموجب  دسنوات قابلة للتجدي 3ويعين أعضاؤها لمدة ، (3)17-15من المرسوم التنفيذي رقم  9تحديدهم في المادة 

على استدعاء من الوالي  ءحيث تجتمع اللجنة بنا ،بنفس الأشكال مقرار من الوالي المختص إقليميا ويتم استخلافه
كفائته أن يساعدها في إشغالها، كما  شخص يمكنه بحكمل ن لها الاستعانة بككأو كلما استدعت الضرورة، ويم

، حيث تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية (4)أشغال اللجنة وايحضر  أن أو الهياكل آتالمنشيتعين على مستغلي 
 .(5)ط الخاص للتدخل بموجب قرار من الوالي المختص إقليميايتم اعتماد المخطأمانة اللجنة، و 

 تحديد تنظيم وتنسيق النجدة في حالة خطر خاص معرف وله  إلىالمخطط الخاص للتدخل  ويهدف  

كل ، حيث تخضع وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، "والهياكل المنشأةخارج حدود "تأثيرات 
ثار الأخطار المعرفة يمكن أن تتجاوز حدود آأن  "دراسة الخطر" البيئة والتي تبرز  المؤسسات المصنفة لحماية

ويتم إعداد ، (6)لإعداد هذا المخططحاق أضرار بالأشخاص والممتلكات والبيئة إليمكن أن تؤدي إلى والتي  المنشأة
 بعا.كثر اسهابا تأوفقا لمضمون دراسة الخطر التي سيتم دراستها بصورة  اتهذه المخطط

 
 
 

                                                 
 .مرجع سابق ،3702بر سبتم 02المشترك مؤرخ في  من القرار الوزاري  00و المادة  02 المادة أنظر (1)

، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت  2115فيفري  11مؤرخ في  71-15مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .2115فيفري  18صادر في  9 عددج. ر. ج. ج.  ،والهياكل واعتمادها

أمن بالولاية أو ممثله، ومدير الحماية المدنية للولاية تتشكل اللجنة من قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية أو ممثله، ورئيس  (3)
ة أوممثله، ومدير الطاقة بالولاية أو ممثله، ومدير الصناعة والمناجم، للولاية أو ممثله ومدير الموارد المائية أو ممثله، ومدير البيئ

 ةاء المجالس الشعبية المعنية، ورئيس الدائر للولاية أو ممثله، ومدير الصحة والسكان  للولاية أو ممثله، ورئيس المجلس أو رؤس
 أورؤساء الدوائر المعنية.

 ، المرجع السابق.71-15المرسوم التنفيذي رقم  ، من03، 00، 07أنظر المواد  (4)

 المرجع السابق. وراجع أيضا مضمون مخططات الوقاية في الفرع الثالث من ،71-15المرسوم التنفيذي رقم  من 02المادة أنظر  (5)
 المطلب الثاني من هذه الدراسة ضمن دراسة الخطر.

 ، مرجع سابق.71-15من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  (6)
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 . اللجنة الولائية المكلفة بالمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل 5
تحت سلطة الوالي على مستوى كل ولاية لجنة تكلف  (1)355-19شأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أن 

 من 11حيث تتكون من ممثلين تم تحديدهم في المادة  ،بالدراسة والمصادقة على المخططات الداخلية للتدخل
ي تقني حول مسائل أويمكن للجنة أن تطلب من كل شخص مؤهل إفادتها بر ، (2)355-19 رقم المرسوم التنفيذي

 محددة وتتولى مصالح المديرية الولائية للصناعة أمانة اللجنة، حيث تحدد اللجنة سيرها بموجب نظامها الداخلي.
خلي للتدخل هو أداة تسيير وتخطيط أن المخطط الدا 335-19رقم  المرسوم التنفيذي 2وبينت المادة 
ويحدد بعنوان المنشأة المعنية جميع لبيئة، يهدف إلى حماية العمال والسكان والممتلكات وا ،الإسعافات والتدخل

وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر،  ،والوسائل المسخرة لهذا الغرض ،تدابير الوقاية من الأخطار
وكذا على البيئة في  ،لصناعية التي يمكن أن تحدث أخطارا على العمال والممتلكات والسكانحيث تلزم المؤسسات ا

بإعداد هذا المخطط، ويتم إعداد هذه المخطط وفقا رب مواد سامة حال تعرضها لخطر الحريق أو الانفجار أو تس
 لمضمون دراسة الخطر التي سيتم دراستها بصورة دقيقة تبعا.

 الولاية .مديرية البيئة في 6
متفشيات البيئة على مستوى الولاية وحول تسميتها إلى مديريات للبيئة،  (3)تسميةتخلى المشرع الجزائري عن  
المتضمن إحداث  (4)61-96 رقم التنظيمية المبينة في المرسوم التنفيذي ةنه أبقى على نفس الأحكام القانونيأغير 

مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة تعتبر مديرية البيئة لى منه فإن وفقا للمادة الاو مفتشيه البيئة في الولاية، و 
، مهمة مراقبة تطبيق القوانين 61-96 رقم من المرسوم التنفيذي 2سند لها بموجب المادة أو ، بحماية البيئة

الأجهزة والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو التي تتصل بها، وبهذه الصفة فهي تتصور وتنفذ بالاتصال مع 
 ،الأخرى في الدولة والولاية والبلدية برنامجا لحماية البيئة في كامل تراب الولاية، وهي مكلفة بتسليم الرخص والأذن

                                                 
، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف 3770أكتوبر  37، مؤرخ في 220-70مرسوم تنفيذي رقم  (1)

 .3770أكتوبر  30، صادر في 70عدد  ج. ر. ج. ج.، المستغلين للمنشآت الصناعية
ة تتشكل اللجنة من المدير الولائي المكلف بالصناعة أو ممثله رئيسا، والمدير الولائي للبيئة أو ممثله، والمدير لولائي للحماية المدني (2)

 أو ممثله، والمدير الولائي للقطاع المعني، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود المنشأة.
-00لمرسوم التنفيذي رقم لمم المتعدل و الم، 3772ديسمبر  00، مؤرخ في 202-72من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة نصت  (3)

ديسمبر  30في  ، صادر87عدد ج. ر. ج. ج. ، للبيئة في الولاية مفتشيه، والمتضمن إحداث 0000جانفي  30المؤرخ في  07
المرسوم  أحكامالبيئة للولاية في جميع  مفتشيهمية مديرية البيئة للولاية تسمية تعوض تس . على تغيير التسمية كما يلي:)3772
 .(07-00 رقم التنفيذي

 ، صادر0عدد ج. ر. ج. ج. للبيئة في الولاية،  مفتشيه إحداث، يتضمن 0000يناير  30، مؤرخ في 07-00مرسوم تنفيذي رقم  (4)
، 87عدد ج. ر. ج. ج. ، 3772ديسمبر  00، مؤرخ في 202-72رقم  المرسوم التنفيذي، معدل ومتمم ب0000جانفي  38في 

 .3772ديسمبر  30في  صادر
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والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة، كما تقترح كل التدابير الرامية إلى 
ظيمية التي لها صلة بحماية البيئة، كما تتخذ كل التدابير الرامية إلى الوقاية من كل تحسين التراتيب التشريعية والتن

 .ومكافحتها لاسيما التلوث البيئيأشكال تدهور البيئة 
وتنظم مديريات البيئة في شكل مكاتب ومصالح يقدر عددها بين مصلحتين إلى سبع مصالح تحدد كيفيات 

ك بين الوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة مشتر  (1)تنظيمها عن طريق قرار وزاري 
عبر ضمها لأمانة اللجنة ويظهر دور مديرية البيئة في حماية البيئة في قطاع المحروقات ، (2)بالوظيفة العمومية

ممثله ومدير الي رئيسا أو تتشكل من الو حيث على مستوى كل ولاية، الموجودة لمراقبة المؤسسات المصنفة  الولائية
من  32أسندت المادة حيث ، (3)إضافة ممثلين عن قطاعات أخرى كما تم بيانه سابقا ،للولاية أو ممثلهالبيئة 

 .بيئة الموجودة على مستوى الولايةأمانة اللجنة لمصالح ال 198-16 رقم المرسوم التنفيذي
التأثير في البيئة بعد إرساله من طرف الوالي بفحص موجز كما تكلف مصالح البيئة على مستوى الولاية 

والمتضمن أراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق، والمذكرة  المختص إقليميا،
 رقم المرسوم التنفيذي 6الجوابية لصاحب المشروع، حيث تتحقق من الوثائق المرفقة به مع ما تم تحديده في المادة 

 .(4)، وفي هذا الإطار ويمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة17-145
 مديرية الطاقة  .7

، الذي المعدل والمتتم 314-19تم إنشاء مديريات الطاقة على مستوى الولاية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
، وممارسة مهام السلطة ذ السياسة القطاعية للطاقةى تنفيسند لها مهمة السهر علأحيث  ،حدد تنظيمها وسيرها

                                                 
، 00عدد ج. ر. ج. ج. ضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات، المت، 2117ماي سنة  28مشترك المؤرخ في بين القرار الوزاري ال (1)

ر إلى الولاية التي يقع فيها مقر المديرية، وتنظم مديريات تنظم في شكل مصالح تختلف بالنظأنها  .3770سبتمبر  00ي ف صادر
ست مصالح  تختلف حسب ثلاث فئات من الولايات وهي: مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئة البيئة بشكل عام 

تدخل وتسيير الساحل وتضم مكتبين، ومتابعة تنفيذ وسائل الع الطبيعية، والمواق والتي تكلف بجرد وتثمين مختلف الأنظمة البيئة
زالة التلوث في المجال الحضري، وترقية  ومصلحة البيئة الحضرية التي تكلف بمتابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشآت المعالجة، وا 

تهدف إلى الوقاية ومصلحة البيئة الصناعية التي تكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي ، نشاطات استرجاع النفايات وتثمينه وتضم مكتبين
زالة التلوث في المجال  المنشآتمن التلوث والأضرار الصناعية وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة ب المصنفة ومراقبة منشآت المعالجة وا 

ذ م والتربية البيئية فتكلف بتنفيأما مصلحة التحسس والإعلااع النفايات الخاصة وتضم مكتبين، الصناعي وترقية نشاطات استرج
مصلحة التنظيم والتراخيص وتكلف بدراسة ومتابعة والتربية البيئة وتتضمن مكتبين، و  البرنامج المتعلق بالتحسس والاتصال والإعلام
مصلحة الإدارة و  ،دراسة وموجز التأثير في البيئة وتتضمن مكتبين، وتنفيذ إجراءات شؤون المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها

 تسيير المستخدمين والوسائل والمحاسبة والميزانية وتتضمن بدورها  مكتبين.والوسائل وتكلف ب
 ، المرجع السابق.07-00 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 30المادة  أنظر (3)
 . ، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (4)
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العمومية، والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية، والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين 
بالنشاطات الطاقوية والمحروقات بالاتصال مع الأجهزة المعنية، إضافة إلى ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى 

مكلفة في ميدان توزيع المنتجات البترولية بالسهر على  (2)علاوة على ذلك فإن مديرية الطاقة، (1)قطاع الطاقةب
، وضمان ياحترام التشريع والتنظيم في مجال تخزين المنتجات البترولية، ونقلها وتوزيعها بالاتصال مع الجهاز المعن

ا، ومتابعة انجاز الهياكل التابعة لها، والسهر على التموين متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية، وتوزيعه
 .(3)المنتظم للولاية من المنتجات البترولية وعلى جودة الخدمة بالتشاور مع المؤسسات المعنية

أن دور مديرية الطاقة في ميدان الأمن والبيئة  314-19من المرسوم التنفيذي رقم  6وبينت المادة  
من خلال السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الصناعية خصوصا يظهر 

الأخطار الكبرى، وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها بالتشاور مع الأجهزة المعنية، والسهر على تطبيق المقاييس 
المصنفة بالتشاور  المنشآتو لاسيما المواقع والمحروقات، الطاقوية  المنشآتوالمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع 

الطاقوية والمنجمية  المنشآتإضافة إلى السهر على المحافظة على البيئة من آثار ، مع الأجهزة المعنية
وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية حسب ما حدده التنظيم  ،والمحروقات بالتشاور مع الأجهزة المعنية
 .المتعلقين بتسيير المواد الحساسةوالتنظيم  المعمول به، والسهر على تطبيق التشريع

وحديد  صوفيما يخص دور مديرية الطاقة في رخص ممارسة نشاطات قطاع المحروقات فإن لها اختصا 
المحدد لكيفيات وشروط ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع  57-15يظهر من خلال أحكام المرسوم التنفيذي

المتضمن طلب الموافقة المسبقة وفقا لدفتر الشروط  لدى المديرية الولائية حيث يودع الملف  ،المنتجات البترولية
للطاقة التابع لها موقع ممارسة النشاط، على أن تقوم هذه الأخيرة بإرسال الموافقة المسبقة إلى صاحب الطلب حال 

                                                 
 .مرجع السابق، ال314-19 رقم من المرسوم التنفيذي 8، 3، 2، 1فقرة  2المادة  أنظر (1)

تظم مديرية الطاقة مصلحتين إلى ثلاث مصالح ويمكن أن تظم كل مصلحة مكتبين إلى أربعة مكاتب حسب مهامها، حيث أحال  (2)
، المتضمن تنظيم مدرية 2111ديسمبر  6لمشترك المؤرخ في المشرع إلى التنظيم من أجل تطبيق ذلك، حيث بين القرار الوزاري ا

منه أن مديرية الطاقة  2، في المادة 2111جوان  3، صادر في 34الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب، ج. ر. ج. ج. عدد 
ة الإدارة والوسائل، وتضم ومصلح ،والمناجم بالولاية تضم ثلاث مصالح وهي مصلحة الطاقة، ومصلحة المناجم وحماية الممتلكات

ومكتب الموارد البترولية  ،ومكتب الغاز الطبيعي ،مصلحة الطاقة ثلاث مكاتب وهي مكتب الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة والنووي 
إلى مديرية للطاقة والغازية، ويمكن الإشارة إلى أنه لم يصدر قرار جديد يساير التعديل الذي طرأ على مديرية الطاقة والمناجم  بتحويلها 

المعدل والمتمم تكون غير نافذة فيما يخص  314-19حكام الواردة في هذا القرار والمخالفة للمرسوم التنفيذي رقم فقد، وبذلك فإن الأ
رقم  المصالح والمكاتب المرتبطة بالمناجم على إعتبار أن احكام القرار تكون مخالفة لنص أعلى منه درجة وهو المرسوم التنفيذي رقم

المعدل والمتتم للمرسوم  ، المتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهماها وتنظيمها2115جانفي  22، المؤرخ في 15-15
 .314-19التنفيذي رقم 

 .، مرجع سابق314-19رقم  من المرسوم التنفيذي 4المادة  أنظر (3)
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قرار الرفض المسبب إلى  امتثالها للشروط المحددة، أما في حالة عدم استيفاء الملف للشروط المطلوبة فإنها تبلغ
 . (1)صاحب الطلب

وفيما يخص الحصول على اعتماد ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات البترولية فإن تسليم 
الاعتماد يتم وفق إجراء إيداع صاحب الطلب الملف المحدد قانونا لدى المديرية الولائية للطاقة التابع لها موقع 

سل مديرية الطاقة بالولاية مقر النشاط قرار الموافقة بمنح الاعتماد وذلك حال اعتبار ممارسة النشاط، على أن تر 
أما في ، 57-15 رقم الملف مستجيبا للشروط القانونية التي تم تحديدها في الملاحق المتصلة بالمرسوم التنفيذي

 .(2)حالة عدم استيفاء الشروط فإنها تبلغه بقرار الرفض المسبب
  يد على المستوى الولائي المتعلق برخص البناءشباك الوحال .8

عندما يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي 
البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير التابعة للبلدية إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران، لإبداء رأي 

ملف إلى يرسل بدوره نسخة من الالذي  ير الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية،المطابقة، حيث يتم تحض
 .(3)بمناسبة ذلك التي يتم استشارتهاالمصالح 

أنه يفتح على مستوى مديرية التعمير بالولاية شباك  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  59وبينت المادة 
يا، يرأسه المدير المكلف بالعمران أو ممثله أو رئيس مصلحة وحيد للولاية بموجب قرار من الوالي المختص إقليم

التعمير عند الاقتضاء ويشمل ممثل عن الوالي، وممثلين عن مجموعة من المديريات بالولاية، والتي يظهر من 
ي ، ويمكن للشباك الوحيد الاستعانة بأ(4)ضمنها ممثل عن مدير الطاقة أو ممثله، وممثل عن مدير البيئة أو ممثله

فادته في أعماله، ويزود الشباك الوحيد في إطار سيره بأمانة تقنية على  شخص أو سلطة أو هيئة قصد تنويره وا 
مستوى مديرية التعمير للولاية حيث تكلف باستقبال الطلبات وتحضير الاجتماعات وتحديد جدول الأعمال وتحضير 

 يوم من تاريخ إيداعها.  15لطالبات في أجل محاضر اجتماع الجلسات، ويفصل الشباك الوحيد للولاية في ا

                                                 
 .جع سابق، مر 00-00من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق00-00من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر (2)

، يتضمن تحضير عقود التعمير 2115جانفي  25، مؤرخ في 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2و 1فقرة  49 لمادةا أنظر (3)
 .2115فيفري  12، صادر في 7وتسليمها، ج. ر. ج. ج. عدد 

أو  فإن تشكيلة هذا الشباك تتكون من المدير المكلف بالعمران .، مرجع سابق19-15مرسوم التنفيذي رقم من ال 59وفقا للمادة  (4)
ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، وعضوين  ممثل عن الوالي، و يشمل الشباك أو رئيس مصلحة التعمير عند الاقتضاء ،ممثله

رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، ومدير أملاك الدولة أو ممثله، ومدير من المجلس الشعبي الولائي ينتخبهما نظراؤهما، و 
المحافظة العقارية أو ممثله، ومدير المصالح الفلاحية أو ممثله، ومدير الأشغال العمومية وممثله، ومدير الحماية المدنية أو ممثله، 

الغاز(أو ممثلها، ومدير البيئة أو ممثله، ومدير السياحة أو ممثله ومدير الطاقة أو ممثله، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء والغاز)سون
 ومدير الصحة والسكان أو ممثله.
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 لجان مكافحة تلوث البحر الولائية والجهوية   .9

المتعلق بتنظيم مكافحة التلوث البحري  ،302-02من المرسوم التنفيذي رقم  72بموجب المادة  تنشأأ  
حداث ظيم مكافحة تلوث تن أجلمن  لجان تل بحر"" ىلجان ولائية وجهوية تدعلذلك،  استعجاليهمخططات  وا 
 إقليميايرأسها الوالي المختص و يعينها  "اجهة بحرية " لجنة ولائية تل بحرفي كل ولاية ذات و  م استحداثوت ،البحر

مخطط تل بحر الولائي، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها للوقاية وتكلف اللجنة الولائية تل بحر بإعداد وتنفيذ ، (1)
خطير، والقيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية للمخطط الولائي، من التسربات عند توقع حادث 

بالتنسيق مع اللجنة الجهوية المعنية والأمانة الدائمة تل بحر، كما تسهر على متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء 
رية والمادية، وتعد بذلك تقريرا ، وتسهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشهمن تفعيل المخطط وحتى نهايت

رساله إلى اللجنة الجهوية تل بحر وكذا الأمانة الدائمة  تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة تلوث بحري عرضي وا 
 .(2)تل بحر

، (3)كما تنشأ ثلاث لجان جهوية تل بحر تتوافق مع الواجهات البحرية الثلاث الوسطى والشرقية والغربية  
ا حيث ترسل ،عضائهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بعد اقتراح من السلطات التي ينتمون إليهويتم تعيين أ 

 . (4)نسخة من القرار إلى الأمانة العامة الدائمة تل بحر
والسهر على تنفيذه وتحديد التدابير  ،سند للجنة الجهوية تل بحر مهمة إعداد المخطط الجهوي تل بحروأ  
، كما تسهر على القيام بتخطيط تدريبات و/أو خطر ات عند توقع حدوث أياذها للوقاية من التسربي يمكن اتخالت

كما تعد  ،تمرينات افتراضية لمخطط تل بحر الجهوي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تل بحر والأمانة الدائمة تل بحر

                                                 
من تتشكل ولائية تل بحر الجنة للكما بينت ذات المادة أن ا .، مرجع سابق302-02التنفيذي رقم  من المرسوم 0و 0المادة  أنظر (1)

 ،ومدير الحماية المدنية للولاية ،من الولايةأورئيس  ،المجموعة الإقليمية للدرك الوطنيوقائد  ،قائد المجموعة الإقليمية لحرس الشواطئ
والصيد البحري  والاتصالل العمومية والبيئة والصحة وتكنولوجيا الإعلام اشغوكلا من المدراء الولائيين المكلفين بالطاقة والنقل والأ

الوطنية  ةللموانئ وممثلا عن المحافظ والمديرين العامين ،مراقبة والإنقاذ في البحرورئيس المركز الفرعي لعمليات ال ،والموارد الصيدية
 .وتتولى أمانة اللجنة الولائية تل بحر مديرية البيئة للولاية المعنية ،لحللسا

 .، مرجع سابق302-02التنفيذي رقم  من المرسوم 0المادة  أنظر  (2)

يرأس اللجنة الجهوية تل بحر قائد الواجهة البحرية المعنية، وتتكون من فإنه  302-02م من المرسوم التنفيذي رق 8وفقا للمادة  (3)
 ممثل لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل والأشغال العمومية والبيئة والصحة، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والوزير

لجهوي للمراقبة والإنقاذ، وممثلا عن المديرية العامة للأمن الوطني على المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ورئيس المركز ا
المستوى الجهوي، وقائد المجموعة للواجهة البحرية لحراسة الشواطئ المعنية وممثل القيادة الجهوية للدرك الوطني والحماية المدنية، 

وعين  ،تتمثل الواجهة الغربية كل من ولايات تلمسانو ، والمفتش الجهوي للبيئة المعني، وممثل عن المحافظة الوطنية للساحل
ولاية الشلف، وتيبازة، والجزائر، وبومرداس، وتيزي  كلا من ومستغانم، أما الواجهات الوسطى فتشمل ،ومعسكر ،ووهران ،تيموشنت

 ، وعنابة والطارف. وسكيكددة ،ربية فتشمل ولايات بجاية، وجيجيلوزو، أما الواجهة الغ

 .، مرجع سابق302-02التنفيذي رقم  من المرسوم 0والمادة  8ادة الم أنظر (4)
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رساله إلى اللجنة  ،لوث بحري عرضيوكذا التدخلات حالة حدوث ت ،اللجنة الجهوية تقريرا تقييمي للتدريبات وا 
تدعيم تنظيم عملية إزالة سند أيضا للجنة اقتراح كل التدابير التي من شأنها أ، و مانة العامة لهاالوطنية تل بحر والأ

من  11وبينت المادة ، (1)في هذا المجال نقتناء الأجهزة الضرورية للتدخل وتكوين المستخدميإلاسيما التلوث 
الواجهة البحرية لحراسة  نه يتولى أمانة اللجنة الجهوية تل بحر قائد مجموعةأ، 264-14فيذي المرسوم التن

 .الشواطئ
 : مشاركة المواطن في حماية البيئة ثانيا 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة تكريسا قانونيا للحق العام في  11-13رقم  القانون تضمن  
بيئة من خول لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالالإعلام البيئي، حيث 

والتنظيمات والتدابير  ،تضمن ذلك جميع المعطيات المتوفرة في ما يتعلق حالة البيئةالهيئات المعنية بذلك، وي
والذي يتم  ،يئيإضافة إلى الحق الخاص في الإعلام الب ،والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وتنظيمها

أو معنوي خاص يمكنها  ،بمقتضاه واجب تبليغ أي معلومة متعلقة بالعناصر البيئية تكون بحوزة كل شخص طبيعي
 . (2)أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العامة إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة بالبيئة

فإن للمواطن الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة  11-31 رقم من القانون  9ووفقا لأحكام المادة 
وكذا تدابير الحماية التي تخصهم، حيث يطبق هذا الحق  ،بالأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم

 . وجية والأخطار الطبيعية المتوقعةعلى الأخطار التكنول
ريس هذه الحقوق عبر عملية التحقيق العمومي وفيما يخص حماية البيئة في قطاع المحروقات فقد تم تك

شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة المتضمن  213-18 رقم المرسوم التنفيذيوالتي تم تبنيها في كل من 
المتضمن مجال تطبيق ومحتوى  020-70 رقم ، وكذا المرسوم التنفيذيللنشاطات التابعة لمجال المحروقات

 ى دراسة وموجز التأثير في البيئلوكيفيات المصادقة ع
 .مضمون التحقيق العمومي 4

قوانين حماية البيئة بصورة بتطبيق  ن الوصول إلى نتيجة مفادها حق المواطن في بيئة نظيفة لا يتحقق إلاإ
ته يقترن بشخص بحد ذا نه لاأإذ ، العامةئة هو في النهاية يعد من المصالح لأن الغرض من حماية البي ،دقيقة

 .(3)ولكنه حق للجميع

                                                 
 .، مرجع سابق302-02التنفيذي رقم  من المرسوم 07المادة  أنظر (1)

 ، مرجع سابق.07-72من القانون رقم  8والمادة  0المادة  أنظر (2)
(3) ANTHONY Chamboredon, Du droit de l’environnement au droit a l’environnement (A la recherche d’un juste milieu, 

l’harmattan), Paris, 2007 , P.36. 



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

138 

 

المعلومات جعل الجهات الإدارية تتعرف على  أجلوفي هذا الساق تبرز أهمية المعلومات البيئة من 
لسلطة والمسؤولية تجاه الضرورية في إطار إجراءات إصدار القرارات المرتبطة بالبيئة للوصول إلى توازن بين ا

والتي يبرز الحد الأدنى منها من خلال  إلا عند اعتماد المعلومات البيئةالمؤثرة على البيئة، ولا يتأتى ذلك المشاريع 
، (1)واستعمالها والوصول إليها ةثلاث مظاهر جوهرية تظهر عند تحقيق إمكانية جمع المعلومات المتعلقة بالبيئي

، ويهدف (2)دأ الإعلاميعتبر التحقيق العمومي إحدى الآليات الديمقراطية التي يتم بمقتضاها تكريس مبلذلك  ةوكنتيج
  .(3)تحقيق الديمقراطية الإدارية أجلإلى إخضاع العملية المتوقعة إلى امتحان عمومي من  بذلك التحقيق العمومي

المراقبة الشعبية تظهر من خلال إدماج مشاركة المواطنين في دراسات التأثير في البيئة عبر تحسين إن 
، ونقد المواطنين للمشروع دارية من خلال الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتآليات اتخاذ القرار بالنسبة للسلطات الإ

ولعل أهمها هو عدم تحديد  ،نه توجد بعض النقائص التي تعتري موضوع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارأغير 
حق فقط لمن إذ أن بعض التشريعات كانت أكثر تشديدا بحيث أعطت ال ،الذين لهم الحق بذلك نالمقصود بالمواطني
نه بالتدريج تم اعتماد مشاركة الجمهور في دراسات التأثير في البيئة أ، غير نية يجب حمايتهالهم مصلحة قانو 

وكذا جمعيات حماية البيئة أو الجمعيات الأخرى إضافة إلى  نوتضمن ذلك فتح المجال للأشخاص الطبيعيي
 .(4)أغراض شخصية دون حماية البيئة بصورة عامة أيالجماعات المحلية والمؤسسات والتي قد لا يكون لهم 

أن مبدأ الإعلام والمشاركة وتدخل الأشخاص والجمعيات  11-13من القانون رقم  3فقرة  9لقد بينت المادة 
هو إحدى المبادئ التي تضمنها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث يتم  ،في مجال حماية البيئة

لمبدأ لكل شخص الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند بمقتضى هذا ا
 .اذ القرارات التي قد تضر بالبيئةاتخ

إن مبدأ مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المرتبطة بالبيئة يقتضي السماح لكل مواطن بالوصول إلى 
 .(5)لق بالنشاطات والمواد التي تؤثر على البيئةالمعلومات المتعلقة بالبيئة لاسيما ما تع

يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في  11-13من القانون رقم  35وبالرجوع إلى المادة 
فيما يخص حماية  ،المساعدة في عمل الهيئات العموميةو  مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي المساهمة

                                                 
)1(

 MIRJANA Drenovak Ivanovi, "L'application des technologies de l'information et la protection de l'environnement",  

Revue internationale des sciences administrative , VOL. 78, 2012 ,P.744. 

كلية  ،والمالية الإدارةفرع قانون  ،كرة مقدمة لنيل شهادة  الماجستيرالمكلفة بحماية البيئة، مذ الإدارية، الهيئات سهام بن صافية (2)
 .3700 ،الحقوق بن عكنون، الجزائر

ام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي الأليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون الع يحيى وناس، (3)
 .002، ص.3770بكر بلقايد تلمسان،  

(4) MICHEL Prieur, Evaluation des impacts sur l’environnement pour un developpement rural durable: etude juridique, 

organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, 1994, P 16. . 
(5) JACQUELINE MORAND Deviller, Droit de l'environnement, Editions estm, Paris, 1996, P.19. 
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بداء   11-13من القانون رقم  21المادة ألزمت وفيما يخص التحقيق العمومي فقد  ،الرأي والمشاركة في ذلكالبيئة وا 
المصنفة وذلك بالإضافة إلى دراسة تأثير أو موجز تأثير  المنشآتالقيام بتحقيق عمومي يسبق كل تسليم لرخصة 

أن يسبق كل طلب رخصة  198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 5كما ألزمت المادة  ،على البيئة ودراسة خطر
المصنفة دراسة أو موجز التأثير على البيئة أو  المنشآتاستغلال المؤسسة المصنفة وحسب الحالة وطبقا لقائمة 

 .بقا للكيفيات المحددة في التنظيمدراسة خطر، تحقيق عمومي يتم ط
 رقم من المرسوم التنفيذي 15دة وفيما يخص دراسة التأثير في البيئة في قطاع المحروقات فقد ألزمت الما

وبفتح تحقيق عمومي طبقا  ا بفحص دراسة التأثير في البيئة،، قيام الوالي أو الولاة المختصون إقليمي18-312
حيث يرفق التحقيق العمومي بعد انتهائه بالملف المتضمن  ،145-17رقم  للإجراءات المبينة في المرسوم التنفيذي

 محروقات والوزير المكلف بالبيئة. في قطاع المحروقات إلى سلطة ضبط الدراسة التأثير في البيئة 
 إجراءات التحقيق العمومي  .2

 كما يلي :  145-17يمر التحقيق العمومي بمجموعة من الإجراءات تم تحديدها في المرسوم التنفيذي  
 أ. فتح التحقيق العمومي 

الولاة المختصون إقليميا بموجب قرار فتح تحقيق  إجراءات التحقيق العمومي بإعلان الوالي أو تنطلق 
دعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو  أجلعمومي بعد الفحص الأولي لملف دراسة أو موجز التأثير في البيئة من 

أن يعلم الجمهور بقرار يجب و ، (1)رائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئةآمعنوي لإبداء 
تحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع، وكذلك عن فتح ال

طريق النشر في يوميتين وطنيتين، حيث يتم تحديد موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل، وبيان مدته التي يجب أن 
ت والأماكن التي يمكن للجمهور إبداء ملاحظاته لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ التعليق، إضافة إلى بيان الأوقا

الطلبات من طرف الجمهور والرامية إلى فحص  وترسل، فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه يتم فتحه لهذا الغرض
الإطلاع على  أجلدراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص إقليميا، حيث يقوم باستدعاء الشخص المعني من 

 .(2)ء رأيه حول المشروعيوما لإبدا 15بذلك مدة تمنح أثير، و دراسة أو موجز الت
 سير التحقيق العمومي   .ب

في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا، تسند له مهمة السهر على تطبيق الإجراءات يعين الوالي   
ى بيان موضوع أن يتضمن إعلان قرار فتح التحقيق العمومي عل ىالمتعلقة بنشر التحقيق العمومي، كما يسهر عل

                                                 
 .، مرجع سابق020-70رقم  رسوم التنفيذيمن الم 0المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق020-70 رقم رسوم التنفيذيمن الم 00والمادة  07المادة  أنظر (2)



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

141 

 

التحقيق بالتفصيل، ومدته والتأكد من تحديد الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدوا ملاحظاتهم ضمن سجل 
 الآراء المعد لذلك. 

كما أسند للمحافظ المحقق مهمة التحقيق عبر جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب   
، على أن يحرر عند نهاية مهمته محضرا يحتوي على تفاصيل التحقيق الذي قام به المحتملة للمشروع على البيئة

 .(1)التي تم جمعها حيث يتم إرساله إلى الوالي المختص إقليميا ةوالمعلومات التكميلي

 نهاية التحقيق العمومي  ج.

كذا استنتاجات و  ،عند نهاية التحقيق العمومي نسخة من مختلف الآراء المتحصل عليهاالوالي  ريحر   
 . (2)المحافظ المحقق التي توصل إليها، حيث يدعو صاحب المشرع لتقديم مذكرة جوابية في أجال معقولة

وما يلاحظ في هذا المقام عدم ذكر المشرع حدود هذه المدة المعقولة حيث كان من الأجدر تحديدها من   
قيق العمومي مع ملف دراسة أو موجز التأثير ويتم إرسال التح ،تقييد الإجراءات ضمن نطاق زمني محدد أجل

المتضمن أراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق، والمذكرة الجوابية لصاحب 
والمصالح المكلفة بالبيئة  ،المشروع عن الآراء الصادرة إلى الوزير المكلف بالبيئة فيما يخص دراسة التأثير

   .(3)تأثير في البيئةليميا فيما يخص موجز اللمختصة إقا
من التكريس القانوني للتحقيق العمومي كأداة تشاركية تسمح للجمهور بإبداء الرأي بالرغم وعليه نستنتج إنه   

وذلك لعدم توضيح الإجراءات الجوهرية  ،نه يعتريه بعض النقص من حيث التنظيمأفي المسائل الماسة بالبيئة إلا 
منها التحقيق العمومي كالآجال التي يتضمنها، وكذا كيفيات تعيين المحافظ المحقق حيث لم يتم بيان التي يتض

صفته هل يعتبر موظفا عاما أو يمكن تعيينه من الغير)خبير(، وعدم تحديد اختصاصاته ومدى فاعلية النتائج التي 
 ة كونه يعتبر رأيا يمكن الأخذ به أو رفضه،تسام التحقيق العمومي بالقوة الملزمإيتوصل إليها، إضافة إلى عدم 

وعلية لابد من تحديد  وعدم إيلاء أي إعتبار للجمعيات المتعلقة بحماية البيئة فيما يخص اجراءات الحقيق العمومي،
وتفعيل دوره كوسيلة تشاركيه تسمح للجمهور بالتأثير في صنع القرار بصورة دقيقة، حيثيات التحقيق العمومي 

 .متميز بذاته لبيئة وذلك عبر نص قانوني تطبيقيالمتعلق با
 
 
 
 

                                                 
 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 02والمادة  02والمادة  03المادة  ظرأن (1)
 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00والمادة  00المادة  أنظر (2)
القانون العام،  إجراء دراسة مدى التأثير كلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعفوزي بن موهوب،  (3)

 .070، ص.3703، الرحمان ميرة، بجايةتخصص القانون العام الإعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
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 المطلب الثاني

 الوسائل القانونية لحماية البيئة في قطاع المحروقات 
 

بالبيئة لية تقنية تجمع بين الوقاية والرقابة حيث تهدف إلى ضبط الأضرار التي تمس آالوسائل القانونية تعد 
 .(1)اجم عن التلوثالنقصد حماية مختلف عناصر البيئة من التدهور 

جملة من الوسائل  ،المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 11-13ولقد تضمن القانون رقم  
القانونية التي تبناها المشرع الجزائري قصد حماية البيئة بشكل عام، حيث تعد هذه الوسائل تعبيرا على مختلف 

كمبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، ومبدأ  ،طار التنمية المستدامةالمبادئ التي أسسها قانون حماية البيئة في إ
 .(2)النشاط الوقائي، وتصحيح الأضرار البيئية، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة

ترجمة المبادئ السابقة الذكر اعتمد المشرع الجزائري أدوات تسيير بيئي تتضمن  أجلوبالمقابل لذلك ومن  
لمقاييس البيئية، ووضع نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية، عبر مخطط وطني للأنشطة البيئية التي تحديد ا

تقوم بها الدولة، بتحديد الأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية، إضافة إلى تكريس دور الأفراد والجمعيات في 
 .(3)مجال حماية البيئة

نونية الجزائرية عن كيفية إعمال المبادئ والأدوات السابقة الذكر في قطاع بالبحث في المنظومة القا 
يتضح  ،المحروقات قصد حماية البيئة من التدهور الذي ينجر عن مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة البترولية

دراسة التأثير من  د المشرع الجزائري على وسائل قانونية تظهر في كل من الدراسات البيئية والتي تتضمن كلاااعتم
 . )الفرع الأول( و دراسة الخطر ،موجز التأثير على البيئة اوكذ ،في البيئة

 ،رخصة المؤسسات المصنفة ثلاثة أشكال وهيبدوره وفق يظهر إضافة إلى إعماله لنظام الرخصة والذي 
 .)الفرع الثاني(النشاطات المتعلقة بالمحروقات، ورخصة البناء  رخصمختلف و 

يعبر عنها بالضرائب  والتيالحد من آثار التلوث  أجلمن  نى المشرع الجزائري نظام الجباية البيئيةتبكما  
 (.الث)الفرع الث الخضراء أو الضرائب الإيكولوجية

 
 
 

                                                 
 .020ص ،سهام بن صافية، مرجع سابق (1)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  2أنظر المادة  (2)
 .، مرجع سابق07-72 رقم من القانون  0المادة  أنظر (3)
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 الفرع الأول
 ة يالدراسات البيئ

 

ة البيئة بتكريسها بع الوقائي لحماير التنمية المستدامة تعزيزا للطاتبنت قواعد قانون حماية البيئية في إطا 
ئية التقنية ضمن ، حيث ترجمت هذه القواعد البيقوع أضرار التلوث أو التقليل منهالآليات تقنية تهدف إلى اتقاء و 

   .(1)تعزيز الطابع الوقائي لها أجلمن ية دراسات فنية قبل
ل شخص قبل القيام كوالمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم  70-70 رقم من القانون  08ألزمت المادة لقد 

بأي نشاط عالجه قانون المحروقات أن يعد ويعرض على سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير على البيئة، 
ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات قطاع 

 .(2)ا في مجال البيئةالمحروقات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم
وموجز التأثير في البيئة  )أولا(،شكال دراسة التأثير في البيئة أتظهر هذه الدراسات وفق ثلاثة بذلك و 
 )ثالثا(.، ودراسة الخطر)ثانيا(

 أولا : دراسة التأثير في البيئة 
يد المقصود مضمون دراسة التأثير في البيئة في قطاع المحروقات لابد من تحدالوقوف على  أجلمن 

وتحديد مجال تطبيق ، لقطاع المحروقات بالنسبة وشروط الموافقة عليهاثم بيان مضمونها ، بدراسة التأثير في البيئة
 .ير على البيئة في قطاع المحروقاتإجراء القيام بدراسة التأث

 . المقصود بدراسة التأثير على البيئة  4
ليها تقدير الأثر البيئي للمشروعات من أهم الوسائل المتطورة تأثير على البيئة أو ما يطلق عتعد دراسة ال 

والإستراتيجية والحديثة في حماية البيئة، حيث يتم من خلالها تحقيق التوازن والتجانس بين مقتضيات التنمية وحماية 
تفعيل  لأجإذ أن مراجعة البعد البيئي في كل القرارات المرتبطة بالاستثمار هو شرط جوهري من ، (3)البيئة

الوصل إلى تنمية  أجلمقتضيات التنمية المستدامة، حيث تعد دراسات تقييم الأثر على البيئة أداة مهمة من 
 .  (4)مستدامة تتضمن حماية البيئة

                                                 
 .003يحي وناس، مرجع سابق، ص. (1)
 ، مرجع سابق.70-02، من القانون رقم 2فقرة  08المادة  (2)
 .282 عيل نجم الدين زنكنه، مرجع سابق، ص.اسما (3)

(4) ANDRE Pierre, DELISLE Claude E et REVERET Jean-Pierre, L’évaluation des impacts sur l’environnement : 

processus, acteurs et pratique pour un developpement durable, 3ème édition, Presses internationales polytechnique, Canada, 

2010, P.26. 
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إن لدراسة التأثير على البيئة تعريفات عدة، حيث تعرف على أنها إخضاع المشاريع لاسيما منها الصناعية 
وبيان  ،يما لأثر هذه المشاريع على البيئة، ذلك عبر وصف الحالة الأصلية لموقع المشروعلإجراء مسبق يحتوي تقي

تأثير المشروع على صحة الإنسان وعلى التراث الثقافي، كما تحتوي هذه الدراسة على وصف للتدابير التي تسمح 
للمشروعات أو نشاطات التنمية أنها دراسة تنبؤية  ومن الفقه من يعتبر ،(1)من التخفيف والإزالة وحتى التعويض

 ،على البيئة من الناحية الايجابية والسلبية، حيث تتضمن بالضرورة تحديدا للبدائل المتاحة وتقييم تأثيرها على البيئة
 .(2)واقتراح وسائل للتخفيف من تلك الآثار

ت الملائم على أنها وسيلة الهدف منها هو التعرف في الوق "على في البيئة دراسة التأثير كما تعرف
والتأثيرات المقصودة في هذا الصدد هي التأثيرات المباشرة  ،تأثيرات عمليات الاستثمار في البيئة بمفهومها الواسع

وهي بذلك تعد أداة أساسية لحماية البيئة لأانها ، (3) "وغير المباشرة على الإنسان والبيئة وعلى عملية اتخاذ القرار
على أنها كل أيضا تعرف و ، (4)لتوازنات الإيكولوجية نتيجة المشاريع وبرامج التنميةتحدد الأضرار التي تلحق با

دراسة تمكننا من تقدير النتائج الإيجابية والسلبية لمشاريع وبرامج التنمية على البيئة، فيتم بذلك مراعاة هذه النتائج 
أو سابقة لتحديد تأثر البيئة بالنشاط  بصورة قبلية يتم القيام بهاتقييم تأثير المشروع على البيئة،  أجلمن 

أثر تقييم  أجلالاقتصادي، ويتم من خلالها إجبار المستثمر الطالب لترخيص الإدارة المعنية بتقديم هذه الدراسة من 
براز الحلول الممكنة للحد أو التقليل من المخاطر المحتملةالمشاريع على البيئة،  وتهدف دراسة التأثير في ، (5)وا 

والمحافظة على البيئة عبر عرض  وفقا للقانون الفرنسي وكذا الأمريكي إلى التوفيق بين التنمية والاقتصادية  البيئة
وبيان النتائج التي يجب تجنبها بتحديد أسبابها ووضع الحلول الممكنة للتقليل من آثار  ،تأثيرات النشاط على البيئة

  . (6)الترخيص بمزاولة النشاطار المتضمن القر  أداة للرقابة قبل منحبذلك تعد  يفه ،التلوث
، من خلال الفصل الرابع منه بعنوان:) نظام تقييم 11-13بين القانون رقم بالنسبة للقانون الجزائري فقد و 

(، ضرورة الخضوع المسبق حسب الحالة لدراسة أو لموجز التأثير على  الآثار البيئة لمشاريع التنمية: دراسة التأثير
الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج  المنشآتالمشاريع التنموية والهياكل و  البيئة، لكل

                                                 
القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية  الوسائل ،بن احمد عبد المنعم (1)

 .02، ص.3770الجزائر، ، كنون، جامعة الجزائر يوسف بن خدةن عالحقوق، ب
 .280.ابق، ص، مرجع سنجم الدين زنكنه إسماعيل (2)
والعلوم الحقوق  ، كلية مجلة الندوة للدراسات القانونية، "نظام دراسة التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة  للبيئة  "، تركية سايح  (3)

  .030، ص.3702، 0قسنطينة، العدد  السياسية، جامعة منتوري،
)4( YOUCEF Benaceur, " La legislation environnementale en algerie ", RASJEP, Vol. 33, N° 3, 1995, P.P.477. 

 .02، ص.المرجع السابقبن موهوب فوزي،  (5)
(6) MICHEL Despax, Droit de l’environnement, litec, Paris, 1980, P. 160. 
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البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع والموارد 
 . (1)وكذلك على إطار ونوعية المعيشةوالأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية، 

تحديد محتوى دراسة التأثير على البيئة  أجلإلى التنظيم من  11-13 رقم من القانون  16وأحالت المادة 
ووصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته  ،والذي يجب أن يتضمن على الأقل عرضا عن النشاط المزمع القيام به

ع القيام به، إضافة إلى وصف التأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان ذين قد يتأثران بالنشاط المزملال
كما تتضمن دراسة التأثير على البيئة عرضا عن آثار والحلول البديلة المقترحة،  ،ام بهبفعل النشاط المزمع القي

الاقتصادية، وعرض للتدابير وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية و  ،النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي
ذا أمكن التعويض للآثار المفتكة بالصحة والبيئة ويتم انجاز موجز التأثير  ،التخفيفية التي تسمح بالحد أو بإزالة، وا 

أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات معتمدة  ،على البيئة على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات
من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى التنظيم من  16وأحالت المادة ، (2)ةمن الوزارة المكلفة بالبيئ

وقائمة الأشغال التي تخضع لإجراء دراسة التأثير على  ،تحديد الشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة التأثير أجل
 البيئة بسبب أهمية تأثيرها على البيئة.

البيئة في قطاع المحروقات على أنها إخضاع المشاريع المرتبطة بقطاع ويمكن تعريف دراسة التأثير في 
تأثير هذه المشروعات وبيان  ،ومضمونها ،تحديد نوعهاالمحروقات لدراسة مسبقة تحتوي وصفا لهذه المشاريع ب

والماء  ،على البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على المدى القصير والمتوسط والبعيد )الهواءالمتوقع 
 ابيانكما تتضمن ، مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بمجال المحروقات ،والصحة( ،والوسط البيولوجي ،والتربية

لتدابر التي سيتم القيام بها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل ل
وصفا لتدابير الوقاية  المتضمنللتسيير البيئي  على مخططتحتوي دراسة التأثير في البيئة إلزاميا ، حيث المشروع

 .(3)وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بهذه النشاطات
 في قطاع المحروقات على البيئة  التأثير مجال دراسة. 2

مرسوم بين الالمتعلق بالمحروقات فقد  70-70من القانون رقم  002والمادة  08تطبيقا لأحكام المادة 
وبينت  ،شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات 203-78رقم تنفيذي ال

المتعامل قيام المتعاقد أو  أن إيداع دراسة التأثير في البيئة يكون لدى سلطة ضبط المحروقات قبل همن 3المادة 
                                                 

 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  00المادة  (1)
لم يتم التوصل خلال هذا البحث إلى نص قانوني يحدد الطبيعة القانونية لهذه  .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  33المادة  (2)

إلى التنظيم من أجل  المكاتب وكذا كيفيات إعتمادها، ومضمون إختصاصها، حيث كان من الأجدر إدراج فقرة في هذه المادة تحيل
 بيان ذلك.

 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 3المادة راجع أيضا  (3)
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مجال تطبيق دراسة التأثير في البيئة في قطاع  انطلاقا من هذه المادة فإن، لمعني بأي نشاط مرتبط بالمحروقاتا
 .(1)المحروقات يكون محل جميع الأنشطة المتعلقة بالمحروقات

مرسوم التنفيذي رقم لل وفقا المنشأة هي مؤسسة مصنفة أن أما بالنسبة لدراسة التأثير في البيئة على إعتبار 
 حيث بينت ،راسة وموجز التأثير على البيئةتطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دالمحدد لمجال  17-145

الوارد ذكرها في الملحق المتصل بالمرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير على  المشاريعمنه إلزامية خضوع  3المادة 
المتضمن قائمة المؤسسات المصنفة لحماية  144-17 رقم وذلك علاوة على ما حدده المرسوم التنفيذي ،البيئة

وبالرجوع إلى الملحق الأول من المرسوم ، وموجز للتأثير للمؤسسات المعنية في الملحق المرتبط به البيئة من دراسة
، والمتضمن قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير في البيئة، فإنه يظهر ضمن تلك 145-17 رقم التنفيذي
 المشاريع المتعلقة بالتنقيب أوو  ،الغازية المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو ،النشاطات

  .(2)ستخراج البترول والغاز الطبيعي من الأرض أو البحرا
المطلوب فإن نطاق القيام بدراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات  النصوص السابقةنطلاقا من ا

عمليات البحث قة بالمحروقات أي يكون في جميع الأنشطة المتعلالقيام بها حال رخص نشاطات قطاع المحروقات 
وهو ما يعبر عنه بالصناعة البترولية الأفقية، وكذا عمليات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير  ،واستغلال المحروقات

وفقا تتم يعبر عنه بالصناعة البترولية التحتية، حيث أن إجراءات هذه الدراسة  والتحويل والتسويق والتخزين وهو ما
وفيما يخص دراسة التأثير في البيئة المتعلقة برخصة المؤسسات المصنفة ، 312-18 رقم وم التنفيذيلأحكام المرس

المشاريع ، فإن المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير في البيئة تتمثل في 145-17لحماية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
ستخراج البترول والغاز ا مشاريع المتعلقة بالتنقيب أوالو  ،الغازية المتعلقة ببناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أو

 .(3)الطبيعي من الأرض أو البحر
تقرير ويجدر التنويه إلى أن المشرع الجزائري قد أوجب إيداع دراسة التأثير في البيئة في الملف المتضمن 

 التنفيذي رقم من المرسوم 2تشخيص المطابقة للمنشآت والمعدات المتعلقة بنشاطات المحروقات، حيث بينت المادة 
                                                 

لقد قسم المشرع الجزائري قد قسم مختلف الأنشطة المرتبطة بالمحروقات إلى  70-70 رقم من القانون  2و 0فقرة  0المادة  أنظر (1)
ل المحروقات بالصناعة البترولية الأفقية وجعل من عمليات النقل بواسطة الأنابيب وجهين متقابلين فعبر عن عمليات البحث واستغلا

 والتكرير والتحويل والتسويق والتخزين والتوزيع الوجه الثاني لهذه العمليات وعبر عنها بالصناعة البترولية التحتية.
وفيما يخص المشاريع الواردة في  .المرجع السابق، 32و  30المطة ، 020-70رقم  التنفيذيالملحق الأول من المرسوم  أنظر (2)

فقد تم بيانها سابقا في المبحث الثاني من الفصل الأول ضمن التكريس القانوني  020-70الملحق المتصل بالمرسوم التنفيذي رقم 
  .07-72لحماية البيئة ضمن النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة وفقا للقانون رقم 

، والمرسوم 203-78تسجيله في هذا السياق أن المشرع لم يبدي تماثلا في الأحكام الواردة بين المرسوم التنفيذي رقم  وما يمكن (3)
لا تتضمن جميع الأنشطة المتعلقة  020-70، حيث أن المشاريع التي خاطبها المرسوم التنفيذي رقم 020-70التنفيذي رقم 

 .والتحويل والتسويق والتخزين لقة بالتكرير وبالمحروقات حيث لم يتم ذكر المشاريع المتع



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

146 

 

والمعدات  المنشآتقيام مستغلي إلزامية  والمعدات لنشاطات المحروقات المنشآتشروط مطابقة ل المحدد 02-220
الناشطين في قطاع المحروقات بإعداد برنامج للمطابقة يعد من طرف مكاتب دراسات متخصصة، حيث يتضمن 

 .(1)خطار ودراسات التأثير في البيئةبرنامج المطابقة بعين الاعتبار دراسات الأ
 . مضمون دراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات وشروط الموافقة عليه 3

شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات لحدد الم ،203-78حدد المرسوم التنفيذي رقم 
الموافقة على دراسات التأثير في البيئة  أجلن الشروط التي يجب توافرها ممختلف  التابعة لمجال المحروقات

 ،كما بين جملة الوثائق الضرورية في ملف دراسة التأثير على البيئة لنشاطات التابعة لقطاع المحروقات،لمختلف ا
 . 020-70ه أحكام المرسوم التنفيذي رقم إضافة إلى ما بينت

 .مضمون دراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات4.3
البيئة على  أو موجز التأثير فيأن يتضمن محتوى دراسة التأثير  312-18رقم رسوم التنفيذي ألزم الم

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة  145-17 رقم من المرسوم التنفيذي 6الشروط الواردة في المادة 
فإنه يجب على صاحب المشروع أن يقدم ، وبالرجوع إلى هذه الشروط (2)على دراسة وموجز التأثير على البيئة

، وتحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع (4)، إضافة إلى تقديم مكتب الدراسات(3)المعلومات المتعلقة به
 6و 5كما ألزمت الفقرة  ،(5)وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي

ضرورة تحديد منطقة الدراسة والوصف الدقيق للحالة الأصلية  145-17 رقم ن المرسوم التنفيذيم 6 من المادة
وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل  ،موارد الطبيعة وتنوعها البيولوجي تحديدبيئته المتضمن وقع و للم

وما بعد  ،والاستغلال ،مرحلة البناءخاصة وكذا الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع  ،تأثرها بالمشروع
 .ة الموقع إلى ما كان عليه سابقا (وا عاد المنشآتتفكيك  الاستغلال )

قد تتولد خلال مختلف مراحل ويشترط كذلك تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاث والأضرار التي 
 والروائح والدخان وغيرها ،والاهتزازاتوالإشعاع  ،لاسيما النفايات والحرارة والضجيج ،المشروع واستغلالهانجاز 

والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة  ،وتقديم تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير

                                                 
 .، مرجع سابق220-02 رقممن المرسوم التنفيذي  0والمادة  2المادة  أنظر (1)

 ، مرجع سابق.203- 78 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة أنظر  (2)
تمثل هذه المعلومات في لقبه، أومقر ت .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة من  3 فقرة 0المادة  أنظر (3)

 .شركته وكذلك عند الاقتضاء شركته وخبرته المحتملة في مجال المشروع المزمع انجازه، إضافة إلى قدراته في المجالات الأخرى 
نمالم يحدد المشرع طبيعة مكتب الدراسات المحدد في هذا الشرط  (4) ل لضرورة  ، مما يفسح المجاالإطلاقجاء الوصف على سبيل  وا 

 .ب الدراسات المعتمدة في المشروعتبجميع مكا ةتقديم المعلومات المتعلق
 .، مرجع سابق020-70 رقممن المرسوم التنفيذي  2، 2فقرة  0المادة  أنظر (5)
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أن تتولد خلال مختلف مراحل  نوالصحة(، والآثار المتراكمة التي يمك ،والتربة والوسط البيولوجي )الهواء، والماء،
كما تتضمن دراسة التأثير على البيئة وجوبا وصفا للتدابر التي سيتم القيام بها من طرف صاحب ، (1)روعالمش

المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على انجاز المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها، إضافة إلى مخطط تسيير 
وبيان الآثار المالية  ،من قبل صاحب المشروعبيئي يتضمن برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة 

ويشرط كذلك بيان كل عمل أخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب  ،الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها
 .(2)الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة التأثير على البيئة أو موجز التأثير على البيئة

شروط الموافقة على دراسات التأثير في ل المحدد 312-18 رقم رسوم التنفيذيالممن  6وبالعودة إلى المادة 
فعلى صاحب الطلب أن يودع دراسة التأثير في البيئة مرفقة بملف  البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات

(، وتقديم مختلف  الامتياز ،فئة المؤسسة المصنفة، العقد يتضمن وصفا للمجال القانوني والإداري المرتبط بالنشاط )
 ،مع توضيح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي ،البدائل المحتملة للمشروع
 .(3)والاجتماعية الناتجة عن عدم انجاز المشروع ،وكذا التكاليف الاقتصادية

ئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على المدى إضافة إلى تقديم تقرير حول تأثير المشروع المتوقع على البي 
القصير والمتوسط والبعيد )الهواء والماء والتربية والوسط البيولوجي والصحة( مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة 

والمعالجة والتخزين والنقل بواسطة الأنابيب وتكرير وتحويل  جلاسيما أشغال البحث والاستخرا ،بمجال المحروقات
إضافة إلى عمليات شحن وتفريغ المنتجات البترولية وعمليات الحفر وتعديل الهياكل الجيولوجية المحروقات، 

  .(4)والطبقات التي تحتوي على الماء التابعة لها والناتجة عن عمليات الحفر والاستكشاف
التي  علاوة على ذلك يتضمن الملف وصفا للتدابير التي يزمع صاحب الطلب اتخاذها للقضاء على الآثار

، والتي تهدف إلى القضاء على تعويضها من شأنها أن تلحق ضررا بمختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/آو
التأثير في البيئة وتقليص هذا التأثير أو تعويضه لاسيما فيما يخص الأوحال الناتجة عن الحفر وتخزين 

أو رسوبية المنزلية والصناعية لاسيما المياه الزيتية والمياه ال ،وعن منشآت إزالة الزيوت وتفريغ الصابورة ،المحروقات
، لاسيما المركبات العضوية واء، إضافة إلى الملوثات الجويةأو تسريبها في اله، وكذا حرق الغازات مياه الصابورة

 .(5)رة والنفايات الخاصة أو الخطرةالمتبخ

                                                 
 .، مرجع سابق020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 07، 0، 8فقرة  0المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق .020-70 رقممن المرسوم التنفيذي  02، 20،  03، 00فقرة  0المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.203-78 رقممن المرسوم التنفيذي  2، 3فقرة  0المادة  أنظر (3)
 ، مرجع سابق.203-78 رقممن المرسوم التنفيذي  2فقرة  0المادة  أنظر (4)
 .، مرجع سابق203-78 رقم من المرسوم التنفيذي  0فقرة  0المادة  أنظر (5)
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ثات التي تنتج عن النشاطات المتعلقة وما يلاحظ في هذا السياق أن المشرع الجزائري قد أحاط بجل الملو 
الملف بالإضافة إلى ذلك فإن  ،بالمحروقات والتي تم ذكرها في المبحث الأول من الفصل الأول من هذه الدراسة

ا وصفا لبرنامج متابعة تدابر الوقاية، والتسيير المنفذة من قبل صاحب يمخططا للتسيير البيئي يحتوي إجبار  يتضمن
القضاء على التأثيرات البيئية الضارة وتخفيفها و/أو تعويضها حيث يتضمن هذا المخطط على الطلب، وذلك قصد 

قد أضاف جملة من الوثائق إلى الملف  312-18 رقم كما أن المرسوم التنفيذي، (1)جملة من المخططات التفصيلية
ب الطلب، حيث ميز بين المتضمن دراسة التأثير على البيئة بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي يقوم به صاح

 : علقة باستغلال المحروقات كما يليالنشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب في مجال المحروقات، وكذا النشاطات المت
 نشاطات البحث والتنقيب في مجال المحروقات  .أ

أثير في جملة الوثائق الإضافية التي تحتويها دراسة الت 312-18 رقم من المرسوم التنفيذي 7بينت المادة 
دة ه أحكام الماتفبالإضافة إلى ما تضمنالقيام بنشاطات البحث والتنقيب،  ىالبيئة في حالة عزم صاحب الطلب عل

، يجب أن يتضمن الملف جميع النشاطات المنجزة على مستوى مساحة البحث السابقة الذكرمن ذات المرسوم  6
وبناء قاعدات الحياة وبناء  ،، وأشغال المسح الزلزاليةلطبقيأشغال الحفر وأشغال الحفر اوالتي تشمل  ،و/أو التنقيب

كما يجب على صاحب الطلب تحيين دراسة التأثير في البيئة الأولية ، طرقات الوصل فيما يخص نشاطات البحث
 وعرضها مجددا للموافقة على سلطة ضبط المحروقات وفقا للشروط السابقة الذكر وذلك في حالة إدماج أي نشاط

 .(2)أو حملات جديدة للمسح الزلزالي ،، مثل حفر أبار جديدةلم يكن متوقعا في البداية إضافي
 نشاطات استغلال المحروقات  .ب

فيما يخص نشاطات استغلال المحروقات فيجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة على بيان لجميع 
، والآبار تجة للمحروقات السائلة الغازيةمنوالنشاطات المنجزة على مستوى مساحة الاستغلال من آبار  المنشآت

الماء أو غاز ثاني أكسيد الكربون وأي سائل أخر، إضافة إلى شبكات التجميع والتوزيع التي تربط  أوالحاقنة للغاز 
نتاج المحروقات، ومنش ت ضغط الغاز أو ضخ المياه لإعادة آالآبار بمراكز معالجة المحروقات، ومراكز معالجة وا 

إضافة إلى طرقات الوصل إلى شبكات نقل المحروقات والنهائيات، لغاز، وأنابيب بعث المحروقات نحو الحقن أو ا
لى قاعدات الحياة، ويجب على صاحب الطلب أن يقوم بتحيين دراسة التأثير  ،الآبار ومراكز المعالجة والإنتاج وا 

                                                 
والتي تظهر كما يلي: مخطط الوقاية والتحكم في أنواع  ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي  0فقرة  0المادة  أنظر (1)

، وكذا مخطط التلوث )الانسكاب والتسرب والتفريغ في الجو وغيرها( وذلك خلال مرحلة البناء، ومرحلة الاستغلال ومرحلة التخلي
وث، ومخطط تسيير النفايات، ومخطط تسيير المواقع والأراضي الملوثة ومخطط تسيير طرح السوائل والغازات، التدخل في حالة التل

، ومخطط تسيير المواد الكميائية ومخطط ط استعمال أفضل للموارد الطبيعيةإضافة إلى برنامج مراقبة ومتابعة التأثير البيئي، ومخط
 .، برنامج التخلي عن المواقع وا عادتها إلى حالتها الأصليةة البيئيةلبيئي، وبرنامج المراجعالإعلام والحسيس ا

 ، مرجع سابق.203-78 رقممن المرسوم التنفيذي  3فقرة  0المادة  أنظر (2)
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إدماج أي نشاط إضافي لم يكن متوقعا في البيئة الأولية ثم عرضها مجددا على سلطة ضبط المحروقات في حالة 
 .(1)بار جديدة للبحث أو التطوير أو حملات جديدة للمسح الزلزالي أو بناء منشئات جديدةآفي البداية كحفر 

 تكرير المحروقات وتخويلها واستغلالها  منشآتإنجاز  .ج
 رقم المرسوم التنفيذيمن  2المادة  أخضعتتكرير المحروقات وتحويلها، فقد  منشآتفيما يخص إنجاز   
بعد التحقق من مطابقة ملف والتي يتم  تحويلها إلى رخصة سلطة ضبط المحروقات، أو لهانجاز إكل  02-020

تضمنت مكونات حيث  ،020-02 رقم الطلب للما تضمنه الملحقين الأول والثاني المتصلين بالمرسوم التنفيذي
والذي يعتبر ملفا مشتركا حال القيام بنشاط  ،ه بالملف التقنيعن حق الثاني الذي عبرلالملف التكميلي ضمن الم

طبقا للتشريع  ابنسخة من دراسة التأثير في البيئة موافق عليه إرفاقهة ضرور نشاط تحويل المحروقات،  أوالتكرير 
 تكرير المحروقات وتحويلها، منشآتالحصول على رخصة استغلال  إجراءاتوالتنظيم المعمول به، وفيما يخص 

 المنشآتوكذا مطابقة  الإنتاجفإن تسليم الرخصة يتم وفقا للتنظيم المعمول به فيما يخص رخصة الشروع في 
تحويلها حال أو ت تكرير المحروقات آللتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة، ويخضع كل شروع في الإنتاج لمنش

  .(2)روقاتتسلمها سلطة ضبط المحجديدة التعديل إلى رخصة  أوعملية الإمداد 
 تأشيرة المصادقة على دراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات  .2.3

بالمصادقة على دراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات، المتعلقة  ةقصد الحصول على التأشير 
، المبين 203-78المرسوم التنفيذي رقم يقتضي الأمر على مودع الطلب المرور بجملة الإجراءات المحددة في 

إضافة إلى ما بينه المرسوم  ،تللنشاطات التابعة لمجال المحروقاشروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة ل
 ،الغازية المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أومن إجراءات فيما يخص  020-70 رقم التنفيذي

 .راج البترول والغاز الطبيعي من الأرض أو البحرالمشاريع المتعلقة بالتنقيب أو استخو 
 .إيداع دراسة التأثير في البيئة أ

إلى سلطة ضبط  (3)طلب الذي يظهر بصفة متعاقددراسة التأثير في البيئة من طرف صاحب اليتم إيداع 
تم تسليمه ويتحصل صاحب الطلب على إشعار بالاستلام ي ،المحروقات قبل القيام بأي نشاط مرتبط بالمحروقات
من المرسوم التنفيذي رقم  0،0،8في المواد  التي تم تحديدهامن طرفها، وذلك حال استجابة الملف المقدم للشروط 

منه إلزامية خضوع  3فقد بينت المادة  020-70وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم ، (4)السابقة الذكر 78-203
                                                 

 ، مرجع سابق.203-78رقم من المرسوم التنفيذي  8المادة  (1)
 .، مرجع سابق020-02 رقم من المرسوم التنفيذي 00لمادة ا (2)

أن المقصود بالمتعاقد هو المؤسسة الوطنية سوناطراك شركة  ذات اسهم أو كل  70-70من القانون رقم  02فقرة  0لمادة بينت ا (3)
  شخص يوقع على عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال المحروقات. 

 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 3المادة  (4)
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موجز التأثير على البيئة إذ أن الأمر يتعلق  مرسوم إلى دراسة أوالوارد ذكرها في الملحق المتصل بال المشاريع
استخراج البترول يع المتعلقة بالتنقيب أو إلى المشار إضافة  ،الغازية مشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة أوب

موجز التأثير على  حيث ألزم صاحب المشروع بإيداع دراسة أو، (1)والغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحر
 .(2)نسخ 11البيئة لدى الوالي المختص إقليميا في 
 ب.فحص دراسة التأثير في البيئة 

القانونية تقوم سلطة ضبط الشروط  بعد قبول الملف المتضمن دراسة التأثير في البيئة وذلك لاستيفائه 
يوما من تاريخ  27لا يتعدى  لأجالمحروقات بفحص مدى مطابقة الدراسة مع التنظيم المعمول به وذلك في 

 .(3)استلامها للملف
وفي حالة وجود تحفظات متعلقة بدارسة التأثير في البيئة تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب  

يوم ابتداء من تاريخ التبليغ، إلا في حالة تمديد  27لا تتعدى مدته  أجلحيث يتعين عليه رفع التحفظات في  ،بذلك
 إضافيا، فعلى أجلاأما في حالة ما إذا كان رفع التحفظات يستدعي  ،طة ضبط المحروقاتمن قبل سل جلالأ

إلى سلطة ضبط المحروقات مبررا أسباب  جلالمحدد طلب تمديد الأ جلصاحب الطلب أن يرسل قبل نهاية الأ
 .(4)أيام الموالية 0 أجلطلبه، ولسلطة ضبط المحروقات واسع النظر في ذلك إذ تبلغه بقرارها في 

الدوائر الوزارية والولايات  علىكما تعرض سلطة ضبط المحروقات دراسة التأثير في البيئة مرفقة بتقريرها 
التي يقع فيها المشروع، والتي تم دراستها في المبحث الأول من هذا الفصل من هذه الدراسة على سبيل الاستشارة، 

بآرائهم التي يتم إرسالها إلى سلطة ضبط المحروقات، الإدلاء  أجلمن تاريخ إخطارهم من  يوم 20 أجلويمنح 
 .  (5)يعتبر موافقة ضمنية على دراسة التأثير في البيئة جلحيث أن مرور هذا الأ

، تبلغ سلطة ضبط المحروقات بل الدوائر الوزارية و/أو الولاةوفي حالة تقديم ملاحظات جوهرية من ق
بالتحفظات الواجب رفعها، ويتعين  00المحدد في المادة  جلالأ يوما من تاريخ انقضاء 00 أجلصاحب الطلب في 

رسال دراسة التأثير في البيئة المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات  أجلوذلك في  ،على عليه رفع هذه التحفظات وا 
ائر الوزارية كما يتم إعادة إرسال دراسة التأثير المحينة إلى الدو  ،يوما ابتداء من تاريخ التبليغ 27لا يتعدى مدته 

 .(6)يوما من تاريخ إخطارهم بالدراسة المحينة 27 أجلإبراز آرائهم خلال  أجلوالولاة من 

                                                 
 ، المرجع السابق.32و  30، المطة 020-70 رقم التنفيذيم الملحق الأول من المرسو  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 07المادة  (3)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 2، 3، 0، فقرة 00أنظر المادة  (4)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (5)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 08والمادة  00المادة  (6)
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المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب ، وفيما يخص 020-70 رقم وفي هذا السياق وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي
 بالتنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أوإلى المشاريع المتعلقة إضافة  ،قل المحروقات السائلة أو الغازيةن

إقليميا كما سبق الإشارة له، فإن  ، فإنه بعد إيداع دراسة التأثير لدى الوالي المختصالمعادن من الأرض أو البحر
فحص هذه الدراسات يكون من طرف المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا وذلك بتكليف من الوالي، حيث 

ن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، وتمنح بموجب ذلك مهلة شهر واحد يمكنها أ
 .(1)لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة

 ج. قبول أو رفض دراسة التأثير في البيئة
 00مادة المذكور في ال جلمطابقة، أو في حالة رفع التحفظات في الأعندما تكون دراسة التأثير في البيئة  
، وعدم وجود أي ملاحظات من قبل الدوائر الوزارية والولاة تعد سلطة ضبط 203-78من المرسوم التنفيذي  3فقرة 

طلب من طرف الويتم بعد ذلك إيداع  ،(2)المحروقات تقريرا يتضمن رأيها حول دراسة التأثير في البيئة المطلع عليها
لبيئة للحصول على التأشيرة المناسبة، وبعد الحصول على التأشيرة سلطة ضبط المحروقات لدى الوزارة المكلفة با

 00لا تتعدى مدته  أجلوذلك في  ،المناسبة تقوم سلطة ضبط المحروقات بإبلا، صاحب الطلب بمقرر الموافقة
 . (3)يوما من تاريخ الحصول على التأشيرة

 رقم التي تم تعديلها بموجب القانون منه و  08غير انه بالرجوع إلى قانون المحروقات ومن خلال المادة 
نجد انه فيما يخص دراسات التأثير البيئي المتعلقة بالنشاطات الزلزالية والحفر فإن سلطة ضبط  02-70

المعنية التي يجب عليها تقديم  سات مع القطاعات الوزارية والولاةالمحروقات تكلف بالتنسيق فيما يخص هذه الدرا
، وبعد انتهاء الآجال التنظيمية بشهر واحد تعتبر هذه الدراسات في التنظيم المعمول به المحددة جلرأيها وفقا للأ

راسة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمنح التأشيرة المناسبة للمتعاقدين المعنيين بعد دراسة مطابقة الد ،مقبولة
لة عدم مطابقة دراسة التأثير، فإن سلطة أما في حا، ، وتبلغ الوزارة المكلفة بالبيئة بذلكبالنسبة للتنظيم المعمول به

  .(4)ضبط المحروقات تقوم بإخطار صاحب الطلب برفض دراسته وتبليغه بمقرر الرفض المبرر
ال القانونية وكذا كما تصبح دراسة التأثير في البيئة مرفوضة تلقائيا في حال عدم رفع التحفظات خلال الآج

، (5)من قبل صاحب الطلب في الآجال المحددة بمثابة تنازل عن طلبهحال عدم منح أي تمديد، ويعتبر عدم الرد 
إلزامية تقديم دراسة جديدة للتأثير في البيئة من طرف صاحب  203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة وألزمت 

                                                 
  .، مرجع سابق020-70 رقممن المرسوم التنفيذي  8المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 02المادة  (2)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم المرسوم التنفيذي من 00المادة  (3)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 03المادة  (4)
 ، مرجع سابق.203-78 رقم من المرسوم التنفيذي 0، 2، فقرة 00المادة  أنظر (5)
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المعالجة أو لقدرة  المنشآتالطلب إلى سلطة ضبط المحروقات عند كل تعديل لمحيط النشاطات المقامة فيه ولحجم 
 020-70من المرسوم التنفيذي  0و/أو الإنتاج أو للطرق التكنولوجية المتوقعة، وهو ما يتكامل مع أحكام المادة 

والقدرة المعالجة لها و/أو النتاج  المنشآتوالتي ألزمت كذلك القيام بدارسة تأثير جديدة حال كل تغيير في أبعاد 
 والطرق والتكنولوجيا. 

قل المحروقات المشاريع المتعلقة ببناء أنابيب ن، وفيما يخص 020-70رسوم التنفيذي وبالعودة إلى الم
إلى المشاريع المتعلقة بالتنقيب أو استخراج البترول والغاز الطبيعي أو المعادن من  إضافة ،السائلة أو الغازية

لي المختص إقليميا تكون عند المودعة لدى الوا الأرض أو البحر، فإن المصادقة على دراسة التأثير على البيئة
نهاية التحقيق العمومي الذي تم دراسته في المطلب الأول من هذا المبحث، حيث يتم إرسال ملف دراسة التأثير في 

ونتائج التحقيق العمومي ومحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب  ،البيئة المتضمن أراء المصالح التقنية
على أن تتم الموافقة أو رفض دراسة التأثير في البيئة من ، (1)ادرة إلى الوزير المكلف بالبيئةالمشروع عن الآراء الص

طرف الوزير المكلف بالبيئة، حيث يرسل قرار الموافقة أو الرفض إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغها بقرار منه 
 .(2)المشروع يتضمن الموافقة أو الرفض لصاحب

 على البيئةثانيا : موجز التأثير 
 ،فيما يلي بيان للمقصود بموجز التأثير، و اني من الدراسات البيئةيمثل موجز التأثير في البيئة الشكل الث 

 ومجال تطبيقه بالنسبة للنشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، إضافة إلى تحديد إجراءات المصادقة عليه. 
 . المقصود بموجز التأثير على البيئة 4

موجز التأثير على البيئة هو ذلك التقرير الذي يتضمن  أن ( MichelPRIEUR) بيار ميشال ستاذيرى الأ 
ا اعتباره مشروعا مراعي أجلن يحترمها مشروع منا من تضمن مختلف الإجراءات التي يجب أمعلومات مقتضبة ت
 .(3)ه على انه نموذج مصغر لدراسات التأثير في البيئةللبيئة حيث يصف

) نظام تقييم الآثار البيئة لمشاريع  :من خلال الفصل الرابع منه بعنوان، 11-13ن رقم بين القانو لقد 
(، ضرورة الخضوع المسبق حسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، لكل  التنمية : دراسة التأثير

الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، الثابتة والمصانع والأعمال الفنية  المنشآتالمشاريع التنموية والهياكل و 
التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات 

حديد ت أجل، كما أحالت المادة إلى التنظيم من (4)الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة
                                                 

 .، مرجع سابق020-70 رقم التنفيذيمن المرسوم  00المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق020-70 رقم التنفيذيلمرسوم من ا 80المادة  أنظر (2)

(3) MICHEL Prieur, Droit de l’envirennement , 4eme Edition , Dalloz, Paris, 2001, P.73. 

 .، مرجع سابق07-72ن القانون رقم م 00المادة  أنظر (4)
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أن الهدف من موجز التأثير على البيئة هو  145-17 التنفيذي رقم من المرسوم 2المادة وبينت  ،كيفيات تطبيقها
تحديد مدى ملائمة إدخال المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة للمشروع والتحقق 

حيث يتم انجاز موجز التأثير على البيئة ، في إطار المشروع المعنيالمتعلقة بحماية البيئة  تمن التكفل بالتعليما
مكاتب استشارات معتمدة من الوزارة مكاتب خبرات، أو أو مكاتب دراسات على نفقة صاحب المشروع من طرف 

 .(1)المكلفة بالبيئة
 . مجال تطبيق موجز التأثير في البيئة في قطاع المحروقات2

في الملحق المتصل  المذكورة المشاريعإلزامية خضوع  145-17 رقم تنفيذيمن المرسوم ال 3بينت المادة 
-17 رقم المرسوم التنفيذي في دهيحدتم توذلك علاوة على ما  ،بالمرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير على البيئة

في الملحق  المتضمن قائمة المؤسسات المصنفة لحماية البيئة من دراسة وموجز للتأثير للمؤسسات المعنية 144
، والمتضمن قائمة المشاريع التي 145-17 رقم وبالرجوع إلى الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي، المرتبط به

 .(2)"بالتنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين"تخضع لموجز التأثير نجد المشاريع المتعلقة 
 موجز التأثير في البيئة  على المصادقةإجراءات . 3

 حيثموجز التأثير على البيئة بجملة من الخطوات قصد المصادقة عليه من قبل السلطة المختصة،  يمر 
 :  هذه المراحل كما يلي 145-17 رقم فيذيحدد المرسوم التن

 أ . إيداع  موجز التأثير على  البيئة 
ومحتوى وكيفيات  مجال تطبيق المتضمن 145-17 رقم من المرسوم التنفيذي 7تطبيقا لأحكام للمادة 

في  إقليميا ص، يتم إيداع موجز التأثير على البيئة لدى الوالي المختالمصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
 .عشر نسخ من طرف صاحب المشروع

 فحص موجز التأثير على البيئة  ب.
ي المختص إقليميا موجز التأثير تفحص المصالح التقنية المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بتكليف من الوال 

على البيئة، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة، ويمنح صاحب المشروع 
ويعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي وفقا ، (3)مهلة شهر واحد لتقييم المعلومات التكميلية المطلوبة

 ول من هذا المبحث من الدراسة.  للإجراءات الواردة في المطلب الأ

                                                 
 .، مرجع سابق07-72نون رقم من القا 33المادة  (1)
 .، مرجع سابق0، المطة 020-70 رقم التنفيذيسوم الملحق الثاني من المر  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.020-70 رقممن المرسوم التنفيذي  8المادة  (3)
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يرسل موجز التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية، ونتائج التحقيق العمومي  بعد نهاية التحقيق العموميو 
لمكلفة بالبيئة مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة إلى المصالح ا

مدة يمكن أن تتجاوز  ولا، يمكنهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة حيث المختصة إقليميا،
وتجدر الإشارة أن  ،(1)الفحص المتعلق بملف موجز التأثير مدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ إقفال التحقيق العمومي

راءات المعتمدة في فحص دراسات التأثر في يتم وفق نفس الإج يفحص موجز التأثير في البيئة وفقا للقانون الفرنس
 .(2)البيئة
 موجز التأثير على البيئة  رفضالموافقة أو ج.

مبررا، ويقوم الوالي  هيوافق الوالي المختص على موجز التأثير، أما في حالة الرفض فيجب أن يكون رفض 
 .(3)و رفضهالمختص إقليميا بإبلا، صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أ

 : دراسة الخطر ثالثا 
هذه الدراسات فيما يخص  مكانة كإدرا أجلتمثل دراسة الخطر الشكل الثالث من الدراسات البيئة، ومن  

جراءات المصادقة عليها. دالمحروقات فإن الأمر يقتضي بيان المقصو  النشاطات قطاع  منها وكذا محتواها وا 
 . المقصود بدراسة الخطر 4

 المنشأةإجراء يتم بمقتضاه إحصاء وجرد الأخطار والحوادث التي تنجر عن استغلال سة الخطر تعتبر درا 
المصنفة، كما يتضمن هذا الإجراء بيانا للتدابير المعتمدة للوقوف في وجه الحوادث التي تنجم خلال نشاط المؤسسة 

الخطر هو خاصية ملازمة لمادة  أن 198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 4فقرة  2وبينت المادة ، (4)المصنفة
عامل أو مصدر طاقة أو وضعية يمكن أن تترتب عنها أضرار للأشخاص والممتلكات والبيئة، واعتبرت أن أو 

الخطر المحتمل هو عنصر يميز حدوث ضرر محتمل يرتبط بوضعية خطر وهو عادة ما يتم تحديده بناء على 
 نه إجراء لاحق لحدوث الخطر.أقائي، وخطورة العواقب، أي نه إجراء و أعنصرين هما احتمال حدوث الضرر أي 

إن كل عملية تسليم لرخصة متعلقة بالمؤسسات المصنفة يجب أن تسبقها دراسة التأثير أو موجز التأثير  
على البيئة وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالإخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على الصحة العمومية والنظافة 

أو قد تتسيب في المساس  ،والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية والأمن
نجد أن المشرع ألزم القيام  198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 3فقرة  5وبالرجوع إلى المادة  ،(5)براحة الجوار

                                                 
 ، مرجع سابق.020-07 رقم من المرسوم التنفيذي 00والمادة  00 المادة (1)

(2) MICHEL Prieur, Op.Cit., p.74. 
 ، مرجع سابق.002-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0و 3فقرة  08المادة  (3)

(4) NATHALIE Baillon Et Autres, Pratique du droit de l’environnement, Editions le moniteur, Paris, 2006, P.151. 

 ، مرجع سابق.07-72 رقم من القانون  30المادة  أنظر (5)
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وذلك بالنظر إلى صنف المؤسسة  ،مؤسسة المصنفةبدراسة خطر تسبق كل طلب للحصول على رخصة استغلال ال
 .144-17 رقم المصنفة وقائمة المؤسسات المصنفة المحددة في المرسوم التنفيذي

المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في  (1)21-14من القانون رقم  61كما ألزمت المادة 
ويجب بذلك على  ،ية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالهاإطار التنمية المستدامة أن تخضع كل منشأة صناع

أو الأشغال المنطوية على الخطر  المنشآتكل منشأة أن تضع مخطط للتدخل وفقا للمعلومات التي يقدمها مستغلوا 
 الوقائية من الأخطار والوسائليبين مجموع التدابير  "شأة المعنيةمخطط داخلي للمن" دالمعني، كما يجب إعدا

 .(2)المسخرة وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما
رض الأشخاص أن تع نالمخاطر المباشرة وغير المباشرة التي يمكتحديد وتهدف دراسة الخطر إلى 

والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء أكان السبب داخليا أو خارجيا، وتسمح دراسة الخطر 
ابير التقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها، وكذا تدابير التنظيم للوقاية من كذلك بضبط التد

ويتم انجاز دراسة الخطر من طرف مكاتب دراسات ومكاتب خبرة أو مكاتب  ،الحوادث وبيان كيفيات تسييرها
طلاع على رأي الوزراء المعنيين استشارات مختصة في هذا المجال ومعتمدة من قبل الوزير المكلف بالبيئة بعد الا

 .(3)عند الاقتضاء، و تنجز دراسة الخطر على نفقة صاحب المشروع
والمتعلق المعدل والمتمم  70-70 رقم من القانون  08ألزمت المادة فقد وفيما يخص قطاع المحروقات 

موافقة سلطة ضبط  كل شخص قبل القيام بأي نشاط عالجه قانون المحروقات أن يعد ويعرض علىبالمحروقات 
المحروقات، دراسة التأثير على البيئة، ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر 

، حيث أن البيئية المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة
إلزامية احتواء كل دراسة للأخطار يتم إعدادها  6قد بين من خلال الفقرة  11-13 رقم تعديلها بموجب القانون 

للنشاطات المحددة في قانون المحروقات وصفا للمخاطر الناتجة عن النشاطات وتبرير إجراءات الوقاية والحماية 
على يجب تحيينها كل خمس سنوات حيث وتخضع دراسات الأخطار لموافقة سلطة ضبط المحروقات،  ،المتخذة
وما يلاحظ في هذا السياق أن المشرع اعتمد مصطلح المخاطر )تسيير المخاطر( في بداية اسرداه لنص  ،(4)الأقل
نه استعمل مصطلح الأخطار بعد ذلك في أمن قانون المحروقات وبالضبط في الفقرة الأولى منها، غير  18المادة 
دراسات هي دراسة الخطر، وهو ذات المصطلح الذي وعليه نستشف أن المقصود بهذه ال 7،8،9،6الفقرات من كل 

                                                 
وتسيير الكوارث في إطار التنمية ، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى 2114ديسمبر  25 ، مؤرخ في21-14 رقمقانون  (1)

 .2114ديسمبر  29 يف ، صادر84عدد ج. ر. ج. ج. المستدامة، 

 .، المرجع السابق21-14لقانون رقم ، من ا62، 61، 61المواد  أنظر (2)

 .، مرجع السابق080- 70 رقممن المرسوم التنفيذي  03المادة  أنظر (3)
 ، مرجع السابق.70-02 رقممن القانون  8 ،0فقرة  08أنظر المادة  (4)
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 رقم من القانون  18من المادة  9وبالرجوع إلى الفقرة  ،198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 12تم اعتماده في المادة 
تحديد محتوى وكيفيات الموافقة على دراسات الإخطار الخاصة بقطاع  أجلنجد أنها أحالت للتنظيم من  13-11

كيفيات الموافقة على لحدد الم، 70-00تنفيذي رقم الرسوم مالبموجب مؤخرا والذي صدر بدوره ، المحروقات
 .دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها

 مجال تطبيق دراسة الخطر في قطاع المحروقات . 2
المحروقات أن كل شخص قبل القيام بأي نشاط عالجه قانون  70-70 رقم من القانون  08ألزمت المادة  

مخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير  على موافقة سلطة ضبط المحروقات، يعد ويعرض
المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال 

للمخاطر الناتجة عن النشاطات المحددة في قانون تتضمن كل دراسة للأخطار وصفا ويجب أن  ،(1)البيئة
المحروقات مع إبراز إجراءات الوقاية والحماية المتخذة، حيث تخضع هذه الدراسات إلى موافقة سلطة ضبط 

 .(2)المحروقات كما يتم تحيين دراسة الأخطار كل خمسة سنوات على الأقل
المتعلقة بالتحكم وتسيير المخاطر الصناعية  3770ري المؤرخة في فيف (3)(R2كما بينت التعليمة الوزارية ) 

التي يجب أن تعد دراسة المخاطر والتي يتواجد  المنشآتوالطاقوية والوقاية منها ضمن الملحق المرتبط بها قائمة 
ة، قل المواد البترولية ومواد الطاالمتعلقة بتكرير البترول والصناعة الغاز الطبيعي و قنوات نق المنشآتمن ضمنها 

قصد الحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة وطبقا لقائمة  008-70 رقم وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي
إعداد دراسة خطر تعد ويصادق عليها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، وتحقيق  فيجبالمصنفة  المنشآت

 .(4)عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعول به
 والمعدات لنشاطات المحروقات المنشآتشروط مطابقة ل المحدد 220-02المرسوم التنفيذي رقم ما ألزم ك
المتضمن قانون المحروقات، محل  70-70والمعدات المنجزة قبل تاريخ سريان القانون رقم  المنشآتأن تكون 

دد المقاييس والمعايير التقنية للأمن والمعدات مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تح المنشآتبرنامج مطابقة 
من المرسوم السابق الذكر  2وبينت المادة ، (5)الكبرى وتسييرها وحماية البيئة عي والوقاية من المخاطرالصنا

والمعدات الناشطين في قطاع المحروقات بإعداد على عاتقهم برنامج للمطابقة يتم  المنشآتضرورة قيام مستغلي 

                                                 
 ،مرجع سابق.70-02وجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم متم تعديل هذه الفقرة ب (1)
 ،مرجع سابق.70-02القانون رقم ، من 0، 8، 0، 0الفقرات ،  08المادة  أنظر (2)

(3) Instruction ministerielle R2, du 01 février 2005 relative a la prévention,la maitrise et la gestion des risques industriels et  

énergétiques ) تم التحصل عليها مباشرة من وزارة البيئة (.   
 .، مرجع سابق008-70 رقممن المرسوم التنفيذي  0المادة  أنظر  (4)
 .، مرجع سابق220-02 رقممن المرسوم التنفيذي  3المادة  أنظر  (5)
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دراسات متخصصة، حيث يتضمن البرنامج دراسات للأخطار الكمية والنوعية التي تسمح  إعداده من طرف مكاتب
على أن يتم إرسال تقرير تشخيص المطابقة إلى سلطة ضبط  ،بتقييم المخاطر ومستويات جسامة الخطورة

الاعتبار ويجب أن يتضمن برنامج المطابقة التنظيمية بعين  ،المحروقات مرفقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة
 المنشآتويجب أن يتكفل على الخصوص بالجوانب المتعلقة بسلامة  ،دراسات الأخطار ودراسات التأثير في البيئة
والمحافظة على صحة العامل وأمنهم والوقاية من المخاطر المرتبطة  ،والمعدات والوقاية من المخاطر الكبرى 

 .(1)وكذا حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نأو المستحضرات الخطرة ةالكيميائيبالعناصر والمواد 
المحدد لإجراءات الحصول  020-02 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  إضافة إلى ذلك فقد أخضعت  

كل انجاز لمنشاة تكرير المحروقات ، ر المحروقات وتخويلها واستغلالهاتكري منشآتعلى الرخص المطلوبة لإنجاز 
بعد التحقق من مطابقة الملف المرتبط تم توالتي  سلطة ضبط المحروقات،تسلم من طرف صة تحويلها إلى رخ أو

موافق عليهما طبقا  المنشأةبنسخة من دراسة خطر بطلب هذه الرخصة حيث تضمن الملف التقني ضرورة إرفاقه 
 .للتشريع والتنظيم المعمول به

 . مضمون دراسة الخطر 3
منه  14في المادة  198-16 رقم لعناصر حددها المرسوم التنفيذيتتضمن دراسة الخطر مجموعة من ا

حيث أن دراسة الخطر تتضمن عرضا عام للمشروع، ووصف للاماكن المجاورة للمشروع، والمحيط الذي قد يتضرر 
 في حالة وقوع حادث، ويتم ذلك عبر بيان المعطيات الفيزيائية والتي تشمل معطيات جيولوجية، وهيدرولوجية، وكذا

إضافة إلى المعطيات الاقتصادية ، (2)المعطيات المناخية، والشروط الطبيعية )الطوبوغرافيا ومدى التعرض للزلزال(
والاجتماعية والثقافية، ويقصد بذلك المعطيات المتعلقة بالسكان والسكن، ونقاط الماء والالتقاط، وشغل الأراضي، 

كما تتضمن دراسة الخطر على وصف ، ل أو المجالات المحميةوالنشاطات الاقتصادية، وطرق المواصلات، أو النق
الموقع والحجم والقدرة والمداخل واختيارا المنهج وعمل المشروع والمنتجات والمواد  المشروع ومختلف منشأته )

اللازمة لتنفيذه ...(، مع بيان استخدام الخرائط مثل خرائط المخطط الإجمالي، ومخطط الوضعية، ومخطط الكتلة 
اطر ويجب أن تحتوي دراسة الخطر علاوة على ذلك على تحديد جميع العوامل المتسببة في المخ، ومخطط الحركة

العوامل حتى ، ويجب أن لا يأخذ هذا التقييم في الحسبان العوامل الداخلية فقط بل الناجمة عن استغلال كل منشأة
 . (3)الخارجية أيضا التي يمكن أن تتعرض لها المنطقة

                                                 
 .، مرجع سابق220-02 رقممن المرسوم التنفيذي  0المادة و  2المادة  أنظر  (1)

 .، مرجع السابق008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2، 2، 3، 0، فقرة 02أنظر المادة  (2)
 .، مرجع السابق008-70 رقممن المرسوم التنفيذي  8، 0، 0، 0، فقرة 02أنظر المادة  (3)



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

158 

 

حدد الأحداث وتحتوي دراسة الخطر على تحليل للمخاطر والعواقب على مستوى المؤسسة المصنفة كما ت
ومنحها ترقيما يعبر عن درجة خطورتها واحتمال وقوعها حتى يمكن  ،الطارئة الممكن حدوثها بصفة مستوفية

اء دراسة الخطر على ضرورة احتو  198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 11فقرة  14وبينت المادة  ،(1)تصنيفها
 كيفيات تنظيم امن الموقع، وبيان لمختلف كيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى ونظام تسيير الأمن ووسائل النجدة.

المتعلقة بالتحكم في المخاطر الصناعية  2113سبتمبر 22( المؤرخة في R1)كما بينت التعليمة الوزارية 
لخطر يجب أن تتم من طرف خبرات ماهرة بحيث تكون تكاليفها على أن دراسة ا ،المتضمنة مواد خطرة وتسييرها

حال وقوع حادث، كما تحدد الإجراءات  المنشأةعاتق المستغل وتتضمن عرضا للمخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها 
واء نه حال احتأذات الطابع التقني الخاص بتخفيض وقوع الحوادث العظمى وأثارها، وأكدت التعليمة الوزارية على 

 .(2)نفس المؤسسة على عدة منشآت فإنها تكون كل منها موضوع دراسة خطر فردية
كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار لحدد الم 19-15 رقم من المرسوم التنفيذي 4ألزمت المادة و 

النسبة زيادة على الأحكام المعمول بها ب "ضرورة احتواء دراسة الأخطار  الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
 : السابق ذكرها على ما يلي "البيئة  للمؤسسات المصنفة لحماية

  تحليل حول تبادل الخبرةو .تقييم علم الحوادث أ 
ويتضمن هذا التقييم تقديما للنتائج المتوصل إليها بعد استشارة قواعد المعطيات الوطنية والدولية فيما يخص  

أو إتباع نفس  ،المترتبة عنها، وذلك بالنظر إلى وجود نفس المواد جرد الحوادث التي وقعت من قبل بتحديد الآثار
على نفس المعدات، حيث يستفاد من معالجة الدروس المستخلصة من هذه الحوادث  المنشأةوكذا احتواء  ،المناهج

 .(3)تفادي هذه الحوادث أجلللوصول إلى تحديد التدابير الخاصة المتخذة من 
 في حالة الاستعجال  كيفيات التنظيم والتدخل ب.

يتضمن هذا البند وصفا للوسائل المسخرة الداخلية و/أو الخارجية للحماية والتدخل، وكذا وصف التنظيم  
المتعلق بالإنذار والتدخل، ووصف التدابير التي ترمي إلى الحد من المخاطر على الأشخاص الموجودين في الموقع 

 . (4)نذاربما فيها الطريقة المتبعة خلال انطلاق الإ

                                                 
 .السابق ، مرجع008- 70 رقم فيذيمن المرسوم التن 0، فقرة 02أنظر المادة  (1)
، المتعلقة بالتحكم في المخاطر الصناعية 2113سبتمبر  22(، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المؤرخة في R1)التعليمة الوزارية  (2)

 .المتضمنة مواد خطرة وتسييرها.) تم التحصل عليها مباشرة من وزارة البيئة (

 .، المرجع السابق70-00 رقمنفيذي من المرسوم الت 3المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 02المادة  أنظر (4)
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أن تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة  19-15رقم من المرسوم التنفيذي  4فقرة  4كما أوجبت المادة 
بنشاطات قطاع المحروقات والتي لم تنظم بموجب التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة إضافة إلى بيان لتقييم علم 

 .والتي سبق شرحها خل في حالة الاستعجالكيفيات التنظيم والتد حول تبادل الخبرة و الحوادث تحليلا
  أو الهياكل المنشأةتقديم عن بيئة  .ج
أو الهياكل بتحديد موقعها الجغرافي  المنشأةوصفا لبيئة أو الهياكل  المنشأةيتضمن التقديم عن بيئة   

حصاء المؤسسات المجاورة، والمناطق  والمعطيات المناخية والجيولوجية والهيدروغرافية، وعند الاقتضاء تاريخها، وا 
نها أن تكون السبب الأصلي أو تفاقم حدة الخطر، أو الآثار المترتبة على أالتي من ش المنشآتوتهيئة المواقع و 

 .(1)وقوع حادث كبير والآثار المتسللة، ووصف المناطق التي يمكن أن يحدث فيها حادث كبير
 والهياكل  المنشأةوصف  .د

أو الهياكل التي يمكن أن  المنشأةأو الهياكل على وصف نشاطات وأطراف  المنشأةجب أن يحتوي وصف ي 
وكذا وصف  ،تكون مصادر خطر لحوادث الكبرى، والشروط التي يمكن أن يحدث من خلالها هذا الحادث الكبير

  المناهج والطرق العملية الخاصة بها، كما يجب أن ترفق هذه الأوصاف بالمخططات والوثائق الخرائطية ومخطط
كما يتضمن هذا م تخطيطي لأجهزة المراقبة، الحركة للوسائل المنقولة ورسم تخطيطي للتدفق ومخطط الأنابيب ورس

المصنفة لحماية  المنشآتوتصريحا بوجود المواد بالتحدد الكيمائي والتعيين في قائمة  ،البند وصفا للمواد المستعملة
، إضافة "وى للمواد الخطرة الموجودة أو التي يمكن أن تتواجد فيهاالكمية القص"و ،البيئة طبقا للتنظيم المعمول به

ة جلة أو الأأجلإلى عرض الخصوصيات الفيزيائية والكميائية والسامة والبيئية السامة والإشارة إلى الأخطار سواء الع
 .(2)على صحة الإنسان والبيئة لاسيما الطبقة التي تحتوي على الماء

 م مخاطر الحادثتحديد الأخطار وتقيي .ه
أن تعيين الأخطار وتقييم مخاطر الحادث يحدد بموجب  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  8بينت المادة  

 .بعد مكلف بالبيئة والذي لم يصدرقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والزير ال
 وصف تدابير الوقاية والحماية  .و

وقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير بيانا للمعايير التقنية صف تدابير اليتضمن و  
والهياكل، ووصف المعدات ترتيبات الأمن الموضوعة في  المنشآتمن وسلامة أ أجلمن  ،والمعدات الموضوعة

                                                 
 .، مرجع سابق70-00 رقممن المرسوم التنفيذي  0والمادة  0فقرة  2المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-00 رقممن المرسوم التنفيذي  0والمادة  0فقرة  2المادة  أنظر (2)
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والبيئة  نشآتالممن الأشخاص، وحماية أصحة و  أجلللحد من الآثار المترتبة على الحوادث الكبرى من  المنشأة
 .(1)ووصف التدابير التقنية، وغير التقنية الضرورية للتقليل من الآثار المترتبة على حادث كبير

 . نظام تسيير الأمن ز
بيانا للتنظيم  15-19 رقم يجب أن يحتوي نظام تسيير الأمن المعد طبقا للملحق المتصل بالمرسوم التنفيذي 

ومراقبة العمليات، واستغلالها وتسيير المناولة، وتسيير التعديلات، وتسيير  والتكوين، وتحديد المخاطر وتقييمها،
ويتم إعداد دراسة الأخطار وفقا للبنود السابقة الذكر عالية، والمراقبة وا عادة الدراسة، الحالات الاستعجالية، ورقابة الف

المكلف بالمحروقات والوزير المكلف من قبل مكاتب دراسات وخبراء معتمدين ومؤهلين يتم تحديدهم من قبل الوزير 
 .(2)بالبيئة من جل انجاز دراسات الإخطار في مجال المحروقات

 . كيفيات المصادقة على دراسة الخطر 3
سات المصنفة ، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤس198-16من المرسوم التنفيذي  15المادة  تبين 

لى دراسات الخطر يتم وفقا لقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف كيفيات المصادقة ع يددلحماية البيئة أن تح
نشر القرار الوزاري  أجلمن  2115لقد انتظر المشرع الجزائري حتى سنة ، و الداخلية والوزير المكلف بالبيئةب

 المحدد لكيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها رغم إحالته إلى 2114سبتمبر  14المشترك المؤرخ في 
، وهو ما يثير الاستفهام حول كيفيات المصادقة على 198-16، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2116ذلك منذ سنة 

 . 2115إلى غاية  2116دراسات الخطر التي تم إعدادها في الفترة من سنة 
إلى منها والتي أحالت  9من قانون المحروقات لاسيما الفقرة  18إضافة إلى ذلك فإنه بمراجعة المادة 

تحديد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها، حيث انتظر  أجلالتنظيم من 
المحدد لكيفيات الموافقة على  19-15المرسوم التنفيذي رقم  وضع أجلمن  2115المشرع  كذلك إلى غاية سنة 

 19-15م ـمن المرسوم التنفيذي رق 2ال إلى المادة وبالانتق، قات ومحتواهادراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحرو 
فإنه  "دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة "حيث بينت أنه 

التي تسمح بممارسة نشاطات البحث واستغلال المحروقات ونقلها  المنشآتتخضع لأحكام هذا المرسوم الهياكل و 
توفير ما تم ب وبذلك فهي ملزمة، ة الأنابيب وتخزينها وتكريرها وتحويلها وتخزين المنتجات البترولية وتحويلهابواسط

تحديده وفقا للأحكام الواردة في التنظيم المعمول به بالنسبة للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تسمح بممارسة 
 .(3)السابقة الذكر 2النشاطات المذكورة في المادة 

                                                 
 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 0والمادة  8فقرة  2المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  أنظر (3)
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انطلاقا مما سبق ذكره يتضح أن المشرع قد اعتبر أن المصادقة على دراسات الخطر المتعلقة بنشاطات 
هي مؤسسة مصنفة من جهة، وكذا باعتبار أن هياكل  المنشأةقطاع المحروقات تتم مرتين وذلك بالنظر إلى كون 

للأحكام التنظيمية وفقا  دراسة الخطرإعداد  وبذلك يتم ،يندرج ضمن نشاطات قطاع المحروقات المنشأةأو نشاط 
وبالنتيجة لذلك سيتم عرض  ،قطاع المحروقاتنشاطات متعلقة بوكذا دراسات خطر المتعلقة بمؤسسات المصنفة، 

 : الذكر كما يلي ةإجراءات المصادقة على دراسات الخطر وفق ما بينته النصوص القانونية السابق
 مؤسسة مصنفة  المنشأةاعتبار دراسة الخطر بالإجراءات المتعلقة ب .أ

المحدد لكيفيات فحص دراسات الخطر  2114سبتمبر  14المؤرخ في من القرار الوزاري  2بينت المادة  
أن دراسات الخطر تعد على حساب صاحب المشروع من طرف مكاتب دراسات معتمدة حسب والمصادقة عليها 

  .(1)198-16الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي 
يتم إيداع دراسة الخطر من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في ثماني نسخ، على أن و 

يرسلها الوالي في مدة خمسة أيام إلى كل من اللجنة الوزارية المشتركة بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى 
صة وزارية، أو يتم إرسالها إلى اللجنة الولائية والحديث في قطاع المحروقات متعلق بجميع الأنشطة التي تتطلب رخ

دراسات الخطر من طرف اللجان  وتفحص ،(2)أي التي تتطلب رخصة من الوالي بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانية
الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة  198-16طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

أن تطلب من أصحاب المشاريع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة في مدة لا تتجاوز خمسة  (3)لجنةحيث يمكن ل
كل شروع مهلة خمسة عشرة يوم لتقديم ويمنح صاحب الم، من تاريخ إخطارهم من طرف الوالي وأربعون يوم ابتداء

أن  2114سبتمبر  14المؤرخ في مشترك من القرار الوزاري ال 00بينت المادة ، كما (4)دراسة تكميلية مطلوبة منه

                                                 
 أن المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المطبق على بط التنظيمضي يالذ 008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 02بينت المادة  (1)

مكاتب استشارات مختصة في هذا  أو خبرةومكاتب  ،دراساتدراسات الخطر تنجز على نفقة صاحب المشروع من طرف مكاتب 
 .الاقتضاءبعد الإطلاع على رأي الوزراء المعنيين عند  بالبيئةالمجال ومعتمدة من قبل الوزير المكلف 

الخطر والمصادقة المحدد لكيفيات فحص دراسات  2114سبتمبر  14المؤرخ في من القرار الوزاري المشترك  07و 0مادة ال أنظر (2)
 .مرجع سابق عليها،

فحصها  أجلنه تتم الموافقة على دراسة الخطر بعد اجتماع اللجنة من أ 198-16المرسوم التنفيذي رقم  من 20و 02المادة بينت  (3)
في محضر أشغال اللجنة رأي كل عضو فيها وفي حالة ما إذا كانت دراسة الخطر مطابقة تعد أمانة اللجنة مقرر حيث يجب أن يقيد 

الموافقة أما في حالة عدم المطابقة فيتم إعداد مقرر الرفض، ويتم التوقيع على مقرر الموافقة أو رفضها بالنسبة للمؤسسات من الفئة 
لية والوزير المكلف بالبيئة، أما بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانية فيتم من طرف الوالي الأولى من طرف الوزير المكلف بالداخ

 .المختص إقليميا

 .مرجع سابق الخطر والمصادقة عليها،من القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات فحص دراسات  30و  00المادة  أنظر (4)
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الوالي المختص إقليميها يقوم بتبليغ مقرر الموافقة أو الرفض المتعلق بالمؤسسة من الفئة الأولى بعد إرساله من 
 المشروع المعني.إلى صاحب  طرف الوزير المكلف بالبيئة

 الإجراءات المتعلقة بدراسة الخطر بالنسبة لنشاطات قطاع المحروقات .ب
المتعامل المعني لدى ات المحروقات من قبل المتعاقد أو دراسة الأخطار قبل كل نشاط من نشاطتودع  

من  4سلطة ضبط المحروقات، وفور استلام دراسة الأخطار وفي حالة استجابتها للشروط المحددة في المادة 
 . (1)ى صاحب الطلبتسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إل 19-15رقم  المرسوم التنفيذي

وعندما يكون ملف الدراسة مقبولا تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة مدى مطابقته للتنظيم المعمول به 
لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، كما تقوم بتبليغ صاحب  أجلوالمعرفة العملية والتقنية في هذا المجال في 
رفع  ك على صاحب الطلب القيام بمباشرةالأخطار، ويتعين بذل الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة

 جللا يتجاوز خمسة عشرة يوم من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم رفع التحفظات عند نهاية الأ أجلالتحفظات في 
 ،(2)يرسل إعذار إلى صاحب الطلب حيث يعتبر عدم الرد عليه خلال فترة خمسة عشرة يوما بمثابة تخل عن طلبه

ي حالة عدم مطابقة دراسة الأخطار للتنظيم المعمول تعلم سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برفض دراسته وف
أما في حالة مطابقة الدراسة فتقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد تقرير يتضمن تبليغه بمقرر الرفض المبرر، مع 

م يتضح أن سلطة ضبط المحرقات هي من تقرر وباستقراء هذه الأحكا ،(3)موافقتها على دراسة الأخطار المدروسة
غير أنها حال الموافقة عليها تصدر  ،رفض الدراسة، كما أنها تصدر قرارا متعلقا بذلك تبلغه إلى صاحب الطلب

من المرسوم  21وتخضع دراسة الأخطار وفقا للمادة ، قتها على دراسة الأخطار المدروسةتقرير يتضمن مواف
قة بالتقرير المذكور سابقا إلى رأي لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالمحروقات مرف 19-15 رقم التنفيذي

لوزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة وممثل عن سلطة ضبط  (4)وتتكون من مؤهلين
 المحروقات إذ تتخذ القرارات داخلها بالأغلبية. 

لا يتجاوز ثلاثين يوم من  أجلء رأي قطاعاتهم حول الملفات المقدمة في ويتعين على أعضاء اللجنة إبدا
وفي حالة  ،وعدم وجود أي تحفظات يعد الدراسة بمثابة الموافق عليها جلتاريخ تسليمها للجنة حيث أن انقضاء الأ

ه التحفظات ما إذا قررت اللجنة المذكورة إبداء تحفظات حول الملفات المقدمة تبلغ سلطة ضبط المحروقات هذ
حيث تكلف سلطة ضبط  ،لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ قرار اللجنة أجللصاحب الطلب في 

                                                 
 .، مرجع سابق70-00 قمر من المرسوم التنفيذي  00و  02المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-00 رقممن المرسوم التنفيذي  08و  00المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق70-00 رقممن المرسوم التنفيذي  37و  00المادة  أنظر (3)

 .ويبدو أن المقصود هو ممثلين 30ة أورد المشرع مصطلح مؤهلين لوزير الدفاع الوطني في صلب الماد (4)
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خمسة عشرة يوم من  أجلويتعين على صاحب الطلب تحيين دراسته في  ،المحروقات بضمان رفع هذه التحفظات
 .(1)تتاريخ تبليغه من طرف سلطة ضبط المحروقا

بالتحقق من رفع التحفظات التي أبديت  تالأخطار المعدلة تقوم سلطة ضبط المحروقاوبعد استلام دراسة 
لا يتجاوز خمسة عشرة يوم من تاريخ استلام دراسة الأخطار المعدلة وعند  أجلوتبلغ صاحب الطلب بقرارها في 

 . (2)تعتبر دراسة الأخطار المعدلة بمثابة الموافق عليها جلانقضاء هذا الأ
أن كل تعديل لمساحة نشاطات المحروقات وحجم  19-15 رقم من المرسوم التنفيذي 26مادة كما بينت ال

موضوع دراسة إخطار جديدة يخضعها  يكون  وقدرة المعالجة و/أو الإنتاج أو المناهج التكنولوجية المتخذة ،المنشأة
ر كل خمس سنوات على ويجب على المستغل أن يحين دراسة الأخطا ،المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات

وبعد إجراء المراقبة الذي تقوم به  ،الأقل، كما يجب أن يندرج تحيين الدراسة في حالة حدوث حادث كبير للمنشأة
تخضع تتعلق بالأمن بعين الاعتبار،  تقصير، وعندما تبرر وقائع جديدةسلطة ضبط المحروقات يبين حالات ال

 .(3)المصادقة عليها أجلسابق ذكرها من لإجراءات ال المحينة بذلك دراسة الأخطار
 رتبطة بدراسة الخطر موالهايكل ال المنشآتالخاصة بالتدخل في مخططات ال. 5

شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة ل المحدد 71-15المرسوم التنفيذي رقم من  3بينت المادة  
للتدخل هو تحديد تنظيم وتنسيق النجدة في  للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها، أن الهدف من المخطط الخاص

والهياكل وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات  المنشأةحالة خطر خاص معرف وله تأثيرات خارج حدود 
ثار الأخطار المعرفة يمكن آأن  "دراسة الخطر "كل المؤسسات المصنفة لحماية البيئة والتي تبرزوتخضع  ،والبيئة

لإعداد هذا حاق أضرار بالأشخاص والممتلكات والبيئة إليمكن أن تؤدي إلى والتي  ةالمنشأأن تتجاوز حدود 
 .71-15 رقم حيث يتم المصادقة عليه وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي (4)المخطط

 "دراسات الخطر "على عاتق المستغل على أساس المعلومات الموجودة في  ويتم إعداد المخطط
حيث يشمل بطاقة وصفية للمنشأة أو الهياكل المعنية وتتضمن وثائق خرائطية  (5)داخلية للتدخلوالمخططات ال

كل والتمثيل الخرائطي للمساحات ياواله المنشأةوصورا، ومخطط الوضعية لمختلف شبكات النقل التي تصل 
لخاصة للتدخل حدود منطقة بإعداد المخططات ا واهر الخطرة، وتحدد اللجنة الولائية المكلفةالظالمتضررة جراء 

                                                 
 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 32و  33المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 32المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق70-00 رقم من المرسوم التنفيذي 30المادة  أنظر (3)

 ، المرجع السابق.71-15من المرسوم التنفيذي رقم  7أنظر المادة  (4)

ات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم حددت كيفي (5)
 ، مرجع سابق.19-335
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والتدابير والوسائل الإستعجالية الأولى الواجبة على المستغل لحماية  ،التطبيق ومحيط المخطط الخاص للتدخل
خلين ومهامهم وتدابير الإعلام دإعلامها، كما تحدد قائمة المت أجلالسكان المجاورين قبل تدخل السلطات ومن 

ومخططات الإخلاء وأماكن التجمع، وتدابير النجدة وأماكن  ،المعنية ةللمؤسس والحماية لفائدة السكان المجاورين
ماء الغاز و الكهرباء و المن كل كما يتم على عاتق اللجنة والمستغل معا تحديد مخططات شبكات خدمات  ،التدخل

 .(1)يل الأماكن بعد الحادثدة وكذا الأحكام المتعلقة بإزالة تلوث المواقع وا عادة تعأخطرة المتصلة بالمنشالمنتجات الو 
 2فقد بينت المادة  335-19 رقم وفيما يخص المخططات الداخلية والتي عالج تنظيمها المرسوم التنفيذي  

منه أن المخطط الداخلي للتدخل هو أداة تسيير وتخطيط الإسعافات والتدخل يهدف إلى حماية العمال والسكان 
المعنية جميع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لهذا الغرض  أةالمنشوالممتلكات والبيئة ويحدد بعنوان 

تحدث أخطارا  أنحيث تلزم المؤسسات الصناعية التي يمكن  ،وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الضرر
رب مواد سامة  ست أو الانفجار أوعلى العمال والممتلكات والسكان وكذا على البيئة في حال تعرضها لخطر الحريق 

 .بإعداد هذا المخطط
حيث يحتوي على  335-19من المرسوم التنفيذي رقم  7كما حدد مضمون المخطط الداخلي في المادة 

والشعار بالخطر المعتمد، وبيان الوضعية الجغرافية والبيئية  راسم وعنوان المؤسسة، والتعريف بالنظام الإنذا
التدخل والتنظيم المهام، وكيفيات الإعلام وكذا التداخل مع المخططات  للمؤسسة، وتقييم الأخطار وجرد وسائل

ويرسل المخطط قصد المصادقة عليه إلى المدير الولائي المكلف ، المسبقة تالأخرى، ومختلف التمارين والتدريبا
ة والمصادقة بالصناعة في ستة نسخ، حيث تتم دراسته والمصادقة عليه من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالدراس

 .ذه الدراسةمن هالأول على المخططات الداخلية السابق ذكرها في المطلب الثاني من المبحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، المرجع السابق.71-15من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  (1)
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 الثاني  الفرع

 نظام الرخصة
 

إداري صادر من الإدارة المختصة يتضمن السماح لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط معين  هو قرارالترخيص  
الحصول على الإذن الوارد في الترخيص، ويمنح الترخيص بتوافر  إذ أن مزاولة النشاط لا يمكن أن تتم دون 

الشروط  بعد تحقيقحيث يتضمن إذنا من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين  ،(1)الشروط المحددة قانونا لمنحه
 . (2)النص على مجال تطبيقه زمنيايتم ويأخذ الترخيص كأصل عام طابع الديمومة ما لم  ،القانونية لذلك
ضبط الأنشطة التي تحدث  أجلعتبر الترخيص أحد الأساليب الوقائية المانعة التي تعتمدها الإدارة من وي

خيص أحد الأساليب المعتمدة من التر  كما يعد ،(3)ضررا في البيئة، وذلك بغية الوقاية منه والحيلولة دون وقوعه
يقة كإجراء قبلي من طرف الإدارة قصد إخضاع طرف التشريعات بغية حماية البيئة، ويعتبر هذا الأسلوب بصورة دق

 . (4)النشاطات الصناعية التي تتولد عنها آثار سلبية على البيئة إلى رقابة أولية عبر نظام الترخيص
ة أوفي مجال حماية البيئة من التلوث تلعب هذه التقنية دورا مهما، فلا يجوز مباشرة أي مشروع أو منش

وفيما  ،(5)بل الحصول عليه وفق المعايير والنظم والضوابط اللازمة لتقييم الأثر البيئييكون لها تأثير على البيئة ق
يخص حماية البيئة في قطاع المحروقات فإن المشرع الجزائري اعتمد على نظام الرخصة وفق ثلاثة صور، حيث 

الصورة الثانية فتظهر عبر أما  ،)أولا(تظهر الصورة الأولى عبر اعتماد رخصة المؤسسات المصنفة لحماية البيئة 
، وفيما يخص الصورة الثالثة )ثانيا(الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات  إحدىمختلف الرخص المطلوبة لمزاولة 

 .)ثالثا(هر من خلال رخصة البناء ظفت
 رخصة المؤسسات المصنفة: أولا

بيئة عبر قانون حماية البيئة في حماية ال أجلجزائري على نظام الرخصة كآلية قانونية من اعتمد المشرع ال
 .ام المطبقة على المؤسسات المصنفةبيان الأحك أجلإطار التنمية المستدامة، وتم الإحالة إلى التنظيم من 

 

                                                 
 .227.سابق، ص مرجع، نجم الدين زنكه إسماعيل (1)
ياسية، جامعة قاصدي ، كلية الحقوق والعلوم السمجلة دفاتر السياسة والقانون ، لإداري وحماية البيئة"منصور مجاجي، "الضبط ا (2)

 .64، ص.71-57ص -، ص2119، 2مرباح ورقلة، العدد 

 .370.، ص3703محمد سه نكه رداود، الضبط الإداري لحماية البيئة: دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر (3)
 .28.سعدي بن خالد، مرجع سابق، صال (4)
 .223.، صسابق مرجع، نجم الدين زنكه إسماعيل (5)
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 المؤسسات المصنفةالمقصود برخصة : 4
ا أو المصنفة والتي يسبب إنشاؤه المنشآتة مذكورة في قائمة أالمصنفة لحماية البيئة هي كل منش المنشآت 

 .(1)خطارهاأبما يفرض إخضاعها لقيود تشريعية وتنظيمية بهدف الحد من  ،استغلالها خطرا وتأثيرا على البيئة
التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، وتضمن  008-70لقد عالج المرسوم التنفيذي رقم 

سات المصنفة وكذا التصريح باستغلالها وكيفيات بذلك الأطر التنظيمية لمختلف الرخص المعتمدة لاستغلال المؤس
ت آالمقصود من المنشمنه  3لى تحديد شروط وكيفيات مراقبتها، وبينت المادة تسليمها وتعليقها وسحبها، إضافة إ

واعتبرتها كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة  ،المصنفة
كما اعتبرت أن  ،022-70نفة المحددة عن وفقا للتنظيم الذي صدر بموجب المرسوم التنفيذي رقمت المصآالمنش

واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية  منشأةالمؤسسة المصنفة هي مجموع منطقة الإقامة والتي تتضمن 
 شخص طبيعي أو معنوي. 

أو المخازن أو  تة هي كل المصانع أو الورشاالمصنف المنشآتوتجد الإشارة أن المشرع الفرنسي اعتبر أن 
عامة والتي يمكن أن تشكل العاملة المملوكة من أشخاص طبيعية أو معنوية خاصة أو  المنشآتأماكن البناء أو 

خطرا على الصحة أو الأمن أو الاستقرار العام أو تشكل خطرا على الفلاحة أو حماية الطبيعة أو البيئة أو المناظر 
 .(2)على مواقع وعناصر التراث الأثري أو الحفاظ 
بيان الهدف من اعتماد رخصة استغلال  080-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2وتضمنت المادة  

والشروط المرتبطة  المصنفة المعنية توافق الأحكام المنشأةالمؤسسات المصنفة، حيث اعتبرتها وثيقة إدارية تؤكد أن 
تم النص  عتبرت أنها وثيقة إلزامية لا تحد ولا تحل محل أي رخصة قطاعيةا  "كما من البيئة، بحماية وصحة وأ

السابقة الذكر فإن  4تعريف العام للرخصة، وأحكام المادة بالاعتماد على الو ، " عليها في التشريع المعمول به
من  أةالمنشرخصة المؤسسات المصنفة هي عبارة عن إذن من الجهة الإدارية المختصة تسمح بموجبه لصاحب 

المصنفة المعنية توافق الأحكام  المنشأةمباشرة نشاطه، حيث يحمل هذا الإذن في طياته إقرارا من الإدارة بأن 
 .من البيئةأوالشروط المرتبطة بحماية وصحة و 

 . خصائص رخصة المؤسسات المصنفة في قطاع المحروقات 2
ميتها، وحسب الأخطار، أو المضار التي المصنفة حسب أه المنشآتألزم المشرع الجزائري ضرورة خضوع 

المصنفة، حيث تتباين الجهة المصدرة لهذا الترخيص بحسب وصفها، فقد تصدر هذه  المنشأةتنجر عنها لترخيص 
                                                 

، ، تخصص قانون عام، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في الحقوق نفة لحماية البيئة، دراسة مقارنةالمص المنشآت، أمال مدين (1)
 .19، ص.2113 ،السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانكلية الحقوق والعلوم 

(2) SERGE ROCK Moukoko, Le plein contentieux special des installations classees, these en vue de l’obtention du grade 

de doctorat, specialite droit des contentieux, Faculte de droit et economie et administration, universite paul verlaine-metz, 

2009, P.18. 
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قصد و  ،(1)الرخصة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني، أو من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي
إعداد دراسة أو موجز يجب المصنفة  المنشآتالمؤسسة المصنفة وطبقا لقائمة الحصول على رخصة استغلال 

التأثير أو دراسة خطر على البيئة يعدان ويصادق عليهما حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، إضافة 
  .(2)إلى تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم المعول به

وتطبيقها على النشاطات المتعلقة  008-70من المرسوم التنفيذي  0اردة في المادة وبمراجعة الشروط الو 
المصنفة فإن المشرع الجزائري قد قام بتحديد  المنشأةالحصول على رخصة استغلال  أجلبقطاع المحروقات، من 

المرسوم المصنفة المحددة في ملحق  المنشآتمن خلال قائمة ، و (3)مضمون كل شرط في تنظيم محدد لذلك
مرتبط بقطاع المحروقات  تقوم بنشاطالتي  المنشآتأن المشرع الجزائري قد ألزم  يتضح، (4)022-70 رقم التنفيذي

                                                 
 .، مرجع سابق07-72 رقم  من القانون  00المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق008-70 رقم  من المرسوم التنفيذي 0المادة  أنظر (2)
المحدد لشروط الموافقة على  203-78تم تنظيم دراسة التأثير على البيئة في قطاع المحروقات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  لقد (3)

المحدد  145-17 رقم وفيما يخص موجز التأثير فقد تم تنظيمه في المرسوم التنفيذيأثير في البيئة في قطاع المحروقات، دراسات الت
دادها وفقا للمرسوم أما دراسات الخطر فيتم إع تأثير في البيئة،ات المصادقة على دراسات وموجز اللمجال تطبيق ومحتوى وكيفي

، وفيما يخص التحقيق العمومي في ت الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقاتكيفيالحدد الم 19-15 رقمالتنفيذي 
 السالف الذكر. 203 -78 رقم قطاع المحروقات فقد تم تحديده في المرسوم التنفيذي

وبعد عملية البحث  المتضمن قائمة المؤسسات المصنفة، ضمن الملحق المتصل به، 022-70وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  (4)
المصنفة والتي تمارس نشاطا متعلقا بالأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات أو تستعمل مواد تعتمد على معالجة  المنشآتعن مختلف 

 ، النشاط: السوائل القابلة للاشتعال )الصناعة، منها معالجة البترول ومشتقاته،0020المحروقات فإننا نجد الأنشطة التالية: الرمز: 
، الدراسة الواجب كلم 2زارية، مجال نشر التحقيق العمومي: يتم على مسافة تخضع لرخصة و زالة الكبريت(، طبيعة الرخصة: إ

 الخضوع لها : تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر.
طن،  377: تفوق أو تساوي شأةلكمية الممكن تواجدها في المن، النشاط: الغازات القابلة للاشتعال )صناعة(، ا0007الرمز 

كلم، الدراسة الواجب الخضوع لها: تخضع  2طبيعة الرخصة: تخضع لرخصة وزارية، مجال نشر التحقيق العمومي: يتم على مسافة 
: تخضع لرخصة ولائية، مجال طن، طبيعة الرخصة 377مية اقل من إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر أما في حالة الك

 كلم، الدراسة الواجب الخضوع لها: تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر. 2التحقيق العمومي:  نشر
، النشاط خزان ومخازن الغاز المضغوط التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال، الكمية الممكن تواجدها في 0000الرمز 

كلم،  2:  يتم على مسافة ع لرخصة وزارية، مجال نشر التحقيق العموميعة الرخصة: تخض، طبيطن 377تساوي  : تفوق أو المنشأة
طن واقل  07ق أو تساوي : تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر، أما في حالة الكمية تفو الدراسة الواجب الخضوع لها

كلم، الدراسة الواجب  3م على مسافة العمومي:  يت ، مجال نشر التحقيقيعة الرخصة: تخضع لرخصة ولائيةطب طن، 377من 
طن،  07طن واقل من  0: تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر، أما في حالة الكمية تفوق أو تساوي الخضوع لها

، الدراسة لبلدي، مجال نشر التحقيق العمومي: لا تخضع للنشر العموميطبيعة الرخصة: تخضع لرخصة رئيس المجلس الشعبي ا
 : تخضع إلى موجز التأثير وتقرير عن المواد الخطرة.ع لهاالواجب الخضو 
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ت المصنفة والتي تحتوي بدورها آل مواد متعلقة بالمحروقات ضرورة الحصول على رخصة استغلال للمنشأو تستعم
 .981-16رقم  من المرسوم التنفيذي 5المادة و  020-70يذي من المرسوم التنف 0على الشروط التي حددتها المادة 

 المصنفة  صول على رخصة المؤسسات.إجراءات الح3
 : كما يلي 198-16سوم التنفيذي رقم ؤسسات المصنفة وفق إجراءات حددها المر تمنح رخصة الم

 المصنفة المؤسساتالحصول على رخصة إيداع طلب  .أ
، مرفقا بجملة من الوثائق تم (2)مصنفة إلى الوالي المختص إقليميا طلب رخصة المؤسسات ال (1)يتم إرسال

، حيث يتضمن الملف رخصة استغلال المؤسسة 198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 8تحديدها في المادة 
المصنفة جميع المعلومات المتعلقة بصاحب المشروع من اسمه ولقبه وعنوانه، أو اسم الشركة والشكل القانوني 

 .(3)ن مقر الشركة وكذا صفة موقع الطلب حال تقديمه من طرف شخص معنوي وعنوا

                                                                                                                                                                       

أو  : تفوق  المنشأة، النشاط تمييع أو تغوير المحروقات المعدنية الصلبة )منشأة(، الكمية الممكن تواجدها في 0008الرمز 
، الدراسة الواجب كلم 3على مسافة العمومي : يتم  تخضع لرخصة وزارية، مجال نشر التحقيق طن، طبيعة الرخصة : 07تساوي 

 الخضوع لها : تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر.  
، النشاط السوائل القابلة للاشتعال )الصناعة، منها معالجة البترول ومشتقاته، غزالة الكبريت(، الكمية الممكن 0020الرمز 

 2:  يتم على مسافة خصة : تخضع لرخصة وزارية، مجال نشر التحقيق العموميبيعة الر ، طا في المنشأة: دون تحديد الكميةتواجده
 كلم، الدراسة الواجب الخضوع لها : تخضع إلى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر.  

ة : : دون تحديد الكمية، طبيعة الرخص المنشأة، النشاط النفط )استغلال ونقل(، الكمية الممكن تواجدها في 3000الرمز 
كلم، الدراسة الواجب الخضوع لها : تخضع إلى دراسة التأثير  0تخضع لرخصة وزارية، مجال نشر التحقيق العمومي: يتم على مسافة 

، قد تم 022-70 رقم المصنفة لحامية البيئة الواردة في المرسوم التنفيذي المنشآتعلى البيئة ودراسة الخطر. وتجدر الإشارة أن قائمة 
 .022-70 رقمصفحة ضمن الجريدة المتضمنة المرسوم التنفيذي  80أشكال نشاطاتها عبر  تحديد مختلف

طلب رخصة المؤسسة المصنفة ولم تحدد الجهة التي يتم  إيداعمصطلح  008-70رقم من المرسوم التنفيذي  0تضمنت المادة  (1)
ملف رخصة  إرسالفتضمن مصطلح  008-70رقم  من المرسوم التنفيذي 0فيما يخص المادة  أما الملف على مستواها، إيداع

 .إقليمياالمؤسسة المصنفة إلى الوالي المختص 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة  أنظر (2)
 25.111/1انه يتضمن الملف تحديدا لموقع المؤسسة المزمع إنشاؤها في خريطة يتراوح مقياسها بين  8كما بينت المادة  (3)
من مساحة التعليق  11/1لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل  2.511/1، وكذا مخطط الوضعية بمياس 51.111/1و

المصنفة دون أن تقل عن مائة متر وذلك بتحديد جميع البنايات مع مخططاتها وطرق السكة الحديدية  المنشآتالمحددة في قائمة 
يتضمن تخصيص الأراضي والبنايات  211/1إضافة إلى مخطط إجمالي مقياسه  .وسواقيه والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته

يبين الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة  كما المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة .
اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة  . إضافة إلى حجم النشاطات التيثلاثين متر على الأقل من المؤسسةو 

 المصنفة التي تصنف المؤسسة، ومناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها و المنتجات التي يصنعها. المنشآت
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التي تم تحديد وصفها  (1)ويخضع الطلب المودع لدراسة أولية من طرف اللجنة الولائية للمنشات المصنفة
 . ا في المطلب الأول من هذا المبحث، والتي تم دراسته198-16من المرسوم التنفيذي  28في المادة 

 لموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة تسليم ا .ب
تنتهي مرحلة إيداع الطلب بالحصول على مقرر من طرف اللجنة يتضمن منح الموافقة المسبقة لإنشاء 

 رقم المرسوم التنفيذيمن  18للمادة ووفقا  ،(2)المؤسسة المصنفة، والذي يتم إصداره بعد دراسة ملف الطلب المودع

 في أشغال بناء مؤسسته. بالبدأيعد إجراءا ضروريا لصاحب المشروع يسمح له  فإن هذا المقرر  16-198
 وتعليقها وسحبهاج. تسليم رخصة المؤسسة المصنفة 

تتوج زيارة اللجنة للموقع عند إتمام انجاز المؤسسة المصنفة بمنح رخصة استغلال المؤسسة المصنفة،  
ويتم تسليم رخصة  ،ولنص الموافقة المسبقة لمدرجة في الطلبحيث تهدف الزيارة إلى التأكد من مطابقة الوثائق ا

ن الوزير م بموجب قرار وزاري مشترك بي، حيث تتالصنف الذي تنتمي إليهاستغلال المؤسسة المصنفة بالنظر إلى 
المعني بالنسبة للمؤسسات من الفئة الأولى، وبموجب قرار من الوالي المختص إقليميا المكلف بالبيئة والوزير 

فإن قرار رخصة استغلال  198-16من المرسوم التنفيذي  22وفقا للمادة ، (3)بالنسبة للمؤسسات من الفئة الثانية
المؤسسة المصنفة يتضمن أحكام تقنية تهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار والأخطار التي تطرحها المؤسسة 

لولائية بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم المطبق وتكلف اللجنة ا ،المصنفة في البيئة وتخفيفها و/أو إزالتها
 .(4)عليها وفق برنامج مراقبة

وينتج كل معاينة لوضعية غير مطابقة للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة  
مة حسب طبيعة وأهمية وللإحكام التقنية الواردة في قرار منح رخصة الاستغلال تحرير محضر يبين الأفعال المجر 

تسوية وضعية المؤسسة وفي حالة عدم الاستجابة تعلق رخصة استغلال  أجلمن  أجلهذه الأفعال، حيث يمنح 
المؤسسة المصنفة، وبمرور ستة أشهر في حالة عدم مطابقة المستغل لمؤسسته تسحب رخصة استغلال المؤسسة 

 .(5)المصنفة
 
 
 

                                                 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 3فقرة  0المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.008-70رقم  المرسوم التنفيذيمن  2فقرة  0المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.008-70رقم  من المرسوم التنفيذي 37و المادة  00المادة  أنظر (3)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم  من المرسوم التنفيذي 32المادة  أنظر (4)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم  من المرسوم التنفيذي 20المادة  أنظر (5)
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 روقات ثانيا : رخص النشاطات المتعلقة بالمح
المشرع الجزائري عبر مجموعة النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح مختلف الرخص المرتبطة بنشاطات حدد   

هذه  ةقطاع المحروقات ضرورة توافر مجموعة الشروط التقنية قصد الحصول على الرخصة أو الامتياز لممارس
شاط على حدا يتضح إدراج ضرورة توفر بمراجعة مضمون المؤهلات التقنية الخاصة لكل ن حيث أنهالنشاطات، 

 :    ة مرتبطة بحماية البيئة كما يليتقني تمؤهلا
  رخص التنقيب وعقود البحث واستغلال المحروقات .1

فإنه للحصول على رخصة التنقيب يجب أن يثبت مقدم  302-70من المرسوم التنفيذي رقم  0وفقا للمادة   
المرسوم وبين الملحق )ب( من ورية للقيام بأشغال التنقيب على أكمل وجه، الطلب كفاءات تقنية ومالية أكيدة وضر 

حيث ألزم كل مرشح يسعى للحصول على الانتقاء الأولي  ،المشروطة لذلكالجوانب التقنية  082-70رقم  التنفيذي
لصعيد كما يحدد قدراته في التكفل بالتحديات الخصوصية على ا ،أن يقدم بيانا مفصلا عن طاقته وتجربته

 .(2)في تسيير النظافة والأمن البيئي، وصفا لطاقته وخبرته (1)البيئي
 رخص إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها. .2

إلى رخصة تسلم من  انجاز لمنشآت نقل المنتجات البتروليةكل   02-02خضع المرسوم التنفيذي رقم أ  
، وألزم كل طالب لها بتقديم ملف إداري، وملف تقني تم تحديد مكونات كل منهما (3)طرف سلطة ضبط المحروقات

ن يتضمن الملف كل من دراسة التأثير في البيئة أويجب  ،02-02 رقم بملحقين متصلين بالمرسوم التنفيذي
إجراء الحصول وفيما يخص  ،(4)ومخطط التسيير البيئي ودراسة الأخطار الموافق عليها طبقا للتنظيم المعمول به

على رخصة استغلال منشئات نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب فقد أخضعت لنظام رخصة الاستغلال التي 
المسلمة من سلطة ضبط المحروقات  تخضع بدورها إلى التنظيم المعمول به على أساس رخصة الشروع في الإنتاج

صناعي والبيئة، وكذا التجارب الخاصة بأنظمة الوقاية ملف الصحة والأمن اللمطابقة الضرورة  تستوجبالتي 
وكذا الشروط ، (5)والحماية والتدخل المتعلقة بالتحكم في الأخطار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشئات

 . (6)للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة المنشآتبمطابقة هذه المتعلقة 

                                                 
 ، مرجع سابق.082-70رقم التنفيذي  منمن الملحق )ب(   3و 0-أالفقرة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.082-70 رقم التنفيذي منمن الملحق )ب(   2-الفقرة أ أنظر (2)
 ، المرجع السابق.02-02 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  (3)
التحويل لمنشاة  أو الانجاز، لطلب رخصة التقني، المتضمن مكونات الملف 02-02 رقم من المرسوم التنفيذي 3الملحق  أنظر (4)

 .البترولية بواسطة الأنابيب المنتجاتنقل 
 ، مرجع سابق.02-02رقم من المرسوم التنفيذي  02المادة  (5)
 ، مرجع سابق.02-02 رقم من المرسوم التنفيذي  02و 03و 00المواد  أنظر (6)



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

171 

 

 هلأنابيب وسحب. منح امتياز نقل المحروقات بواسطة ا3
المحدد لإجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة  ،223-70المرسوم التنفيذي رقم من  2دة بينت الما  

منح امتياز النقل يتم بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، حيث يرفق الطلب وفقا للملحق  أن الأنابيب وسحبه
وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة إضافة إلى دراسة خطر،  في البيئة،الأول المتصل بالمرسوم بدراسة تأثير 

أولية للطلب، حيث أن اكتمال الملف يسمح لسلطة ضبط المحروقات بتقديم دفتر الشروط الذي يحدد حقوق 
أن يتضمن دفتر الشروط مجموعة من البنود والتي منه  00كما ألزمت المادة  ،(1)والتزامات المستفيد من الامتياز

 ا الأثر على البيئة المتوقع من النشاط موضوع الامتياز.من ضمنه
 تكرير المحروقات وتخويلها واستغلالها  منشآت. رخص إنجاز 4

 أوة تكرير المحروقات أكل انجاز لمنش منه إثر 2المادة  فقد ألزمت 020-20 رقم لمرسوم التنفيذيوفقا ل  
 ،تم تحديد مكوناته في الملحق الأول المتصل بالمرسوم بملف مفروقاسلطة ضبط المحروقات، تقديم طلب لتحويلها 

تم تحديد مكوناته في ، تطلب منه تقديم ملف تكميلي وبعد تحقق سلطة ضبط المحروقات من مطابق هذا الملف
بين والذي يعتبر ملفا مشتركا )ملف تقني( وتضمنت مكونات الملف التكميلي  ،(2)الملحق الثاني المتصل بالمرسوم

غازية وكذا  أوسائلة  أوصلبة  أكانت سواءبيان طبيعة النفايات  إلزاميةنشاط تحويل المحروقات،  أوكرير نشاط الت
كما تضمن الملف  ،دات وتخطيط سير السوائل المحبوسة، إضافة إلى بيان مخطط وضع المعتهاطرق معالج
موافق عليهما طبقا للتشريع  شأةالمنبنسخة من دراسة التأثير في البيئة ونسخة من دراسة خطر  إرفاقهضرورة 

بينت المادة إضافة إلى ذلك فقد ، والتنظيم المعمول بهما، وكذا الموافقة المسبقة لإنجاز مؤسسة مصنفة لحماية البيئة
يحصل  أندون  المنشأةنه لا يمكن لصاحب الطلب الشروع في انجاز أ 020-02 رقم من المرسوم التنفيذي 0

 .(3)رخصة البناء كومثال ذل الأخرى ة الرخص التنظيمي ىمسبقا عل
 رخصة ممارسة نشاط توزيع الوقود وتخزينه .5

البترولية  الموادأن ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع  00-00سوم التنفيذي رقم المر من  2بينت المادة   
اعتماد نهائي تخضع للموافقة المسبقة التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات، ويشترط لذلك الحصول على 

منه أن الحصول  0وبينت المادة  ،(4)يصدره الوزير المكلف بالمحروقات بعد إبداء رأي سلطة ضبط المحروقات

                                                 
 .، مرجع سابق232-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0المادة  أنظر (1)

 .، المرجع السابق020-02نفيذي رقم من المرسوم الت 0المادة  أنظر (2)
أبدى المشرع الجزائري وفقا لهذه الأحكام تميزا من حيث الإحاطة بمختلف الرخص من رخصة المؤسسات المصنفة، ورخصة البناء  (3)

ة الخطرن كما أشار وبصورة متمزة لأول مرة للنفيات وطرق عالجتها وكذا مختلف الدراسات البيئة من دراسة التأثير في البيئة، ودراس
 وهو الأمر الذي لم يسق أن إعتمده فيما يخص الرخص الأخرى لباقي نشطات قطاع المحروقات.

 .، مرجع سابق00-00من المرسوم التنفيذي رقم  0 ادةالم أنظر (4)
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الرخصة يستدعي تقديم ملف وفقا للملحق الثاني المتصل بالمرسوم التنفيذي حيث يتضمن ملف الاعتماد نسخ من 
من  07بينت المادة و  ،لمؤسسات المصنفة لحماية البيئةباالرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلق 

انه على موزع المنتجات البترولية أن يتعهد بالتطبيق الصارم للمقاييس المعمول  ذات المرسومالملحق الثالث من 
بها في مجال المحروقات خاصة المواصفات التقنية للمنتجات وتهيئة مستودعات تخزين المنتجات البترولية 

 .من أخطار الحريق ومحيطات الحمايةلها والقواعد المطبقة فيما يخص الأمن واستغلا
 ثالثا : رخصة البناء 

بإستقراء القوانين المنظمة للعمران يتضح أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا لرخصة البناء تاركا للفقه هذا 
اءا اكان طبيعيا أو معنويا الحق في الدور، فتعرف على أنها ترخيص تمنحه الإدارة يمنح بمقتضاه للشخص سو 

تعرف على ، كما (1)إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل البدئ في أعمال البناء مع مراعاة قواعد التهيئة والتعمير
أنها ذلك القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا تمنح بموجبه للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا 

 .(2)التهيئة العمرانية والتعميرلقانون 
 النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات  حالرخصة البناء  .4

، مختلف القواعد العامة المتعلقة (3)المعدل والمتمم  المتعلق بالتهيئة والتعمير 39-91حدد القانون رقم 
 نهأمنه  1مكرر 76ت المادة بينو  ،بالتهيئة والتعمير لاسيما منها رخصة البناء وشهادة التعمير ورخصة التجزئة

احترام المخططات البيانية التي سمحت  علاوة على ضرورةبدون رخصة يمنع الشروع في أشغال البناء أو انجازها 
وعلى اعتبار أن مختلف المشاريع المتعلقة بالمحروقات تستدعي مباشرة أشغال ، (4)بالحصول على رخصة البناء

اريع لقواعد التهيئة والتعمير لاسيما منها ما الأمر يقتضي احترام هذه المشبناء تختلف حسب طبيعة النشاط فإن 
تشييد  أجلأن رخصة البناء تشترط من  39-91 رقم من القانون  52المادة ، حيث بينت تعلق برخصة البناء

ن الضخمة منه أو البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطا
حيث تحضر رخصة البناء وتسلم في الأشكال وبالشروط  ،الواجهات ولإنجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج

، المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 19-15وبين المرسوم التنفيذي رقم ، التي يحددها التنظيم والآجال
                                                 

، 2119، جامعة محمد خيض، بسكرة، العدد السادس، مجلة الفكر، "اندور رخصة البناء في حماية البيئة والعمر "عفاف حبة،  (1)
 .207ص.

، 13، تونس، العددكلية الحقوق صفاقص،  دراسات قانونية مجلة ،"محمد الصغير بعلي،" تسليم رخصة البناء في القانون الجزائري  (2)
 .132، ص.2112

، 1991ديسمبر  2 ي، صادر ف52والتعمير، ج. ر. ج. ج. عدد يتعلق بالتهيئة  1991ديسمبر  1مؤرخ في  29-91قانون رقم  (3)
 المعدل والمتمم.

، ج. ر. ج. ج.  29-91، يمعدل ويمتمم القانون رقم 2114أوت  14مؤرخ في  15-14أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم  (4)
 .2114أوت  15 ي، صادر ف51عدد 
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، أنه يشترط كل تشييد لبناية جديدية أو كل تحويل (1)176-91رقم والذي الغيت بموجبه أحكام المرسوم التنفيذي 
لبناية تتضمن أشغالها تغيير مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والإستعمال والهيكل الحامل للبناية والشبكات 

أن تصمم  نه يجبأ 39-91من القانون رقم  8المادة كما بينت ، (2)المشتركة العابرة للملكية ، حيازة رخصة بناء
والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر  المنشآت

 .الحدود المنصوص عليها في التنظيمالضارة خارج 

 إجراءات الحصول على رخصة البناء  .2

شاط معين  بعد إستيفاء سبق الإشارة إلى أن الترخيص يعد إذنا تصدره الإدارة المختصة لمارسة ن  
حصول على رخصة البناء ألزم المشرع الجزائري للو  (3)داري االإجراءات القانونية، وبذلك يعد أحد وسائل الضبط الإ

 كما يلي:المرور بجملة من الخطوات 
 إيداع طلب الحصول على رخصة البناءأ. 

الجديد  ي، غير أن المرسوم التنفيذ(4)ييودع طلب رخصة البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعن
منه أنه يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به إلى رئيس المجلس  45، بين من خلال المادة 19-15رقم 

الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض في ثلاث نسخ بالنسبة لمشاريع السكنات الفردية، وفي ثماني نسخ بالنسبة 
وصل يسلمه في تحتاج إلى رأي مسبق للمصالح العمومية، حيث يسجل تاريخ إيداع الطلب  لبقية المشاريع التي

رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكون مطابقة لتشكيل 
لتوجهات مخطط شغل  ع البناءويتناول تحضير الطلب مدى مطابقة مشرو الملفات على النحو المنصوص عليه، 

القواعد العامة للتهيئة نعدام ذلك التعليمات المنصوص عليها تطبيقا للأحكام المتعلقة باوفي حالة  ،يالأراض
ومحل إنشائها اية أو البنايات المبرمجة ونوعها، ، وبهذا الصدد ينبغي أن يراعى التحضير موقع البنوالتعمير

ة والتجهيزات الإداري رتفاقاتا مع المكان اعتبار لتوجهات التعمير والاوخدماتها وحجمها ومظهرها العام وتناسقه
كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة، 

                                                 
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم 1991ماي  28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفيذي رقم  (1)

، المعدل 1991جوان  1 ي، صادر ف26ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج. ر. ج. ج. عدد 
 .)ملغى(،والمتمم

 ، مرجع سابق.19-15من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة  (2)
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة العلوم الإنسانية، "المسؤولية اللإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئة"نورة موسى،  (3)

 .382، ص.34،2114محمد خيضر بسكرة، العدد 
 .، مرجع سابق29-91من القانون رقم  61لمادة ا أنظر (4)
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والمحافظة على  وفي مجال حماية البيئة ،والبناء والفن الجمالي ،بها في ميدان الأمن والنظافة المعمول بها
 .(1)الاقتصاد الفلاحي

قبل أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من  29-91 رقم من القانون  55ألزمت المادة و 
المعماري التصاميم والوثائق التي تعرف بموقع المشروع وتنظيمه  هندسالم يضع ويجب أن مهندس معماري معتمد،
والألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع  ،ناءوكذا مواد الب ،وحجمه ونوع الواجهات

 .(2)وكذا قطع الأشغال الثانويةوصا على الهندسة المدنية للهياكل، وتحتوي الدراسات التقنية خص ،الجزائري 
راسات أن الوثائق المتعلقة بالتصميم المعماري وبد 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  44وبينت المادة  

الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء تعد بالإشتراك بين مهندس معماري، ومهندس في الهندسة المدنية الذين 
من القانون  55يمارسان مهنتيهما حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وتؤشر من طرفيهما طبقا لأحكام المادة 

91-29. 
 ب. مضمون ملف طلب رخصة البناء 

لديه المرخص له قانونا أو الهيئة والمصلحة المخصصة لها قطعة  رلى المالك وموكله والمستأجيجب ع
الأرض والبناية أن يتقدم بطلب رخصة البناء، وفق النموذج المحدد بالتوقيع عليه، ويجب أن يقدم صاحب الطلب 

ون الأساسي إذا كان المالك لدعم طلبه نسخة من العقد الإداري المتضمن تخصيص قطعة الأرض ونسخة من القان
 .(3)وموكله شخصا معنويا

كما يرفق الطلب بملف إداري يحتوي على قرار السلطة المختصة الذي يرخص بإنشاء وتوسيع مؤسسات  
صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجة، وكذا شهادة قابلية الاستغلال 

، إضافة إلى ملف متعلق بالهندسة المعمارية والذي يحتوي جملة من المخططات (4)انونيةالمسلمة وفقا للأحكام الق

                                                 
 38المادة  مرجع سابق، وتجدر الإشارة أن مضمون هذه المادة يتوافق مع نص، 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  46أنظر المادة  (1)

والارتفاقات الإدارية والتجهيزات الملغى، حيث شمل التعديل عبارة الخدمات الإدارية والتي أصبحت  176-91وم تنفيذي رقم من المرس
 فقط . العمومية والخاصة الموجودة أو المبرمجة

 .29-91المعدل والمتمم للقانون رقم  15-14ب القانون رقم ت هذه المادة بموجلعد (2)
 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  42لمادة ا أنظر (3)

وما يلاحظ في هذا السياق أن المشرع أورد عبارة  .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4فقرة  43 لمادةا أنظر (4)
، وهو ما لا يتوافق مع تصنيف المؤسسات فة في فئات المؤسسات الخطرة وغير الصحية والمزعجةمؤسسات صناعية وتجارية مصن

 المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. يضبط التنظيم المطبق علىالذي  198-16المصنفة لحماية البيئة الواردة في المرسوم التنفيذي 
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، وملف تقني يحتوي على معلومات تقنية متعلقة بمضمون النشاطات المرتبطة (1)ومعلومات متعلقة بالقطعة الأرضية
 .(2)بالبناية

نوع من الدراسات البيئة سواء موجز  وما يمكنه تسجيله في هذا السياق هو عدم ذكر المشرع الجزائري لأي 
أو دراسة التأثير في البيئة، وكذا دراسة الخطر، حيث يمكن التنويه إلى أن المشرع أشار ضمن النصوص القانونية 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  145-17، والمرسوم التنفيذي رقم 11-13المرجعية إلى كل من القانون رقم 
التأثير وموجز التأثير على البيئة، حيث أنه بالبحث ضمن أحكام التنظيم الجديد  وكيفيات المصادقة على دراسة

 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  9المتعلق بعقود التعمير يتضح اعتماد دراسة التأثير في البيئة ضمن المادة 
لرخصة تشترط والتي تضمنت أحكاما خاصة بالملف المرفق بطلب الحصول على رخصة التجزئة، حيث أن هذه ا

لكل عملية تقسيم ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إلى قطعتين أو عدة قطع إذا كان يجب 

                                                 
ويحتوي الملف على مخطط الموقع على سلم مناسب  .، مرجع سابق91-15، ثانيا من المرسوم التنفيذي رقم 43 لمادةا أنظر (1)

يسمح بتحديد موقع المشروع، ومخطط الكتلة وفق سلم يتغير بحسب مساحة قطعة الأرض، وبيان حدود القطعة الأرضية ومساحتها 
للقطعة الأرضية، ونوع طوابق عند الاقتضاء، ومنحنيات المستوى أو مساحة التسطيح والمقاطع التخطيطية  ةوتوجهها ورسم الاسيج

البنايات المجاورة وارتفاعها وعددها وكذا البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الرضية وبيان شبكات التهيئة الموصلة بالقطع 
مساحة  الأرضية ومواصفاتها الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق والقنوات المبرمجة، والتصاميم المختلفة وفق مستويات تختلف حسب

القطعة الأرضية بالنسبة لباقي البنايات ببيان توزيعاتها الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية والواجهات والاسيجة 
والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الأبعاد التي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، كما يتضمن هذا الملف كشف وصفي 

 شغال وآجال الإنجاز.وتقديري للأ

باستثناء المشاريع المرتبطة بالسكنات الفردية يجب إرفاق  .، مرجع سابق19-15ثالثا من المرسوم التنفيذي رقم  43 لمادةا أنظر (2)
المواد المذكرة بالرسوم البيانية الضرورية، والبيانات المتعلقة بعدد العامل، وطاقة استقبال كل محل، وطريقة بناء الأسقف، ونوع 

التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوئة، وتصاميم  ةالمستعملة، ووصف مختصر لأجهز 
شبكات صرف المياه المستعملة، ووصف مختصر لهيئات إنتاج المواد الاولية والمنتجات المصنفة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات 

، والوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق، ونوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية الصناعية
وبالزراعة والمحيط الموجودة في المياه المستعملة المصروفة وانبعاث الغازات وأجهزة المعالجة والتخزين، ومستوى الضجيج المنبعث 

الاستعمال الصناعي والتجاري والمؤسسات المخصصة لاستقبال الجمهور، كما يتضمن الملف التقني تقريرا يعده بالنسبة للبنايات ذات 
ويوقعه مهندس معماري معتمد في الهندسة المعمارية يوضح تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية، وتوضيح أبعاد المنشآت والعناصر 

لم تصاميم ملف الهندسة المعمارية، وما يمكن تسجيله في هذه النقطة هو مضمون التي تكون الهيكل وتصاميم الهياكل على نفس س
، وكذا الغازات ةالتصاميم والمعلومات التي يقوم بها المهندس المعماري والتي تتضمن معلومات تقنية دقيقة متعلقة بالمواد الكيميائي

لسائلة والصلبة والغازية المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، وأجهزة المعالجة المتعلقة بها، والمنتجات المصنفة ونوع المواد ا
والتي يبدو انهها تستدعي القيام بها من مكاتب دراسات مختصة مما تفتح الاستفهام أمام اختصاص المهندس المعماري في هذا 

اتها، والتي عادة ما يتخصص في هذا مجال السياق، لاسيما حال الصناعة البترولية التي تتطلب منشآت خاصة علاوة على تنوع منتج
 البتروكمياء ضمن فروع علمية مستقلة على مستوى الجامعات.
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، ولزم المشرع أن يضمن ملف رخصة التجزئة مذكرة (1)استعمال إحدى القطع الناتجة عن هذا التقسيم لتشييد بناية
ة التنقية للمياه الراسبة الصناعية من جميع المواد السائلة أو توضح التدابير المتعلقة بطرق المعالجة المخصص

الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية، والزراعة والبيئة، والمعالجة المخصصة لتصريف الدخان وانتشار 
 ةيسيالغازات من جميع المواد الضارة بالصحة العمومية، وتحديد مستوى الضجيج وانبعاث الطفيليات الكهرومغناط

بالنسبة للأراضي المجزأة المخصصة للاستعمال الصناعي، ودراسة التأثير في البيئة عند الاقتضاء، وما يلاحظ في 
هذا السياق اعتماد مصلح عند "الاقتضاء" حيث لم يتم تحديد الحالات التي تشترط فيها هذه الدراسة بصورة 

 واضحة.
 تسليم رخصة البناء  ج.

الخاصة بالمشاريع المرتبطة بالتجهيزات العمومية والخاصة ذات المنفعة الوطنية،  يكون تسليم رخص البناء 
وكذا مشاريع الأشغال والبنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها 

من اختصاص الوزير  العمومية، وأصحاب الامتياز، وكذا المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة
أنه عندما يكون تسليم رخصة البناء من  19-15من المرسوم التنفيذي رقم  49وبينت المادة ، (2)المكلف بالعمران

اختصاص الوزير المكلف بالعمران، يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب مرفقا برأي مصالح التعمير 
دولة المكلفة بالعمران، قصد إبداء رأي المطابقة وذلك في أجل ثمانية التابعة للبلدية في سبع نسخ إلى مصلحة ال

يرسل بدوره نسخة والذي  أيام الموالية لتاريخ إيداع الطلب، حيث يتم تحضير الملف من طرف الشباك الوحيد للولاية،
 .(4)بمناسبة ذلك (3)التي يتم استشارتهاملف إلى المصالح من ال

كلفة بتحضير طلب رخصة البناء لكي تفصل باسم السلطة المختصة وتجمع المصلحة المختصة الم 
الموافقات والآراء تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لدى الأشخاص العموميين أو المصالح، أو عند 

تضاء الاقتضاء لدى الجمعيات المعنية بالمشروع، ويعد الأشخاص العموميون والمصالح أو الجمعيات عند الاق
الذين تمت استشارتهم، ولم يصدروا ردا في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي، كأنهم أصدروا رأيا 
بالموافقة بعد تذكير مدته ثمان وأربعون ساعة بالنسبة للمشاريع الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعى 

 .(5)ما يخص معالجة الملفاتفيها ضوابط الأمن في الدرجة الاولى في

                                                 
 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  7 لمادةا أنظر (1)

 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  12و 11و 9و 6فقرة  49 لمادةا أنظر (2)

 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  3و 2و 1فقرة  49 لمادةا أنظر (3)

 .ول من هذا المبحث من الدراسةتشكيلة هذا الشباك ودوره في المطلب الأ تم دراسة (4)

ويجدر التنويه أن المشرع استعمل كلمة الملفات في  .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  2و 1فقرة  47 لمادةا أنظر (5)
 الثانية من هذه المادة ويبدو أن الأصح هو كلمة النفايات. أخر الفقرة
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ويستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميين كل من مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية 
ومصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات طابع صناعي أو تجاري، وبصفة عامة كل بناية تستعمل لاستقبال 

بعات خاصة، لاسيما فيما يتعلق التي يمكن أن تكون موضوع ت الجمهور وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامة
بمحاربة الحريق، كما تستشار المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية، عندما تكون مشاريع 
البنايات موجودة في مناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع المعمول به، ويستشار أيضا كل من مصلحة الدولة 

 .(1)لولاية ومصلحة الدولة المكلفة بالبيئة على مستوى الولايةالمكلفة بالفلاحة على مستوى ا
ويتم تبليغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على 
ي التصاميم المعمارية من طرف المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران ف

حالة تسليم الرخصة من طرف الوزير المكلف بالعمران، وتوضع نسخة مؤشر عليها تحت تصرف الجمهور بمقر 
، ويرخص لكل شخص معني بالإطلاع على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية (2)المجلس الشعبي البلدي
 .(3)انقضاء أجل سنة وشهر

أن المشرع قد اعتمد عبارة الجمعيات المعنية بالمشروع، وما  يتضح مما سبق فيما يخص استشارة الجمعيات
نما ربط شكل الجمعية  يلاحظ على هذه العبارة أنها اتسمت بصفة العمومية بحيث لم يتم تحديد أشكال الجمعيات وا 

لمشرع بطبيعة المشروع، وهو ما يطرح تساؤلا حول وجود جمعيات متعلقة بالنشاطات المتعلقة بالمحروقات، كما أن ا
قد اعتمد كذلك استشارة المتعلقة بالبيئة كجهة مساهمة في اتخاذ قرار منح التأشيرة عبر آلية الاستشارة وهو الشيء 

من  2115الملغى، وبذلك فقد انتظر المشرع حتى سنة  167-91الذي لم يعتمده من قبل في المرسوم التنفيذي رقم 
ري لهذه المصلحة بالنسبة لمشاريع البناء المرتبطة بنشاطات اجل اقرار ذلك وهو ما فوت فرصة الرأي الاستشا

، ورغم ذلك  يمكن التنويه إلى أن المشرع لم يحدد 2115قطاع المحروقات منذ صدور قانون المحروقات سنة 
 ا على صدور قرار منح رخصة البناء.طبيعة الاستشارة من حيث مدى إلزاميتها، حيث لم يتضح أثره

 
 
 

                                                 
وما يلاحظ فيما يخص أحكام هذه  .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  8و 7و 6و 5و 4و 3فقرة  47 لمادةا أنظر (1)

ا إلى حد بعيد حيث يظهر الاختلاف الملغى أنها تتوافق معه 176-91م التنفيذي رقم من المرسو  39المادة المادة بمقارنتها بالمادة 
مصلحة الدولة في المرسوم التنفيذي الملغى إلى ثماني أيام، إضافة إلى اعتماد أجل شهر واحد  فيما يخص الآجال التي قلصت من
 في المرسوم التنفيذي الجديد. المكلفة بالبيئة على مستوى الولاية

 .، مرجع سابق19-15ي رقم من المرسوم التنفيذ 5و 4فقرة  55 لمادةا أنظر (2)

 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  56 لمادةا أنظر (3)
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 لبناء ه.انتهاء أشغال ا
البناء لتسليم له شهادة يجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي بانتهاء 

حيث يتم عند انتهاء أشغال البنايات إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم  ،(1)المطابقة
 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  64كدت المادة ، وأ(2)أو الوالية من رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحال

أن تسليم رخصة المطابقة يكون من اختصاص المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة لرخص البناء 
المسلمة من طرفه أو من الوالي أو من طرف الوزير المكلف بالعمران، وتقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو 

الجمهور أو المستخدمين إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أو للخدمات و ترخيص باستقبال 
 ةالصناعة أو التجارة، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان استغلال المؤسسات الخطرة و غير الملائم

 . (3)أو غير الصحية
القانونية والتنظيمية السارية المفعول في مجال  نجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الأحكامإفي حالة و 

الأمر بوقف الأشغال طبقا  أجلسلطة الإدارية أن ترفع دعوى أمام القضاء المختص من للالتهيئة والتعمير يمكن 
 .(4)يلإجراءات القضاء الاستعجال

 

 الفرع الثالث 
 مبدأ الملوث الدافع

 

الحد من آثار التلوث حيث يعبر  أجلتمدها السلطة العامة من تعد الجباية البيئة إحدى أهم الوسائل التي تع
عنها بالضرائب الخضراء أو الضرائب الإيكولوجية، والتي تتمثل في واقع الأمر في شكل اقتطاعات نقدية إجبارية 

 .(5)تدفع للخزينة العمومية أو صناديق وطنية محددة قانونا مخصصة لحماية البيئة
فع من بين أهم المبادئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة بشكل جلي وفعال الدايعتبر مبدأ الملوث و 

وذلك بالنظر إلى ارتباطه بالجانب الاقتصادي للنشاطات الملوثة، حيث يحمل تكاليف مالية على عاتق القائمين 
على تفعيل آلية الجباية عبر  (6)إجبارهم على التصرف وفق مقتضيات التنمية المستدامة أجلبالنشاطات الملوثة من 

والتي تعتبر كأداة مكملة  لباقي الادوات التي تهدف لحماية البيئة كإجراء دراسة التأثير في بيئة، ت الملوثة للالنشاطا
                                                 

 .، مرجع سابق29-91من القانون رقم  56المادة  أنظر (1)

 .، مرجع سابق29-91من القانون رقم  75المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق19-15من المرسوم التنفيذي رقم  65 لمادةا أنظر (3)

 .، مرجع سابق29-91من القانون رقم  76المادة  ظرأن (4)

 .070.عبد المنعم بن احمد، مرجع سابق، ص (5)
 .30.عبد الغني حسونة، مرجع سابق، ص (6)
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كيفية اعتماد المشرع الجزائري الوقوف على  أجلومن ، (1)البيئة وهي بذلك تعبير عن تطبيق مبدأ الملوث الدافع
حماية البيئة في قطاع المحروقات فإن الأمر يقتضي بيان المقصود من الملوث الدافع  جلأعلى هذا المبدأ من 

 )ثانيا(.، ثم بيان كيفية تطبيق المشرع الجزائري لهذا المبدأ لاسيما في قطاع المحروقات )أولا(
 أولا: المقصود بمبدأ الملوث الدافع 

العديد من الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية تفعيلا في  1991شهد مبدأ الملوث الدافع بداية من سنة 
 أجلدول من للالبيئة حيث عرف فيما بعد تطورا في مضمونه ليصبح بذلك مبدأ دوليا امتد إلى النصوص الداخلية 

وعرف مبدأ الملوث الدافع لأول ، (2)إلزام الملوثين على تحمل مبالغ الإجراءات الرامية إلى الوقاية وتقليل تلوث البيئة
بموجب الاتفاق القائم  1972مرة منذ سبعينيات القرن الماضي إثر توصية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 

وضع السياسة التنموية التي تعتمدها، حيث تم تعريفه على أنه عملية تسمح  أجلبين أعضاء هذه المنظمة من 
ملها السلطة العامة في الدولة على عاتق الملوث التي بجعل التكاليف الخاصة بالوقاية ومكافحة التلوث والتي تتح

 .(3)يلزم بدفعها
اعتبرت الأعمال التحضيرية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبية أن الملوث هو كل من يتسبب بصورة لقد 

لوث ووفقا لمبدأ الم ،(4)مباشرة أو غير مباشرة في إحداث أضرار بالبيئة أو تحضير ظروف تؤدي إلى هذه الإضرار
الدافع فإن الملوث للبيئة هو دافع للضريبة، فمتى تم إلحاق أضرار بالبيئة ألزم الأمر المساهمة في عملية الإصلاح 

وتؤسس بذلك مسؤولية قائمة على عاتق الملوث بدفع مبلغ مالي مسبقا حيث يتحمل من خلاله تكلفة  ،(5)البيئي
دارة بإرادة منفردة منها في شكل رسم أو ضريبة، قصد تمويل مكافحة التلوث، ويتم تحديد هذا المبلغ من طرف الإ

 .(6)حماية البيئة أجلعمليات التدابير الإصلاحية للبيئية الواجب اتخاذها من 
الدافع هو مبدأ اقتصادي يتم من خلاله تحميل من قام بالتلويث مختلف النفقات المرتبطة  ثمبدأ الملو إن 

له الخسائر المحققة نتيجة التلوث الذي ينسب ، إضافة إلى تحممباشرة نشاطهبالوقاية من التلوث والتي تتعلق ب
ومن الفقهاء من يرى أن مبدأ الملوث الدافع ينطوي على مفهوم سياسي يتمثل في إرادة السلطات العامة في  ،(7)إليه

                                                 
)1( AHMED Reddaf, "L’approche fiscale des problemes de l’environnement ", Revue idara, n° 1, 2000, P.144. 
(2 ANNE Monpion, Le principe pollueur payeur et l’activite agricole dans l’union europeenne, Thèse  pour l’obtention du 

grade de  docteur en droit, faculte de droit et des sciences economiques ,Université de limoges, 2007, P.2. 

 .30.عبد الغني حسونة، مرجع سابق، ص (3)
 .030.اف، مرجع سابق، صام بن صيهس (4)
 .078.عبد المنعم بن احمد، مرجع سابق، ص (5)
 .027.ام بن صياف، مرجع سابق، صهس (6)

(7) ANDRE Pierre Et E.DELISLE Claude et JEAN-PIERRE Reveret, Lévatuation des impacts sur l’environnement , 

deuxieme edition ,Presses internationales polyechnique , Canada , 2003 , p. 11. 
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أشكال التلوث، لمختلف  الحد والمواجهة أجلتوفير الالتزامات المالية التي تكون على عاتق الخزينة العمومية من 
 .(1)على عاتق المتسببين بالتلوثبصورة مباشرة حيث تحميلها 

مبدأ الملوث الدافع حيث عكس من خلال ذلك  11-13المشرع الجزائري في القانون رقم  اعتمدولقد  
ى مبدأ الملوث واعتبر المشرع الجزائري بمقتض ،استعمال عقلاني للموارد الطبيعية أجلانتهاجه للنهج الضريبي من 

الدافع تحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل التدابير الوقائية من 
 .(2)إلى حالتها الأصليةليص منه وا عادة الأماكن وبيئتها الحد من التلوث والتق أجل

 ثانيا : تطبيقات مبدأ الملوث الدافع في قطاع المحروقات 
حكام لأ وقائية عبر تشجيع الملوثين للامتثال فهي ما الوظيفة الأولىأ، فوضيفتانالإيكولوجية  إن للرسوم

هر من خلال تطبيق تظ، أما الوظيفة الثانية فإنها ردعية عبر تطبيق القيمة القاعدية للرسمالصب وتخفيض التلوث 
يؤدي بالنتيجة إلى مضاعفة  ا ممامنصوص عليها قانونعدم التطبيق أو خرق الشروط ال المعامل المضاعف حال

 . (3)، وبذلك نكون أمام عدم امتثال وفشل للنظام التحفيزي قيمة الرسم
لقد تم تكريس الرسوم المتعلقة بحماية البيئة في قطاع المحروقات عبر مجموعة من النصوص القانونية 

 ،للنشاطات المتعلقة بقطاع المحروقاتابتداء من قانون المحروقات الذي تضمن بصورة دقيقة بيان النظام الجبائي 
أن النظام الجبائي المطبق على النشاطات في قطاع المحروقات غير نشاطات البحث و/أو ه من 96إذ بينت المادة 

 .استغلال المحروقات هو نظام القانون العام الساري المفعول
محروقات فيظهر من خلال وفيما يخص النظام الجبائي المطبق على نشاطات البحث و/أو استغلال ال 

الرسم المساحي غير القابل للحسم، والذي يدفع سنويا للخزينة العمومية، وكذا إتاوة تدفع شهريا للوكالة الوطنية 
، وضريبة تكميلية على (4)للتثمين موارد المحروقات، ورسم على الدخل البترولي والذي يدفع شهريا للخزينة العمومية

سنويا للخزينة العمومية، وضريبة عقارية على الأملاك الأخرى ما عدا أملاك الاستغلال  الناتج الخام والتي تدفع
كما هو محدد في التشريع والتنظيم الخاصين بالجباية العامة المعمول بهما، وأخيرا الحقوق والرسوم المنصوص 

لرسم على حرق الغاز  والتي تضمن ا 52والتي تضمنت تطبيق الرسم المساحي، والمادة  31عليها في المادة 
 . (5)والتي تضمن الرسم على استعمال المياه 53والمادة 

                                                 
 .00.يحي وناس، مرجع سابق، ص (1)
 .، مرجع سابق07-72 القانون رقم من  8فقرة  2المادة  أنظر (2)
 .00.يحيى وناس، مرجع سابق، ص (3)
 من قانون المحروقات. 80تم تحديد كيفيات حساب وتحصيل هذا الرسم في المادة  (4)
 ، مرجع سابق.70-70 رقم ن من القانو  82المادة  أنظر (5)
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من قانون المحروقات اعتبار أن النظام الجبائي المطبق على  83ه المادة تويمكن من خلال ما تضمن
تاوات ذات طابع اقتصادي ورسوم  نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات ينقسم إلى شقين رئيسسين، رسوم وا 

من قانون المحروقات التي أوجبت دفع  52متعلقة بالبيئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع والذي تضمنته المادة 
الشكلين الرئيسين التي أوجبت دفع رسم متعلق باستعمال المياه والتي تمثل  53رسم متعلق بحرق الغاز، وكذا المادة 

 .للرسوم البيئية
قابة على تفعيل الرسوم البيئة في قطاع المحروقات فإن الوكالة الوطنية وفيما يخص الجهة المكلفة بالر 
الحرص على أن المتعامل قد سدد الرسم على الدخل البترولي والرسم المساحي لتثمين موارد المحروقات تسهر على 
أما ، (1)ل المياهتعلق بحرق الغاز واستعمارسم المالوكذا من قانون المحروقات، المنصوص عليهما في الباب الثامن 

كميات المحروقات المستخرجة من كل مساحات الاستغلال فهي تخضع لإتاوة المحروقات المنتجة والتي تم بيان 
 من قانون المحروقات حيث لم يتم وضع رسوما بيئية في هذا الإطار. 82و 30كيفية حسابها في كل من المواد 

يما يخص نشاطات النقل والتوزيع والتحويل فإن النظام من قانون المحروقات وف 00وبالرجوع إلى المادة  
نه فيما يخص نشاط نقل المحروقات فإنها أالقانون العام الساري المفعول غير الجبائي المطبق عليها هو نظام 

لأي رسوم  يشر المشرع الجزائري كذلك فيما يخص هذه النشاطاتلم  حيث ،(2)تستفيد من إعفاءات جبائية
أن النظام الجبائي الإيكولوجي )الرسم على  يمكن القول 00و 00و  30والمواد  82د مراجعة المادة وبع، ايكولوجية

حرق الغاز والرسم على استعمال المياه( المعتمد في قانون المحروقات لا يكون محل التطبيق إلا على نشاطات 
تعلقة بالمواد المستخرجة والنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، وفيما يخص باقي النشاطات كالنشاطات الم

المتعلقة بالنقل والنشاطات المتعلقة بالتوزيع والتحويل والتخزين فهي تخضع لنظام القانون العام وغير معنية بالرسوم 
علاوة على الرسوم الايكولوجية السابقة و  ،المتعلقة بحرق الغاز، واستعمال المياه المعتمدة في قانون المحروقات

لتي اعتمدها المشرع الجزائري في قانون المحروقات، فإنه توجد رسوم ايكولوجية أخرى تم تأسيسها من خلال الذكر وا
والرسم التكميلي على  ، ةئالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيقوانين المالية والتي تظهر في كل من 

  يتم عرضها تبعا: والتي الرسم التكميلي على التلوث الجوي و  ،المياه الملوثة
 
 
 

                                                 
 ، مرجع سابق.70-70 رقم من القانون  03فقرة 02المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق .17-15من القانون رقم  97تم تحديد الإعفاءات الجبائية في المادة  (2)
 



 آليات وضمانات حماية البيئة في قطاع المحروقات :الفصل الثاني                                                             

182 

 

 الرسوم المحددة في قانون المحروقات  .4

المعدل والمتمم شكلين رئيسسن من الرسوم  17-15تبنى المشرع الجزائري من خلال قانون المحروقات رقم   
الإيكولوجية والتي تعبر عن تطبيق مبدأ الملوث الدافع في قطاع المحروقات، حيث تظهر هذه الرسوم في كل من 

 :الرسم على استعمال الماء كما يليلى حرق الغاز وكذا الرسم ع

 الرسم على حرق الغاز  .أ
نه يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد أغير  ،منع حرق الغازمن قانون المحروقات فقد  03وفقا للمادة 

 ،متعامليوما رخصة حرق الغاز بطلب من ال 07المحروقات أن تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة لا تتجاوز 
ينة العمومية رسما خاصا غير قابل يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد للخز و 

مشترك بين الوزيرين المكلفين الموافقة بقرار على وينبغي الحصول ، بدج لكل ألف متر مكع 8.777للحسم قدره 
 ،نازل عن قرض بخصوص حق انبعاث الغازات الاحتباسيةكل استعمال أو تحويل أو ت قبل بالمحروقات والبيئة 

قد يتحصل عليه  وينجم عن هذه الموافقة دفع رسم خاص يسدده المتعاقد للخزينة العمومية يتناسب مع القرض الذي
جراءات حساب هذا الرسم عن طريق التنظيم كما ، في السوق الدولية  .(1)والذي لم يصدر بعدتحدد كيفيات وا 

من قانون المحروقات نستشف أن المشرع الجزائري قد ألزم  00والمادة  03ا تضمنته المادة من خلال مو  
حرق الغاز، ودفع إتاوة في هذا  أجلالحصول على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من 

يتم حرق الغاز فيها  الإطار، وما يلاحظ مما سبق أنه لم يبين شكل النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات التي
 حيث تم ذكر ذلك على سبيل العموم.

 على استعمال المياهالرسم  .ب

في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعامل والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد 
ل أن يسدد رسما لضمان استرجاع مدعم يتعين على المعام فإنه (2)المحروقات النفط ينص على استعمال المياه

الذي يدفع طبقا يحدد هذا الرسم الخاص يدعى إتاوة استعمال الأملاك العمومية لاقتطاع الماء بمقابل، حيث خاصا 
ل ويدفع سنويا لكل متر مكعب مستعم( د.ج 87) دينار جزائري  بثمانينللإحكام المقررة عن طريق التنظيم بمبلغ 

                                                 
 ، مرجع سابق 70-70من القانون رقم  00أنظر المادة  (1)
في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل  كما يلي " 07-70 رقم انون صيغت هذه المادة قبل التعديل بموجب الق (2)

و المياه المخصصة ألشرب الصالحة ل المتعامل والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط ينص على استعمال المياه
 .  07-70تعديل قانون المحروقات بالقانون ويلاحظ اعتماد المشرع لمصطلح المياه على سبيل الإطلاق في  للسقي "
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تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين التقييس حسب صيغة خاصة بالنشاط حيث ويخضع هذا الرسم إلى  للخزينة العمومية،
 .(1)موارد المحروقات النفط بمراقبة الكميات المستعملة وتتأكد من تسديد هذا الرسم من المتعامل

 .الرسوم الإيكولوجية المعتمدة من خلال قوانين المالية 2
الرسم على النشاطات الملوثة أو لمالية في كل من تظهر الرسوم الإيكولوجية المعتمدة من خلال قوانين ا

 :كما يلي ،والرسم التكميلي على المياه الملوثة، والرسم التكميلي على التلوث الجوي ةئالخطرة على البي
 .الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة أ

، حيث 1992قانون المالية لسنة المتضمن  (2)25-91استحدث هذا الرسم لأول مرة بموجب القانون رقم 
بموجب القانون  117منه رسما على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة وتم تعديل المادة  117أسست المادة 

المتضمن قانون المالية لسنة  (5)21-11والقانون رقم  (4)2111المتضمن قانون المالية لسنة  (3)11-99رقم 
تحديد طبيعة هذه النشاطات والذي صدر بدوره بموجب  أجلالتنظيم من إلى  المشرع الجزائري  لاوأح، 2112

المتعلق بالرسم على الأنشطة  (7)336-19الذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفيذي  ،(6)68-93المرسوم التنفيذي 
ة الخاضعة للرسم، النشاطات الملوثة أو الخطيرة على للبيئ 336-19وحدد المرسوم التنفيذي رقم ، الملوثة بالبيئة

                                                 
أن اتفاقية مبرمة من ذات المادة   0كما بينت الفقرة  ، مرجع سابق.70-70من القانون رقم  2و 2و 3و 0فقرة  02المادة  أنظر (1)

وزير المكلف بالموارد المائية بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ووكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء أو أي هيئة يعينها ال
على الخصوص تحدد كيفيات التنسيق بين الوكالتين وتوضح كيفيات وشروط الدفع لوكالة الحوض الهيدروغرافي من طرف الوكالة 

 ميات المياه المستعملة ومراقبتها.الوطنية لتثمين موارد المحروقات أتعاب تقديم الخدمات في مجال ك

 08  صادر في، 00عدد ج. ر. ج. ج. ، 3000من قانون المالية لسنة ض، يت0000ديسمبر  08رخ في ، مؤ 30-00قانون رقم  (2)
 .0000ديسمبر 

ج. ر. ج. ج. ، 3777، يتضمن قانون المالية لسنة 0000ديسمبر  32، مؤرخ في  00-00من القانون رقم  02المادة  أنظر (3)
 .0000ديسمبر  30ي ف صادر، 03عدد 

قيم المبالغ السنوية للرسم على النشاطات الملوثة أو  2111المتضمن قانون المالية لسنة  11-99 رقم من القانون  54وبينت المادة  (4)
د.ج 121.111.11الخطيرة على البيئة وذلك حسب نظام الرخصة المعتمد بالنسبة للمنشآت المصنفة لحماية البيئة، حيث حدد مبلغ 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة  91.111.11، ومبلغ نشاطاتها على الأقل لرخصة وزاريةدى بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إح
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى  21.111.11التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة ولائية، ومبلغ 

ج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى د 9.111.11نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ومبلغ 
 . ح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدينشاطاتها على الأقل لتصري

ج. ر. ج. ج. ، 3773، يتضمن قانون الملية لسنة 3773ر ديسمب 33، مؤرخ في 30-70من القانون رقم  373المادة  أنظر (5)
 .3770ديسمبر  32ي ف صادر، 00عدد 

، الخطرة على البيئة أوالملوثة  الأنشطة، يتعلق بطرق تطبيق الرسم على 0002مارس  70، مؤرخ في 08-02رقم مرسوم تنفيذي  (6)
 ، )ملغى(.0002مارس  2ي ف صادر، 02عدد ج. ر. ج. ج. 

ج. ر.  ، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،3770أكتوبر  37، مؤرخ في 220-70تنفيذي رقم  مرسوم (7)
 .3770نوفمبر  2 يف صادر، 02عدد ج. ج. 
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المصنفة لحماية البيئة  المنشآتعلى أن يتم تصنيف هذه النشاطات طبقا لتقسيم  كما حدد المعامل المضاعف عليها
 .(1)حيث تم تحديدها في قائمة ملحقة بالمرسوم التنفيذي

ت فإن المعامل المضاعف المطبق على النشاطا 21-11من القانون رقم  212وتطبيقا لأحكام المادة 
، (2)الملوثة أو الخطيرة على البيئة يتغير بحسب طبيعة وأهمية النشاط، وكذا نوع وكمية النفايات المخلفة عن النشاط

وتتم عملية إحصاء المؤسسات المصنفة الخاضعة للرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة من طرف 
حيث يتم إرسال قائمة المؤسسات المعنية إلى قابض الضرائب مدير البيئة بالتشاور مع المدير التنفيذي المعني، 

 . (3)حسب الولاية مفروقة بالمعامل المضاعف المطبق حسب الكيفيات التي تم بيانها سابقا
 الرسم التكميلي على التلوث الجوي .ب

متضمن ال 21-11 رقممن القانون  215المادة بموجب أحكام  الرسم التكميلي على التلوث الجوي استحدث 
الرسم التكميلي  وتم تأسيس ،، ويتعلق الأمر بالتلوث الجوي الناجم عن مصدر صناعي2112قانون المالية لسنة 

على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم، حيث تم تحديده بالرجوع 
المتضمن قانون المالية  11-99من القانون رقم  54مادة إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حدد بموجب أحكام ال

تم تحديد كيفيات تطبيق الرسم المتعلق بالتلوث الجوي  (5)299-17رقم  المرسوم التنفيذي وبصدور ،(4)2111لسنة 
ذي المصدر الصناعي حال طرح كميات منبعثة منه تتجاوز حدود القيم القصوى المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

السائلة والصلبة في الجو وكذا الشروط التي  تالمتضمن تنظيم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئا (6)16-138
                                                 

 .مرجع السابقال، 220-70رقم من المرسوم التنفيذي  3المادة و  0المادة  أنظر (1)
 1أن توزيع المعامل المضاعف المطبق على طبيعة وأهمية النشاط  يكون من  336-19رقم من المرسوم التنفيذي  4بينت المادة   (2)

ونقل(، نوع  : النفط )استغلال، تحديد النشاط3000رقم الخانة : حسب نوع الرخصة ومثال ذلك   ظام الرخصةنقاط حسب نوع ن 4إلى 
، منها السوائل القابلة للاشتعال )الصنع: ، تحديد النشاط0020خانة رقم ال  آخر، مثال 2: الرخصة: رخصة وزارية، المعامل المضاف

المعامل ن أ 0وبينت المادة  ،2 ، المعامل المضاعف:نوع الرخصة: رخصة وزارية إزالة الكبريت (، معالجة البترول ومشتقاته،
من  5نقاط حسب مقاييس الخطورة المحددة في المادة  3إلى  1يوزع حسب نوع النفايات المخلفة عن النشاط من  المضاعف المطبق
وذلك حسب كمية النفايات الخاصة  نقاط 3و 2ن ع المعامل المضاعف بي، أما كمية النفايات فيوز 336-19 رقم المرسوم التنفيذي

 .الخطيرة المخلفة عن النشاط
 .، مرجع سابق220-70رقم من المرسوم التنفيذي  0المادة  أنظر (3)
 5و 1ين تراوح بوبينت ذات المادة أن قيم المعامل المضاعف المشمول ت .، مرجع سابق30-70ن القانون رقم م 370المادة  أنظر (4)

بالمئة  75، بالمئة لفائدة الخزينة العمومية 15، بالمئة لفائدة البلديات 11ود القيم، ويحض هذا الرسم كما يلي: تجاوز حدحسب نسبة 
زالة التلوث  .لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 

لجوي ذي المصدر التلوث ا ، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على3770سبتمبر  30، مؤرخ في 300-70 رقم مرسوم تنفيذي (5)
 .3770 أكتوبر 0في  ر  ، صاد02عدد ج. ر. ج. ج. ، الصناعي

و الصلبة في أ، ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة 3770 أفريل 00مؤرخ في  ،028-70مرسوم تنفيذي رقم  (6)
 .3770 أفريل 00في  ، صادر32عدد ج. ر. ج. ج. ، ا الشروط التي تتم فيها مراقبتهاالجو وكذ
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-16المرسوم التنفيذي رقم المتصلين ب نملحقيالالجوية في  للانبعاثاتوتم تحديد القيم القصوى  ،(1)تتم فيها مراقبتها
تطبيق القيم  أجلمة والتي تم منحها مدة خمس سنوات من ت القديآ، حيث ميز المشرع الجزائري بين المنش138

البترولية فقد تم تحديد مدة سبع سنوات وذلك تطبيقا  المنشآتت الجديدة وفيما يخص آالقصوى المطبقة على المنش
 .(2)المتضمن قانون المحروقات 17-15رقم  للأحكام القانون 

، تم تحديد القيم المسموحة لبعض 138-16فيذي رقم وبالانتقال إلى الملحق الثاني المتصل بالمرسوم التن
ت، إذ يوجد في طليعة الأمر تنقية وتحويل المواد آالقيم القصوى لمعايير الإنبعاثات الجوية حسب أنواع المنش

ت الحديثة فيما يخص طرح غازات أكسيد آت القديمة، والمنشآالمشتقة من البترول أين تم بيان القيم القصوى للمنش
، والمركبات العضوية المتطايرة، والأحماض السلفورية، ومختلف الجزيئات الأخرى الأزوتت، وأكسيد الكبري

ويتم تحديد الكميات المنبعثة بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق بعد  ،(3)المتطايرة والناتجة عن هذه الأنشطة
ي والتي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية الجوية ذات المصدر الصناع بالإنبعاثاتالقيام بالتحاليل المتعلقة 

المستدامة، ويتم إرسال التقارير المتضمنة قيمة المعامل المضاعف المطبق على كل مؤسسة مصنفة من طرف 
 . (4)مصالح البيئة للولاية المعانية إلى قابض الضرائب للولاية المعنية

 ج.الرسم التكميلي على المياه الملوثة 
إلزام المصانع على  أجلمن  2113بموجب قانون المالية لسنة سم التكميلي على المياه الملوثة الر استحدث 

 (6)11-12القانون رقم بموجب أنشأت ، حيث (5)ضرورة الرفع من مستوى الاهتمام البيئي في ما تقوم به من أعمال
ت المصدر الصناعي المؤسسة وفقا رسما تكميليا على المياه المستعملة ذا ،2113المتضمن قانون المالية لسنة 

وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة في التنظيم، ويتم تحديد  ،لحجم المياه المنتجة
المتضمن قانون  11-99من القانون رقم  54الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة 

ويخصص حاصل هذا تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم،  5و 1معامل مضاعف مشمول بينو  ،2111نة المالية لس
زالة التلوث بنسبة  بالمئة ولفائدة  21بالمئة ولفائدة ميزانية الدولة بنسبة  51الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 

                                                 
 .، مرجع السابق300-70رقم من المرسوم التنفيذي  3المادة  أنظر (1)
 .، مرجع السابق028-70رقم من المرسوم التنفيذي  2و 3المادة  أنظر (2)
 منه المعامل المضاعف المتعلق بالكميات المنبعثة والذي 3حيث حددت المادة  299-17رقم وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي  (3)

بالمئة من القيم القصوى فإن المعامل  61بالمئة إلى  41، وعلى سبيل المثال حال تجاوز الكميات المنبعثة نسبة 5إلى  1يتوزع من 
 .5بالمئة فإن المعامل المضاعف هو 111بالمئة إلى  81، وحال تجاوزها نسبة 4المضاعف هو 

 .لمرجع السابق، ا300-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2و 2المادة  أنظر (4)
 . 070 ، ص.، مرجع سابقعبد المنعم بن احمد (5)
 30مؤرخ في  80عدد ج. ر. ج. ج.  ،3772يتضمن قانون المالية لسنة  ،3773ديسمبر  32، مؤرخ في 00-73قانون رقم  (6)

 .3773ديسمبر 
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بيق الرسم التكميلي على المياه كيفيات تط (2)311-17وحدد المرسوم التنفيذي رقم  ،(1)بالمئة 31البلديات بنسبة 
المستعملة ذات المصدر الصناعي، حيث يخص هذا الرسم كمية التلوث الصادرة التي تتجاوز حدود القيم القصوى 

حيث  ،الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة (3)141-16المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
ئلة كل تدفق وسيلان وقذف وتجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط يقصد بالمصبات الصناعية السا

كيفية توزيع المعامل المضاعف تبعا لنسبة كمية  311- 17من المرسوم التنفيذي رقم  4وبينت المادة ، (4)صناعي
لصادر بهدف ويتم تحديد كميات التلوث ا ،5إلى  1التلوث التي تم تجاوزها، حيث يتوزع المعامل المضاعف من 

تحديد المعامل المضاعف المطبق وفقا لنتائج التحاليل التي يقوم بها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على 
مصالح البيئة للولاية المعنية  إلىمصبات المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، على أن يتم إرسال هذه النتائج 

والتي ترسلها بدورها إلى قابض الضرائب  ق على كل مؤسسة مصنفة،مضاعف المطبمبينة قيمة المعامل ال
 .(5)المختص قصد الأمر بتحصيلها

أين تم  311-17 رقم إلى الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي وبالانتقالالبترولية  المنشآتوفيما يخص  
حيث أدرج  ،تآحسب أنواع المنش تحديد القيم المسموحة لبعض القيم القصوى لمعايير المصبات الصناعية السائلة

تحت عنوان صناعة الطاقة، تصفية البترول جدول يتضمن القيم القصوى والقيم المسموحة للمنشئات القديمة لمعايير 
ت البترولية القديمة فقد حددت سبع آوفيما يخص المنش ،المصبات الصناعية السائلة المتعلقة بنشاط صناعة الطاقة

تشريعية المعمول بها في قانون المحروقات قصد تطبيق القيم القصوى لطرح المصبات سنوات طبقا للأحكام ال
 .311-17رقم  الصناعية وفقا لما حدد في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي

حساب  1992المتضمن قانون المالية لسنة  (6)25-91من القانون رقم  189كما أستحدث بموجب المادة 
بعنوان الصندوق الوطني للبيئة، حيث يتم تقييد الموارد المالية المحصلة  312-165 للتخصيص الخاص تحت رقم

عن الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وكذا حاصل الغرامات التي تكون بصدد مخالفات التنظيم 
خطرة  ةكيميائينجر عن تدفق مواد ، والتعويضات بصدد النفقات المعتمدة لمكافحة التلوث المفاجئ المةالمتعلق بالبيئ

                                                 
 .، المرجع السابق00-73لقانون رقم من ا 02المادة  أنظر (1)
اه المستعملة ذات ، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على المي3770سبتمبر  30، مؤرخ في 277-70مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 .3770 أكتوبر 0ي  ف صادر، 02عدد ج. ر. ج. ج. ، المصدر الصناعي
عدد ، ج. ر. ج. ج. الصناعية السائلة، يضبط القيم القصوى للمصبات 3770 أفريل 00، مؤرخ في 020-70مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 .3770 أفريل 32ي ف صادر، 30
 .، المرجع السابق020-70رقم من المرسوم التنفيذي  3المادة  (4)
 .، المرجع السابق277-70رقم من المرسوم التنفيذي  2المادة  أنظر (5)
 08في  ، صادر00عدد ج. ر. ج. ج. ، 0003، يتضمن قانون المالية لسنة 0000ديسمبر  08مؤرخ في  30-00قم قانون ر  (6)

 .0000ديسمبر 
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أما من حيث الاستعمال فيتم تمويل نشاطات مراقبة  ،في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو
التلوث، وتمويل نشاطات حراسة البيئة وتمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة من طرف مؤسسات 

 مي أو من طرف مكاتب الدراسات الوطنية أو الأجنبية. التعليم العالي والبحث العل
والنفقات الناتجة  ،في حالة تلوث مفاجئ جلاكما يتم تمويل النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل الع

عيات عن عمليات الإعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة، أو الجم
سند للوزير المكلف بالبيئة أو  ،ذات المنفعة العامة، إضافة إلى إعانة الجمعيات ذات المنفعة العامة في مجال البيئة

، وأحال المشرع الجزائري مباشرة العمليات السابقة والمتعلقة بالصندوق الوطني للبيئة أجلصفة الأمر بالصرف من 
الصندوق الوطني للبيئة والذي صدر بدوره بموجب المرسوم سير أجل تحديد كيفيات تنظيم و إلى التنظيم من 

 .(1)147-98التنفيذي رقم 
 

 المبحث الثاني

 حماية البيئة في قطاع المحروقات ضمانات 
 

قصد تحقيق الأهداف المرجوة من الآليات المعتمدة لحماية البيئة في قطاع المحروقات، تم اعتماد أسلوب 
لآليات وذلك بغرض متابعة مدى التزام المتعاقد بالمعايير والأطر المعتمدة للحفاظ على تفعيل هذه ا أجلالرقابة من 

ادة الأماكن إلى حالاتها أو خلال عمليات الاستغلال ووصولا إلى مرحلة التخلي وا ع المنشأةالبيئة سواء خلال إنشاء 
 .الأصلية

الضمانات  تعكس مختلفقابية والتي ذلك فقد اعتمد المشرع الجزائري مجموعة من الآليات الر  أجلومن 
متعلق بالرقابة التي تمارسها الهيئات الإدارية أو ما بذلك والحديث  ،قطاع المحروقاتحماية البيئة في المتعلقة ب

الحرص على  أجليطلق عليه بالحماية الإدارية للبيئة بما تقدمه مختلف أجهزة الدولة كل في مجال اختصاصه من 
 . (2)ا عبر الآليات الرقابية التي وفرها المشرع لذلكسلامة البيئة لاسيم

مختلف أنشطة  قطاع متابعة  أجلمن  وكذا الرقابة التي خولها المشرع لسلطة ضبط قطاع المحروقات
العامة والمتعلقة بحماية البيئة بصورة عامة والأمر إضافة إلى الضمانات الرقابية ، )المطلب الأول(المحروقات 
 .()المطلب الثاني إلى شقين رقابة القضاء العادي ورقابة القضاء الإداري  القضائية التي تتفرع  متعلق بالرقابة

 
                                                 

الذي  273-700، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 0008ماي  02، مؤرخ في 020-08مرسوم تنفيذي رقم  (1)
 .0008ماي  00ي ف صادر، 20عدد ج. ر. ج. ج. ، ه الصندوق الوطني للبيئةعنوان

 .64، ص.مرجع سابق ،أمال مدين (2)
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 المطلب الأول
 قطاع المحروقاتنشاطات ة الخاصة بالرقاب

 

بصورة خاصة بالنظر إلى ضمان حماية البيئة في قطاع المحروقات  أجلتتفرع أشكال الرقابة المعتمدة من 
، بدء من الرقابة الإدارية والتي تظهر في مختلف الجهات الإدارية التي تتمتع ن رئيسسينهذا القطاع إلى شقي

ومدى تطبيقها للمقاييس القانونية  النفطية  المنشآتبصلاحيات مراقبة مدى تفعيل مقتضيات حماية البيئة من طرف 
الرقابي في مجال حماية البيئة اختصاصها عبر ثم رقابة سلطة الضبط في قطاع المحروقات وذلك  )الفرع الأول(،
  (.)الفرع الثاني

 

  الأولالفرع 
 رقابة الجهات الإدارية

 

تتوزع أشكال الرقابة الإدارية المعتمدة لحماية البيئة في قطاع المحروقات عبر مجموعة من الهيئات الإدارية  
انونية المعتمدة لحماية البيئة التي خولها المشرع الجزائري صلاحيات فيما يخص متابعة مدى تطبيق النصوص الق

ولجنة  )أولا(،في قطاع المحروقات، حيث تظهر هذه الجهات الإدارية في كل من المصالح المكلفة بحماية البيئة 
التمنمية  ورقابة المرصد الوطني للبيئة)ثالثا(، إضافة إلى رقابة مديرية الطاقة والمناجم  )ثانيا(،المؤسسات المصنفة 

 .)خامسا(ثم تحديد النتائج المترتبة عن الرقابة الإدارية  ،عا()راب المستدامة
 رقابة المصالح المكلفة بالبيئة  :أولا

علاوة على دورها ، ف(1)تعد مديرية البيئة كما سبق بيانه مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بحماية البيئة
ظيم المعمول بهما في مجال البيئة فهي تتصور والتأشيرات المنصوص عليها في التشريع والتن في تسليم الرخص،

كما  وتنفذ بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولاية والبلدية برنامج لحماية البيئة في كامل تراب الولاية،
ر تقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية التي لها صلة بحماية البيئة، وتتخذ في إطا

 .(2)اختصاصاتها كل التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تدهور البيئة ومكافحتها لاسيما التلوث البيئي

 
 

                                                 
 ، مرجع السابق.07-00  رقم لتنفيذيمن المرسوم ا 0المادة  أنظر (1)
 ، مرجع السابق.07-00  رقم من المرسوم التنفيذي 0فقرة   3المادة  أنظر (2)
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 .مضمون الرقابة المسندة لمديرية البيئة 4
لقد أسند لمديرية البيئة على مستوى الولاية مهمة مراقبة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة أو 

 .(1)تتصل بها فهي تعتبر الجهاز الرئيسي التابع للدولة في هذا الإطار التي
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة  145-17 رقم وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي

ا والتي تظهر في منه فإن المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليمي 21التأثير وموجز التأثير في البيئة، ووفقا للمادة 
 مديرية البيئة في الولاية مكلفة بمراقبة ومتابعة المشاريع التي كانت محل دراسة أو موجز التأثير.

بالعودة إلى و  الصلبة في الجو أوانبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة وفيما يخص مراقبة 
الصلبة في الجو  أوالدخان والبخار والجزيئات السائلة ينظم انبعاث الغاز و  الذي 028-70رقم المرسوم التنفيذي 

ت آمصالح مديرية البيئة تعمد على الرقابة الدورية و/أو الفجائية للمنش فإن ا، وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبته
ون بمسك سجل يدونون فيه تاريخ ونتائج التحاليل التي يقوم المنشآتجوية، حيث تلزم هذه  إنبعاثاتالتي تصدر 

بها، على أن تعمد مصالح مديرية البيئة من خلال هذه الرقابة على ضمان مطابقة النتائج المتحصل عليها للقيم 
مراقبة القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة ل وبالنسبة، (2)028-70القصوى المحددة في المرسوم التنفيذي 

ظيم القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، فإن المتضمن تن 141-16 رقم وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي
ت التي آمصالح البيئة تقوم بالإطلاع على السجل المتضمن تاريخ ونتائج التحليل التي يقوم بها مستغلي المنش

تصدر مصبات صناعية سائلة، وذلك بعد المراقبة الدورية و/أو المفاجئة التي تقوم بها مصالح مديرية البيئة 
لضمان مطابقتها للقيم  (3)والبيولوجية للمصبات الصناعية السائلة ةبمراجعة الخصائص الفيزيائية والكيميائيوالمتعلقة 

 .141-16القصوى المحددة في ملحقي المرسوم التنفيذي رقم 
  ضمن مديرية البيئة .الموظفون المكلفون بممارسة مهام الرقابة2

ية البيئة في إطار التنمية المستدامة وفيما يخص العقوبات المتضمن حما 11-13بالانتقال إلى القانون رقم 
منه فإن إثبات المخالفات التي تقوم بها المؤسسات  111لأحكام المادة و طبقا المتعلقة بالمؤسسات المصنفة، 

 في نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي (4)المصنفة يتم عبر محاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة
 والأخرى إلى وكيل الجمهورية، ويؤدي مفتشو البيئة يمينا بمناسبة ممارسة اختصاصهم في تحرير المحاضر.

                                                 
 ، مرجع السابق.07-00 رقم من المرسوم التنفيذي 3،2،2،0فقرة   3المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق028-70 رقم من المرسوم التنفيذي 02و  00المواد  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.020-70 رقممن المرسوم التنفيذي   8و 0المواد  أنظر (3)
، المتضمن القانون الأساسي الخاص  3778جويلية  33، المؤرخ في 323-78 رقم من المرسوم التنفيذي 2ت المادة ينب (4)

جويلية  27 ، صادر في22دد عج. ر. ج. ج. بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ، 
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، التي جاءت تطبيقا لأحكام المادة 232-18 رقم من المرسوم التنفيذي 8ويقوم مفتشو البيئة وفقا المادة 
ممارسة اختصاصهم في  أجللإدارية  من بأداء اليمين القانونية أمام محكمة إقامتهم ا 11-13من القانون  111

المتضمن القانون الأساسي الخاص ، 323-18 رقم من المرسوم التنفيذي 33وبينت المادة  ،تحرير المحاضر
أن مفتشو البيئة مكلفون بالبحث  المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم بالإدارةصة ابالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخ

ريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة، والسهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ومعاينة مخالفات التش
وحماية الهواء والماء ، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ميدان حماية البيئة والمحافظة على الحيوانات والنبات

المصنفة لحماية  المنشآتط إنشاء إضافة إلى السهر على مطابقة شرو وسط البحري ضد  كل أشكال التدهور، وال
زالة النفا ،البيئة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما  .ياتوالسهر على مطابقة ومعالجة وا 

لاتحتوي ه ضمن  323-78من المرسوم التنفيذي رقم  22وما يلاحظ في هذا السياق أن المادة 
 .السابق ذكرها راختصاص تحرير المحاضاختصاصات مفتشي البيئة على 

، فزيادة على المهام الموكلة لمفتشي البيئة فهم يكلفون باقتراح (1)وفيما يخص المفتشين الرئيسيين للبيئة 
برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية، ومراقبة تنفيذ الأحكام التنظيمية في ميدان المراقبة 

لسحب المؤقت، أو النهائي للرخص، والتراخيص والتأشيرات الذاتية والحراسة الذاتية، واقتراح التعديلات، وا
 .(2)والإعتمادات الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالبيئة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما

نه عند مقارنة الاختصاصات والمهام الموكلة للمفتشين الرئيسيين للبيئة مع اختصاصات أويمكن التنويه إلى 
برز الآليات أالبيئة، يتضح أن دور المفتشين الرئيسيين يظهر بشكل أكثر إسهاما وكفاءة، عبر منحهم ومهام مفتشي 

العقابية الناتجة عن الرقابة الرقابية، كسحب الترخيص والتوقيف المؤقت أو النهائي، والسؤال المطروح هل يعتبر 
، وعليه فيجب تعديل هذه المادة 11-13رقم قانون من ال 111المفتشون الرئيسيون للبيئة غير معنيين بأحكام المادة 

وكذا النص التطبيقي لها باستبدال مصطلح مفتشو البيئة، بعبارة موظفو سلك مفتشي البيئة باعتبار أن سلك مفتشي 
 البيئة يشمل أربع رتب بما فيهم المفتشون الرئيسيون للبيئة كما تم بيانه.

أن  232-18 رقم من المرسوم التنفيذي 21ئة، فقد بينت المادة علاوة على الدور الذي يقوم به مفتشو البي
لمهندسي البيئة دور رقابي قبلي، وذلك عبر فحص وتقييم دراسات التأثير ودراسات الخطر والتدقيقات البيئة، 
 ودراسة طلبات الرخص والتراخيص والإعتمادات المقررة في التشريع والتنظيم البيئي، إضافة إلى الدور الرقابي
                                                                                                                                                                       

من  2تنقسم إلى شعبتين وهما البيئة وتهيئة الإقليم، وبينت المادة  الإقليم وتهيئةالمكلفة بالبيئة  بالإدارةالأسلاك الخاصة  أن، 3778
 .ن، وسلك المفتشين، وسلك التقنيين: سلك المهندسيوهي الآتيةشعبة البيئة تشتمل على الأسلاك  أنذات المرسوم 

، رتبة مفتش رئيسي، رتب وهي رتبة مفتش أربعسلك مفتشي البيئة يضم  أن، 323-78 رقم من المرسوم التنفيذي 23بينت المادة  (1)
 .مفتش قسم، رتبة مفتش قسم رئيسي رتبة

 ، مرجع سابق.323-78 رقم من المرسوم التنفيذي 22المادة  أنظر  (2)
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في الموقع وفي المخبر للعينات التي تم أخذها   ةاللاحق والذي يظهر من خلال القيام بالتحاليل الفيزيائية والكيميائي
 .ة والرصد في أوساط ومصادر التلوثفي إطار الحراس

ويساعد مهندسو البيئة خلال ممارسة نشاطهم تقنيون في البيئة حيث يكلفون بجمع المعلومات بغية إعداد 
ة مصادر التلوث، والمشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بحالة تلوث الأوساط وحجم النفايات وكذا رصد خريط

خذ عينات من المياه أالمعلومات المتعلقة بالمواد والمنتجات التي تشكل خطرا على الصحة والبيئة، وذلك عبر 
نيي البيئة فإن التقنيون السامون في البيئة وفقا وعلاوة على المهام المسندة لتق ،(1)والنفايات والوحل قصد التحليل

للتأثيرات على البيئة،  تقييميه، مكلفون بالمشاركة في إعداد تقارير 232-18من المرسوم التنفيذي رقم  46للمادة 
 ،المصنفة المنشآتوالتدقيق البيئي والمشاركة في متابعة الإجراءات المتعلقة ب ،والمشاركة في تقويم دراسات الخطر

إلى أن المهام المسندة للموظفين المنتمين لأسلاك البيئة تتوزع عبر المصالح الموجودة على مستوى وتجدر الإشارة 
ديريات البيئة الذي يتضمن تنظيم م (2)2117ماي سنة  28مديرية البيئة وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .على مستوى الولاية
 المؤسسات المصنفةبة الولائية لمراقلجنة ا :ثانيا

تكلف اللجنة الولائية للمراقبة المؤسسات المصنفة بالسهر على احترام التنظيم الذي ينظم المؤسسات 
المصنفة، وفحص طلبات إنشاء المؤسسات المصنفة، والسهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة 

 .(3)المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة
من  35بينت المادة وفق عدة صور حيث  الجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفةقابة مضمون ر يظهر 
الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة أن اللجنة  198-16 رقم المرسوم التنفيذي

الذي يطبق عليها وذلك دون  الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة مكلفة بمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم
بمناسبة مهام الرقابة برنامجا لمراقبة المؤسسات المصنفة وتعد ا، المساس بالمراقبات الأخرى المنصوص عليها قانون

 .لواقعة في إقليم الولاية المعنيةا

                                                 
 ، مرجع سابق.323-78 رقم من المرسوم التنفيذي 20المادة  أنظر (1)
 00 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج. ، ن تنظيم مديريات البيئة للولايات، يضم3770ماي  38قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (2)

مصلحة البيئة الحضرية والمكلفة بمتابعة وتقييم الدراسات، ومراقبة منشآت المعالجة تتمثل هذه المصالح في كل من و  .3770سبتمبر 
زالة ال تلوث في المجال الحضري وترقية نشاطات استرجاع النفايات وتثمينها، ومصلحة البيئة الصناعية المكلفة بأخذ ومتابعة التدابير وا 

المصنفة ومراقبة منشآت المعالجة،  المنشآتتهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية، وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة ب يالت
زالة التلوث  في المجال الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة وكذا مصلحة التنظيم والتراخيص التي تكلف بدراسة وا 

 ت دراسة وموجز التأثير في البيئة.ومتابعة شؤون المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها وتنفيذ إجراءا

 بق.، مرجع سا008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 27المادة  أنظر (3)
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ويمكن للجنة أن تكلف عضوا من أعضائها بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظروف ذلك، ولها الحق 
 .(1)في أن تجري معاينات مراقبة للمؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئيسها )الولي(

أو نتيجة لكل حادث أخر ناجم عن  ،نتيجة حريق أو انفجار المنشأةوفي حالة تضرر المؤسسة المصنفة أو 
ظروف وأسباب يس اللجنة حيث يحدد هذا التقرير ئيتعين على المستغل أن يرسل تقريرا عن ذلك لر  ،الاستغلال

تفادي  أجلأو المزمع اتخاذها من  ،وبيانا لأثاره على الأشخاص والممتلكات والبيئة والتدابير المتخذة ،وقوع الحادث
 .(2)وكذا تدابير التخفيف من آثار الحادث على المدى المتوسط أو الطويل ،أي إحداث مماثلة

سند للجنة الولائية لمراقبة المؤسسات أفقد  198-16من المرسوم التنفيذي رقم  42وفقا لأحكام المادة 
التأكد من أن الموقع أعيد إلى أصله ضمن الشروط التي  يقتضيوالذي  ،المصنفة مراقبة مخطط إزالة التلوث

ولهذا  ،لاسيما عندما تتوقف المؤسسة المصنفة عن النشاط ،تضمن عدم تشكيل أي خطر أو ضرر على البيئة
يحدد حيث مختص إقليميا عن طريق إرسال ملف يتضمن مخطط إزالة التلوث في الموقع الغرض يتم إعلام الوالي ال

زالة تلوث الأرض والمياه الجوفية  ،فيه كيفية إفرا، أو إزالة المواد الخطرة وكذا النفايات الموجودة في الموقع، وا 
 .(3)المحتمل تلوثها، إضافة إلى إجراءات حراسة الموقع حال الضرورة لذلك

 : رقابة مديرية الطاقة بالولاية ثالثا 
يمكن تقسيم أشكال الرقابة الممنوحة لمديرية الطاقة على مستوى الولاية وفق صورتين رئيسيتين حيث   

والحديث متعلق بالسهر على احترام التشريع والتنظيم  ،تظهر ابتداء من خلال منحها اختصاصا عاما بالرقابة
صال مع الجهاز المعني، وضمان متابعة تالبترولية ونقلها وتوزيعها بالإ المعمول به في مجال تخزين المنتجات

على الطاقة وتوزيعها ومتابعة انجاز الهياكل التابعة لها، كما تسهر مديرية  ،نشاطات تخزين المنتجات البترولية
مع  ن وبالتعاو  ،المعنية الطاقوية والمنجمية والمحروقات بالتشاور مع الأجهزة المنشآتالمحافظة على البيئة من آثار 
وتسهر مديرية الطاقة على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي ، (4)الهيئات والمؤسسات المعنية

 .(6)بالتشاور مع الأجهزة المعنية (5)والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها
من الأخطار الكبرى وتسيير المخاطر في إطار التنمية  المتعلق بالوقاية 21-14وبين القانون رقم  
أن المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية يمثل مجموعة الإجراءات المطبقة على  ،المستدامة

                                                 
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 20المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.008-70 رقم من المرسوم التنفيذي 20المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.008-70 رقممن المرسوم التنفيذي  23المادة  أنظر (3)
 .، مرجع سابق314-19التنفيذي رقم  من المرسوم 4المادة  أنظر (4)

 .، مرجع سابق314-19التنفيذي رقم  ،  من المرسوم1فقرة   6المادة  نظرأ (5)

 .21-14من القانون  86يقصد بالأجهزة المعنية في هذه الحالة المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى المؤسسة بموجب المادة   (6)
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ة ونقل الخاصة ولاسيما منها المناجم ومقالع الحجارة ومنشآت أو تجهيزات معالج المنشآتأو مجموع  المنشآت
 . سيما المحروقاتالطاقة ولا

والمؤسسات الصناعية  المنشآتكما أن المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية يحدد 
الصناعية بحسب مكان وجودها في المنطقة الصناعية  المنشآتالمعنية وكذا الإجراءات المطبقة على المؤسسات و 
وتسهر مديرية الطاقة  ،(1)لوقاية من الأخطار الصناعية والطاقويةوكذا ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام ل

الطاقوية والمنجمية والمحروقات  المنشآتوالمناجم على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع 
تشريع إضافة إلى السهر على تطبيق ال ،(3)بالتشاور مع الأجهزة المعنية (2)المصنفة المنشآتلاسيما المواقع و 

 .(4)والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة
وما يكمن ملاحظته في هذا السياق أن المشرع منح لمديرية الطاقة والمناجم اختصاصا بالسهر على احترام  

التشريع والتنظيم المعمول به في مجال تخزين المنتجات البترولية ونقلها وتوزيعها، حيث تم إغفال باقي النشاطات 
وهو الأمر الذي لم يتم ، تنقيب والاستخراج وكذا الاستغلالتبطة بقطاع المحروقات والتي تظهر في عمليات الالمر 

المحدد لإجراءات وشروط ممارسة نشاطات تخزين و/أو توزيع المنتجات  57-15تأكيده في المرسوم التنفيذي رقم 
الح المختصة لسلطة ضبط المحروقات إذ بينت البترولية الذي صدر مؤخرا، حيث تم بيان الرقابة المسندة للمص

سند لسلطة ضبط المحروقات القيام بعمليات المراقبة والمتابعة أنه أمن الملحق الثالث المتصل به  12المادة 
  .ة المعنيةأظمة حماية الأمن للمنشوالتجارب التنظيمية لاسيما تجارب أن
ختصاصا محددا والذي إفيظهر من خلال منحها طاقة الممنوحة لمديرية ال أما الشكل الثاني من الرقابة 

حيث تكلف في ميدان المراقبة التقنية التنظيمية بالسهر على  314-19 رقم من المرسوم التنفيذي 7بنته المادة 
ك تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها وذل

بالتعاون مع الجهاز المعني، إضافة إلى الرقابة التقنية التنظيمية والدورية المتعلقة بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز 
 والبخار. 

                                                 
 .، مرجع سابق21-14 من القانون رقم 33المادة  (1)

 .، مرجع سابق314-19التنفيذي رقم  من المرسوم  2فقرة   6المادة  أنظر (2)

بموجب  المعهد الجزائري للتقييس المؤسسيقصد بالأجهزة المعنية في هذه الحالة الهيئة الوطنية للتقييس والتي أطلق عليها اسم  (3)
 .2114جوان  27 ، صادر في41، يتعلق بالتقييس، ج.ر.ج، عدد 2114جوان  23، مؤرخ في 14-14من القانون رقم  4المادة 

 .، مرجع سابق314-19التنفيذي رقم  من المرسوم 4فقرة  6المادة  أنظر (4)
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عمال الرقابة على مستوى مديرية الطاقة والمناجم هم الموظفين العموميين الممارسين لأ وتجدر الإشارة أن 
أنهم مكلفون بإجراء عمليات  (1)239-19من المرسوم التنفيذي رقم 29تقنيو الطاقة والمناجم حيث بينت المادة 

المراقبة المتعلقة بإنجاز أشغال ميدان تخصصهم، كما يشاركهم التقنيون السامون في أعمال المراقبة التقنية 
بمجال  والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسات في ميدان نشاطهم حيث يسهرون على تطبيق التنظيم المرتبط

بمديرية  (3)ويشرف على عمليات الرقابة والضبط والدراسات والبحث وتنسيقها المهندسون الرئيسيون ، (2)عملهم
، كما يسهر الموظفون برتبة مدقق في الطاقة بضمان احترام القواعد الفنية في مجال تهيئة واستغلال الهياكل الطاقة

 . (4)الطاقوية والمنجمية والمحروقات
 لمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة : ارابعا 

، ويعتبر المرصد (5)115-12المرسوم التنفيذي رقم المستدامة بموجب  والتميمةالمرصد الوطني للبيئة  أنشأ 
خصية ، يتمتع بالشية عمومية ذات طابع صناعي وتجاري من المرسوم السابق الذكر مؤسسة وطن الأولىوفقا للمادة 

علاقاته مع ، ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة ويعد تاجرا في ل الماليالمعنوية والاستقلا
ويكلف المرصد في ، (6)الغير، ويوضع المرصد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويحدد مقره بالجزائر العاصمة

، وجمع المعطيات وتسيير ذلكاسة الأوساط الطبيعية وحر  ،وقياس التلوث ،مهامه بوضع شبكات الرصدإطار 
، ومعالجة المعطيات ؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصةوالتنمية المستدامة لدى الم بالبيئةوالمعلومات المتصلة 

الإعلام والمبادرة بالدراسات الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط  أدواتوالمعلومات البيئية قصد إعداد 
نجاز هذه الدراسات أو المشاركة في إنوالضغوط الممارسة على ت ، كما يعمل على جمع جازهالك الأوساط وا 

 .(7)المعلومات البيئة ونشرها
على فهو يعتمد  الأوساطالقيام بالمهام المسندة له لاسيما في مجال الرصد وقياس التلوث وحراسة  أجلومن  

لمرصد يكلف بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية ن افإوفي مجال الرقابة  ،(8)مخابر جهوية ومحطات وشبكات حراسة

                                                 
، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 2119جويلية  22، مؤرخ في 239-19مرسوم تنفيذي رقم   (1)

 .2119جويلية  22 ر في، صاد43عدد ج. ر. ج. ج. الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، 

 .، المرجع السابق239-19نفيذي رقم مرسوم ت  31المادة  أنظر (2)

 .، مرجع سابق239-19وم تنفيذي رقم مرس 4فقرة  18المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق239-19وم تنفيذي رقم مرس 4فقرة  39المادة  أنظر (4)

ج. ر. ج. ج.  يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ، 2112أفريل  3، مؤرخ في 115-12مرسوم تنفيذي رقم  (5)
 .2112أفريل  3، صادر في 22عدد 

 ، المرجع السابق.115-12من مرسوم تنفيذي رقم  3والمادة  2أنظر المادة  (6)

 ، مرجع سابق.115-12من مرسوم تنفيذي رقم  5أنظر المادة  (7)

 ، مرجع سابق.115-12ي رقم من مرسوم تنفيذ 5أنظر المادة  (8)
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 ،(1)والهيئات المعنية بجمع المعلومات البيئية على الصعيد العلمي والتقني والإحصائي معالجتها وا عدادها وتوزيعها
الذي يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار وأهداف نوعية  (2)12-16وتطبيقا لذلك فقد بين المرسوم التنفيذي رقم 

حيث  ،(3)تسند إلى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةبة نوعية الهواء مراقء في حالة تلوث جوي أن الهوا
مستويات الإنذار ( تم تحديدها ذات القيم القصوى، مستويات الإعلام، تخص مراقبة نوعية الهواء وفق مستويات ) 

وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون والجزيئات الدقيقة  المرسوم التنفيذي ويتعلق الأمر بكل من ثاني أكسيد الأزوت،
 .(4)المعلقة

 أونبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة المنظم لا، 028-70تنفيذي رقم ال وبالعودة إلى المرسوم
رصد فإن الموالذي تم التعرض له ضمن مبدأ الملوث الدافع الصلبة في الجو والشروط التي تتم فيها مراقبتها 

يقوم بالتحاليل المتعلقة بالإنبعاثات الجوية ذات المصدر ية المستدامة، الكميات المنبعثة الوطني للبيئة والتنم
الصناعي بهدف تحديد المعامل المضاعف المطبق حيث يتم إرسال التقارير المتضمنة قيمة المعامل المضاعف 

 . (5)ة المعانية إلى قابض الضرائب للولاية المعنيةالمطبق على كل مؤسسة مصنفة من طرف مصالح البيئة للولاي
 المترتبة عن الرقابة الإدارية نتائج : الخامسا 

في حين تخلو إجراءات جهة الوقوع الفعلي في المخالفة، كأثر لموابصفة عامة صفة ردعية  ةللعقوبة الإداري
فإن معيار التفرقة بينها يكمن في الغاية الضبط الإداري من الصفة العقابية حيث تتميز بصفة الوقائية، ومن ثم 

المرجوة منهما، إذ أن العقوبة الإدارية تهدف إلى ردع المخالف وزجر، غيره أن إجراءات الضبط الإداري القصد 
وتأسيسا على ذلك فإن سحب الترخيص ينتمي إلى إجراءات الضبط  ،رتكاب المخالفة ووقوعهاإتقاء إمنها هو 

، (6)رتكاب المخالفةإظ على الأمن العام في حين يعتبر جزاءا إداريا إذا اتخذته الإدارة نتيجة الإداري إذا كان للحفا
وتتنوع العقوبات الإدارية وفق شكلين فمنها ما انصب على الذمة المالية للمخالف حيث يعبر عنها على أنها 

                                                 
 ، مرجع سابق.115-12من مرسوم تنفيذي رقم  4أنظر المادة  (1)

، يضبط القيم القصوى ومستويات الإنذار ونوعية الهواء في حالى تلوث 2116جانفي  7، مؤرخ في12-16مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .2116جانفي  8، صادر في 1عدد ج. ر. ج. ج. جوي، 

 ، المرجع السابق. 12-16من المرسوم التنفيذي رقم  4أنظر المادة  (3)

فيما يخص مستويات الإعلام و مستويات الإنذار من المرسوم  8فيما يخص القيم القصوى والمادة  6والمادة  3أنظر المادة  (4)
 ، مرجع سابق.12-16التنفيذي رقم 

 .ابق، المرجع الس300-70 رقم من المرسوم التنفيذي 2و 2المادة  أنظر (5)
المشكلات المرتبطة بالضبطية القضائية والإثبات في نطاق التشريعات البيئية ، دار  :مصطفى، الحماية الإجرائية للبيئة أمين محمد (6)

 .00، ص.3770 ،، الإسكندريةالجامعة الجديدة  للنشر
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عينية حيث تكون منصبة على محل عقوبات مالية  كالغرامة المالية، أما الشكل الثاني فيظهر في شكل عقوبات 
 .(1)ومثال ذلك الترخيص حيث أن مخالفة ضوابطه تؤدي إلى تعليقه أو سحبه أو إلغائه ،المخالفة الإدارية

حماية البيئة في قطاع  أجلإن نتائج الرقابة التي تمارسها مختلف الجهات الإدارية السابقة الذكر من 
 : و سحبها كما يليل تعليق الرخصة أالمحروقات تظهر من خلا

 .تعليق الرخصة 4
نتائج الرقابة التي تقوم بها اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة تظهر ابتداء خلال مرحلة تسليم  إن 

ن تسليمها مرهون بزيارة اللجنة للموقع عند إتمام انجاز المؤسسة المصنفة، وذلك أرخصة المؤسسة المصنفة، حيث 
وفي مرحلة  ،(2)قتها للوثائق المدرجة في ملف طلب الرخصة ولنص مقرر الموافقة المسبقةقصد التأكد من مطاب

 198-16من المرسوم التنفيذي رقم  23وفقا لأحكام المادة  حيث أنهالاستغلال تمتد الرقابة التي تقوم بها اللجنة، 
لمصنفة في مجال حماية البيئة، فإنه في حالة معاينة أية وضعية غير مطابقة للتنظيم المطبق على المؤسسات ا

وكذا الأحكام التقنية الخاصة المنصوص عليها في رخصة الاستغلال الممنوحة حال كل مراقبة تقوم بها اللجنة، 
تقوم اللجنة بتحرير محاضر تبين الأفعال المجرمة وذلك بالنظر إلى طبيعة وأهمية هذه الأفعال، حيث يحدد فيها 

المحدد وفي حالة عدم التكفل بالوضعية الغير  جلوعند نهاية الأ ا،تسوية وضعيته لأجللمؤسسة المصنفة من  أجل
 مطابقة، تعلق رخصة استغلال المؤسسة المصنفة.

 .سحب الرخصة 2
نتائج الرقابة التي تقوم بها اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة السابقة الذكر وعند نهاية فيما يخص 

ة عدم التكفل بالوضعية الغير مطابقة، فبعد تعليق رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، المحدد وفي حال جلالأ
وبمرور ستة أشهر بعد تبليغ تعليق النشاط، وفي حالة عدم مطابقة المؤسسة من جديد تسحب رخصة استغلال 

ا يلاحظ في وم، لجديد للمؤسسة لإجراء جديد لمنح رخصة الاستغلا لالمؤسسة المصنفة، حيث يخضع أي استغلا
المصنفة على  المنشآتهذا السياق أن المشرع قد بين على سبيل التفصيل العقوبات الإدارية التي تقوم بها لجنة 

نه لم يحدد بصورة مماثلة العقوبات التي تقوم بها كل من مديرية أمستوى الولاية من تعليق للرخصة وسحبها، غير 
لعقوبة حدد الصلاحيات الرقابية لكل منها بصورة عامة ولم يبين شكل ا وكذا مديرية الطاقة والمناجم، حيث ،البيئة

أو غرامات مالية، وعليه فإن الامر يقتضي تعديل النصوص القانونية المتعلقة  ،من سحب أو إلغاء أو تعليق
ضفاء صفة القوة الملزمة للرقابة التي اسندت لهما.    بالرقابة الممنوحة لهما من أجل تعزيز وا 

 
                                                 

الغلق  ،لغاء التراخيصإمة، الوقف، الإزالة، الغرا: شروعية العقوبات الإدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات م (1)
 .02، ص.3778ة المعارف، الإسكندرية، أ، منشالإداري 

 ، مرجع سابق.008-70 رقممن المرسوم التنفيذي  37المادة  أنظر (2)
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 ع الثانيالفر 
 وكالتي ضبط المحروقات  رقابة

 

تتمتع وكالتي المحروقات باختصاصات رقابية مستمدة من طبيعة الصلاحيات التي منحت لها بموجب 
قانون المحروقات، فبالنسبة للوكالة الأولى وهي سلطة ضبط المحروقات والتي تم تكليفها على وجه الخصوص 

طبق على النشاطات التي يحكمها قانون المحروقات، إضافة إلى السهر على بالسهر على احترام التنظيم التقني الم
دارته لا  حيث أنه، (1)اتطبيق التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وا 

 مختلف النصوص القانونية المنظمة لذلك. قيتأتى تطبيق ذلك دون إعمال رقابة فعالة تسمح بتطبي
فيما يخص الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط(، فتتمتع باختصاصات رقابية تسمح لها و 

بصفتها طرفا متعاقدا بمتابعة ومراقبة تنفيذ عقود البحث و/أو استغلال المحروقات، كما تسهر على التأكد من أن 
 . (2)استغلال موارد المحروقات يتم ضمن احترام المحافظة المثلى عليها

بيان الدور الرقابي لوكالتي المحروقات في مجال حماية البيئة فإن الأمر يقتضي بيان مضمون  أجلومن 
 .)أولا(الرقابة التي تتمتع بها وتحديد إشكالها 

إضافة إلى متابعة ما يتم تحقيقه من هذه الرقابة من نتائج تسمح بالوصول إلى تقييم مدى نجاعتها، وأثارها  
 )ثانيا(.التي تنتج عن النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات على المخالفات 

 في مجال حماية البيئة رقابة وكالتي المحروقات أولا: صور 
نه ألم يتضمن قانون المحروقات بابا مستقلا يتضمن أوجه الرقابة التي تتمتع بها وكالتي المحروقات، غير 

محروقات ضمن العديد من المواد القانونية التي تضمنها، لوكالتي الالممنوحة تم توزيع الاختصاصات الرقابية 
بيقا لبعض أحكام تط صدرتإضافة إلى الاختصاصات التي منحها للوكالتين بموجب النصوص التنظيمية التي 

 .قانون المحروقات
أشكال الرقابة التي تتمتع بها وكالتي المحروقات وفق  قسيميمكن توبالبحث في هذه النصوص القانونية 

 ،رقابة عبر معاينة المخالفات المرتكبةهما، و رقابة وفقا لمضمون الوثائق والتقارير المرفوعة ل ورتين أساسيتين،ص
 ق الميداني لأماكن النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات.يالتحق توالتي تظهر عبر اختصاصا

 
 

                                                 
 ، مرجع سابق.70-70من القانون رقم  02أنظر المادة   (1)
 .، مرجع سابق70-70من القانون رقم  02أنظر المادة   (2)
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 . رقابة وكالتي المحروقات وفقا للوثائق والتقارير  1
قابة التي تمارسها وكالتي المحروقات ابتداء بصورة سابقة عبر مراقبة مضمون الوثائق تظهر عمليات الر 

سند للوكالة الوطنية لتثمين موارد أ حيث ،والملفات المتعلقة بمختلف الرخص المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات
المتعلقة بنشاطات البحث  المحروقات النفط مهمة تسليم رخص التنقيب والقيام بطرح المناقصات وتقييم العروض

برام عقود البحث و/أو الاستغلال ،، ومنح مساحات البحث ومساحات الاستغلال(1)و/أو الاستغلال  . (2)إضافة إلى وا 
ومثال ذلك فيما يخص دراسة طلبات الحصول على شهادة الانتقاء الأولي قصد المشاركة في المناقصات 

غلال المحروقات أو عقد استغلال المحروقات فيجب على كل شخص المتعلقة بإبرام عقود نشاطات البحث واست
، ويجب أن يتضمن المعلومات المحددة في (3)الانتقاء الأولي لدى النفط أجليرغب في ذلك أن يقدم طلبا من 

برام عقود البحث إالمتعلقة بجملة الإجراءات المحدد ل 082-70 رقم المرسوم التنفيذيالملحقات المرتبطة ب
 .غلال وعقود استغلال المحروقات بناء على مناقصة للمنافسةوالاست

يوما  00وتدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الطلبات على الفور وتعلم المترشح في غضون 
ويمكن أن تنظم مقابلة مع المترشح إذا اعتبر  ،من استلامها إذا اعتبر الطلب ناقصا أو يتطلب معلومات إضافية

، وفي حالة استيفاء الشروط تبلغ النفط المترشح بالرد في ما يخص طلب الانتقاء الأولي في غضون (4)رياذلك ضرو 
تبلغ المترشح بذلك في  طن النفإأو يتطلب توضيحات ف ،يوما من استلامها إياه، أما إذا كان الطلب غير كامل 27

 .(5)بالرد الخاص بطلب الانتقاء الأولي ستلام المعلومات إضافية أو التوضيحية إيوما التي تلي  37غضون 
قد منحت للوكالة الوطنية لتثمين موارد  082-70 رقم من المرسوم التنفيذي 0وتجدر الإشارة أن المادة  

 .اركة في المناقصات السابقة الذكرالمحروقات اختصاص منح شهادة الانتقاء الوالي قصد المش
ل بواسطة الأنابيب حيث تقوم النفط بدراسة هذه الطلبات مثال أخر فيما يخص طلبات منح امتياز النق
 .(6)منح الرخصة المطلوبة لذلك أجلوتقديم توصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات من 

وتظهر عملية الرقابة التي تقوم بها وكالتي ضبط المحروقات في هذا الإطار من خلال عدم إمكانية  
لى الرخص أو التأشيرات ما لم تتأكد وكالتي ضبط المحروقات من مطابقة متابعة الإجراءات المتعلقة بالحصول ع

                                                 
 .، مرجع سابق70-70من القانون رقم  2فقرة  02أنظر المادة  (1)
 .مرجع سابق ،70-70من القانون رقم  0فقرة  02أنظر المادة  (2)
 ، مرجع سابق.082-70 رقم من المرسوم التنفيذي 8المادة  أنظر (3)
 .، مرجع سابق082-70 رقممن المرسوم التنفيذي  0المادة  أنظر (4)
 .، مرجع سابق082-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00، 07ة الماد أنظر (5)
 .، مرجع سابق70-70من القانون رقم  07فقرة  02أنظر المادة  (6)
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ي التشريع والتنظيم ملفات الطلبات المقدمة من طرف المتعاملين حيث يجب أن تكون مطابقة للشروط المحددة ف
 .المعمول بهما

ت النفط  فتظهر خلال رقابة أما الصورة الثانية للرقابة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقا 
تنفيذ العقود، وذلك عبر متابعة ومراقبة تنفيذ عقود البحث و/أو الاستغلال المحروقات والتأكد من مطابقتها للقانون 

 .(1)وذلك بصفتها طرفا متعاقدا في هذه العقود
معدل والمتمم ال 70-70 رقم من القانون  08وفيما يخص دراسة التأثير في البيئة وفقا لأحكام المادة 

كل شخص قبل القيام بأي نشاط عالجه قانون المحروقات أن يعد ويعرض على والمتعلق بالمحروقات والتي ألزمت 
موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير على البيئة، ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا للتدابير 

قطاع المحروقات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في  وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات ةالوقاي
حيث وتكلف سلطة ضبط المحروقات بمتابعة هذه الدراسات وتنسيقها بالاتصال مع الوزارة المكلفة  ،مجال البيئة
 الحصول على التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين. أجلبالبيئة من 

مراقبة ومتابعة تنفيذ في هذا الإطار فتظهر عبر سلطة ضبط المحروقات تي تقوم بها وفيما يخص الرقابة ال
ب على المتعاقدين والمتعاملين ج، حيث يالتأثير في البيئة الموافق عليهامخطط التسيير البيئي الذي تتضمنه دراسة 

 .(2)البيئةموافاة سلطة ضبط المحروقات وبدعوة منها بجميع المعلومات المطلوبة والمتعلقة ب
نفا فيما آأما عمليات الرقابة المبنية على التقارير المرفوعة إلى وكالتي المحروقات فبالإضافة إلى ما ذكر 

يضع تحت من قانون المحروقات كل متعاقد أو متعامل أن  33يخص دراسة التأثير في البيئة، فقد ألزمت المادة 
لنفط كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب حسب تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ا

  .(3)إجراءات تحدد عن طريق التنظيم
نه ملزم بتزويد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بإنتضام وبدون تأخير بكل المعطيات أ كما

الأشكال والوتائر التي  الوكالة ضمن وكذا كل التقارير التي تطلبها  ،في إطار تنفيذ العقد المحصل عليها (4)والنتائج
 .(1)جراءات التي تنشرها الوكالةتحددها الإ

                                                 
 .، مرجع سابق70-70من القانون رقم   0فقرة  02أنظر المادة  (1)
 .، مرجع سابق203-78التنفيذي رقم  من المرسوم 37المادة  أنظر (2)
، المحدد لإجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن 3770أكتوبر  0، المؤرخ في 200-70ذي رقم بين المرسوم التنفي (3)

 ، صادر في02عدد ج. ر. ج. ج. أشغال التنقيب عن المحروقات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط(، 
، 00-02، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم قانون المحروقاتمن  33ام المادة . الذي جاء تطبيقا لأحك3770أكتوبر  07

 .3702مارس  0 ، صادر في02عدد ج. ر. ج. ج. 
ج. ر. ج. ج. ، 3778، المتضمن قانون المالية لسنة 3770ديسمبر  27مؤرخ في ال، 03-70من القانون رقم  08بينت المادة  (4)

البحث والتنقيب المتعلقة بالمجال  أشغالملكية كل المعطيات المترتبة عن  ه تخضعأن. 3770ديسمبر  20 ، صادر في83عدد 
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ويجب أن تقدم وترسل جميع المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد 
ثمين موارد المحروقات، كما المحروقات طبقا للمخطط المعتمد، وحسب المدة الدورية التي تحددها الوكالة الوطنية لت

يجب أن تسلم هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها الناجمة عن أشغال التنقيب عن المحروقات إلى 
نتهاء مدة صلاحية رخصة التنقيب عن إأقصاه ثلاثون يوما بعد  أجلالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في 

 .(2)المحروقات
وصاحب رخصة التنقيب عن المحروقات بالحفاظ  ،كالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفطكما تلتزم الو 

على سرية هذه النتائج والتفاسير إزاء الغير خلال مدة سرية قدرها ثلاث سنوات بالنسبة للمساحات المتواجدة في 
، وذلك "د"أو  "ج"منطقتين الجبائييتين وسنتان بالنسبة للمساحات المتواجدة في ال "ب"أو "أ"المنطقتين الجبائيتين 

على أن تكون النفط بعد مرور المدد ، بتداء من تاريخ تبليغها من قبل صاحب رخصة التنقيب عن المحروقاتإ
ترقية الأملاك  أجلستعمال هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها من إالسابقة حسب الحالة حرة في 

 .(3)علقة بالمحروقاتالمنجمية الوطنية المت
، والمعدات التابعة المنشآتالمحدد لشروط مطابقة  220-02وبالانتقال إلى المرسوم التنفيذي رقم 

كل مستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات تقرير تشخيص  يجب على لنشاطات المحروقات، والذي بموجبه 
 المنشآتتقوم سلطة ضبط المحروقات بتقييم مطابقة  ، على أن(4)المطابقة مرفوقا بمخطط تنفيذ برنامج المطابقة

، حيث يلزم كل مستغل (5)والمعدات على أساس تقرير التشخيص وبرنامج المطابقة مع جدول زمني وآجال للإنجاز
وتقوم سلطة ضبط المحروقات  والمعدات فورا بعد الموافقة علية،بالشروع في تنفيذ برنامج المطابقة للمنشآت 

ظهر التشخيص وأكد أحال إثبات وضعية تشكل خطرا جد عال، أو في حالة ما  حيث أنه ،بة بعد ذلكبعمليات مراق
تخاذ التدابير إللشروع  فورا في  ط المحروقات تقوم بإعذار المستغلوجود مخاطر غير مقبولة، فإن سلطة ضب
 .(6)والبيئة المنشآتحماية العمال و  أجلوذلك من  المنشآتالأمنية بما في ذلك تخفيض معالم استغلال 

 
 

                                                                                                                                                                       

، حيث يتم تسيير وحماية وحفظ هذه المعطيات من طرف السلطة المختصة المكلفة بتسيير مي للمحروقات إلى الأملاك العامةالمنج
 .ية لتثمين موارد المحروقات ألنفطالمرفق العام وهي الوكالة الوطن

 .، مرجع سابق70-70القانون رقم   من 20مادة ال أنظر (1)
 .المرجع السابق ،200-07من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  أنظر (2)

 .مرجع سابق، 200-07من المرسوم التنفيذي رقم  2و 2المادة  أنظر (3)

 .، مرجع سابق220-02 رقم من المرسوم التنفيذي 2المادة  أنظر (4)

 .، مرجع سابق220-02 رقم رسوم التنفيذيمن الم 8المادة  أنظر (5)

 ، مرجع سابق.220-02 رقم من المرسوم التنفيذي 07و  0راجع المادة  (6)
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 رقابة وكالتي المحروقات وفقا للمعاينة الميدانية . 2
المرتبطة بقطاع  تضرورة الاحترام الصارم خلال جميع النشاطامن قانون المحروقات  00بينت المادة 

ة الأساسي المحروقات للتعليمات والالتزامات المتعلقة بأمن العمال وصحتهم والنظافة والصحة العمومية والمواصفات
، إضافة إلى احترام مضمون النصوص والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية للمحيط البيئي البري أو البحري 
سيما في العمليات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية، وتفاديا لكل المخاطر ، ولاةئياالبيئة واستعمال المواد الكيمي

المراقبة  ةاتب المراقبة والخبرة المختصة والمعتمدة في إطار تنفيذ مهميمكن لسلطة ضبط المحروقات اللجوء إلى مك
يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات في كل المهام الموكلة و  ،(1)بها كلفةالم

خبرة محترفة  إليهما والتي تتطلب إجراء مراقبة تطبيق ومطابقة مع القواعد المنصوص عليها اللجوء إلى مكاتب
  .(2)وطنية أو دولية ذات سمعة مؤكدة

الميدانية للنشاطات المرتبطة بقطاع  عمليات المراقبة التي تقوم بها وكالتي المحروقات عبر المعاينةوتظهر  
حيث تتم  وا عادة الموقع إلى حالته الأصلية،فيما يخص عمليات الاستغلال عبر مراقبة وضعية التخلي  المحروقات
من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة كل  من طرف

 203-70من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  0المادة  ومثال ذلك فيما يخص عمليات التنقيب حيث بينت، (3)بالبيئة
وقات إذ أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المتضمن إجراءات وشروط منح رخصة التنقيب عن المحروقات عن المحر 

نتهاء مدة التنقيب والمقدرة بسنتين مع صاحب الرخصة إالمحروقات تقوم بتوقيع محضر المعاينة الحضوري عند 
والذي يتضمن تثبيت إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية حيث يعد هذا المحضر بالنسبة لصاحب الرخصة بمثابة 

ت آمراقبة إنجاز منشالمرتبطة بها فتتم  المنشآتوفيما يخص عمليات النقل بواسطة الأنابيب و ، هإبراء أداء لالتزامات
بمراقبة  الأمريتعلق و  00-00المرسوم التنفيذي رقم  لأحكاموفقا  ،(4)ومتابعتها الأنابيبنقل المحروقات بواسطة 

واللواحق المصنوعة وعمليات التلحيم المرتبطة  بالأنابيالجوانب المرتبطة بالصحة والأمن الصناعي والبيئة ومراقبة 
 .(5)قصد التحقق قبل الشروع في الإنتاج باختباراتمنشآت النقل والقيام  ءبإنشا

                                                 
 مرجع سابق. ،70-02بموجب تعديل قانون المحروقات بالقانون رقم  00هذه الفقرة في المادة  إضافةتم  (1)
 .، مرجع سابق70-70القانون رقم   من 000المادة  أنظر (2)
 .، مرجع سابق70-70القانون رقم   من 0فقر  83المادة  أنظر (3)
أن وضع أنابيب نقل المحروقات في أعماق تقل عن المحددة في  ، مرجع سابق.00-00من المرسوم التنفيذي رقم  00المادة  بينت (4)

ملف تقني يحتوي تبرير الاختيار التنظيم أو في الهواء الطلق يخضع إلى الموافقة المسبقة من سلطة ضبط المحروقات على أساس 
 بهذا النوع من الوضع والتدابير الإستعجالية التي تتضمن مستوى امن يعادل على الأقل مستوى الوضع في العمق التنظيمي.

 ، مرجع سابق.00-00من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر (5)
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مراقبة التخلي وا عادة الموقع إلى حالته الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع كما تتم  
الوطنية  دون الحصول على رخصة من الوكالة حرقه يتم فلاز يخص حرق الغاوفيما  ،(1)الوزارة المكلفة بالبيئة

والتأكد من أن المتعامل قد قام بتسديد  ،مراقبة الكميات المحروقةالنفط تتولى بذلك حيث  لتثمين موارد المحروقات،
ديد هذا الرسم أكد من تسالتو  كما تتم مراقبة كميات المياه المستعملة ،(2)الرسم المرتبط بكميات الغاز الذي تم حرقه

المنظم لنشاطات التخزين و/أو التوزيع  00-00 رقم من المرسوم التنفيذي 02وبينت المادة ، (3)من المتعامل
للمنتجات البترولية أن المصالح المختصة لسلطة ضبط المحروقات تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة والتجارب 

يث يقوم أعوان مؤهلون لسلطة ضبط المحروقات وحاملون لأمر المتعلقة بأنظمة حماية الأمن للمنشآت المعنية، ح
 المنشآتبمهمة يحدد طبيعة المراقبة الواجب إجراؤها بعمليات المراقبة الدورية للتحقق من مدى مطابقة مقاييس سير 

 .(4)ومواصفات المنتجات البترولية
 البيئةفي مجال حماية النتائج المترتبة عن رقابة وكالتي المحروقات ثانيا: 

 تائج المترتبة عن الرقابة التي تقوم بها وكالتي المحروقات من خلال عدة صور كما يلي: تظهر الن
 سحب شهادة الانتقاء الأولي  .1
يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سحب شهادة الانتقاء الأولي، وذلك في حالة حدوث أي   

ي يصبح بمقتضاها التأثير سلبا في قدرة الشخص المستفيد من الانتقاء تغيير في الظروف مهما كانت طبيعتها والت
نتقائه الأولي إأو إذا لوحظ أن المترشح قد حصل على  ،الأولي في المستقبل فيما يخص قدراته التقنية أو المالية

 .(5)بواسطة معلومات خاطئة
 رخص التنقيب عن المحروقات  سحببالتوصية  .2
احبها التنفيذ على نفقته وعلى مسؤوليته أشغال التنقيب عن المحروقات عبر تسمح رخصة التنقيب لص  

 .(6)استعمال الأساليب الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكميائية، بما في ذلك أعمال الحفر في الطبقات الأرضية

                                                 
 بق.، مرجع سا70-70من  القانون رقم  08فقر  83المادة  أنظر (1)
وتجدر الإشارة انه يتعين على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من  .، مرجع سابق70-70من  القانون رقم  2فقرة  03المادة  أنظر (2)

بأحكام  الإخلالمتر مكعب دون  ألفدج لكل  8.777يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره  أنهذا الاستثناء 
 .070المادة 

 .، مرجع سابق 70-70من القانون رقم  02المادة  ظرأن (3)
 .، مرجع سابق00-00 رقم من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (4)

 .، مرجع سابق082-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00المادة  أنظر (5)
منح رخصة  أنمن ذات المادة  3بينت الفقرة  ، مرجع سابق، كما302-70من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  3المادة  أنظر (6)

في التصرف في المنتجات المستخرجة في حالة  أوعقد استغلال،  أوعقد بحث واستغلال  إبرامحق لصاحبها في  أيالتنقيب لا تخول 
 .التنقيب أشغالاكتشاف محروقات بمناسبة 
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ير المكلف وتسلم رخصة التنقيب من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد موافقة الوز    
  .(1)بالمحروقات لمدة أقصاها سنتان

وينتج عن كل حالة تتضمن عدم وفاء الشخص الذي استفاد من رخصة التنقيب بالتزاماته المتعهد بها في   
عذراه إ العقد أو في حالة عدم إمكانية بقائه مستجيبا للشروط والالتزامات المطلوبة للحصول على رخصة التنقيب، 

وفي حالة إلزامه مرة أخرى تقرر الوكالة الوطنية  ،الوفاء بالتزاماته أجلدة قدرها ثلاثون يوما من من طرف النفط بم
الشخص الوزير المكلف بالمحروقات، وتبلغ النفط  لتثمين موارد المحروقات سحب رخصة التنقيب منه بعد موافقة

 جلها في الإعذار بعد انقضاء الأالمعني بقرار سحب رخصة التنقيب إذا لم تنفذ الالتزامات المنصوص علي
 .(2)المحدد

 ببنابيمتياز النقل بواسطة الأ إسحب التوصية ب .3
وتقديم  ،ببمتياز النقل بواسطة الأنابيإباعتبار أن سلطة ضبط المحروقات مكلفة بدراسة طلبات منح 

ي مكلفة أيضا بتقديم ، فه(3)منح قرار الاستفادة من الامتياز أجلتوصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات من 
في حالة تقصير خطير فيما  ببمتياز النقل بواسطة الأنابيإسحب  أجلتوصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات من 

 .(4)وكذا الشروط المحددة في التنظيم ،يخص الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز
محدد لإجراءات منح امتياز النقل بواسطة ال 223-70وهو الأمر الذي تم تأكيده في المرسوم التنفيذي رقم 

لتي تم على أساسها منح الأنابيب وسحبه حيث أن عدم إيفاء صاحب الامتياز بالشروط القانونية والتنظيمية ا
ضبط المحروقات تقديم توصية بسحب الامتياز إلى الوزير المكلف بالمحروقات كما  ةفإنه يمكن لسلطالامتياز 

 .(5)ك حال التقصير الجسيم لبنود دفتر الشروط المتفق عليه مع صاحب الامتيازيمكن أن يكون السحب كذل
  ةالتوصية بتوقيف نشاط توزيع المنتجات البترولي .4

 أوشروط وكيفيات ممارسة نشاط تخزين و/لحدد الم 00-00من المرسوم التنفيذي رقم  07ادة بينت الم  

يستوفي للشروط  اد الممنوح للقيام بالنشاطات السابقة الذكر لاعندما يصبح الاعتمنه أ ةتوزيع المنتجات البترولي
القانونية التي منح بمناسبتها، إضافة إلى سلبية نتائج الرقابة التي يقوم بها الأعوان المختصون التابعون لسلطة 

إعذار بذلك،  يوما بعد توجيه 27 أجلضبط المحروقات فإنه يتم إرسال مقرر التوقيف بعنوان التدابير التحفظية في 
على أن يقرر السحب النهائي للاعتماد النهائي من طرف الوزير المكلف بالمحروقات بعد إبداء سلطة ضبط 

                                                 
 سابق.، مرجع 302-70من المرسوم التنفيذي رقم  0فقرة  2المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.302-70من المرسوم التنفيذي رقم  2و 3و 0فقرة  8المادة  أنظر (2)
 ، مرجع سابق.70-70من القانون رقم  07فقرة   02المادة  أنظر (3)
 ، مرجع سابق.70-70من القانون رقم  02فقرة  و 07فقرة  02المادة  أنظر (4)
 ، مرجع سابق.223-70 المرسوم التنفيذي رقممن  00المادة  أنظر (5)
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المحروقات لرأيها وذلك في حالة عدم تدارك صاحب الاعتماد الإخلال المثبت الذي أدى إلى إصدار مقرر التوقيف 
 المنشآتو  ، وأمن الأشخاص،م لاسيما في مجال الصحة، وكذا عند إثبات إخلال جسيأشهر 2لا يتعدى  أجلفي 

 ونوعية المنتجات البترولية.
 تحصيل الغرامات المالية  .5

يتم تحصيل الغرامات المالية نتيجة كل رقابة متوجة بالتوصل إلى قيام إحدى المؤسسات المزاولة للنشاطات 
بالتنظيم التقني المطبق على النشاطات التي  مخالفة للقوانين والتنظيمات المتعلقةلالمرتبطة بقطاع المحروقات 

يحكمها قانون المحروقات، والتنظيم المتعلق بحماية الصحة والأمن الصناعي والبيئة حيث يتم تطبيق العقوبات 
 . (1)والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية المرتبطة بتلك المخالفات من طرف سلطة ضبط المحروقات

تحديد كيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها  أجلإلى التنظيم من وأحال المشرع الجزائري 
  .ن طريق التنظيم الذي لم يصدر بعدفي هذه المادة ع

انطلاقا مما سبق وفيما يخص النتائج المترتبة عن الرقابة التي تقوم بها وكالتي المحروقات يتضح الدور   
نه يلاحظ عدم أعلى مختلف النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، غير  الهام لهاتين الوكالتين في مجال الرقابة

المحدد لإجراءات الحصول  020-02بالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم  حيث أنهإلمامها بجميع هذه النشطات 
. على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها لا نجد كيفيات سحب هذه الرخص

برام عقود البحث إالمتعلقة بجراءات المحدد للإ  082-70 رقم المرسوم التنفيذيكما نجد الأمر نفسه فيما يخص 
ارسة مكيفيات مو  تإجراءابيان حيث لم يتم  على مناقصة للمنافسة والاستغلال وعقود استغلال المحروقات بناء

 .روقات بناء على مناقصة للمنافسةغلال المحعقود البحث والاستغلال وعقود است تنفيذ فيما يخصالرقابة 
 

 المطلب الثاني
 الرقابية القضائية  

 

؛ كما (2)سليماالرقابة في الدولة من حيث ضمان تطبيق القانون تطبيقا  أنواع أكثرتعتبر الرقابة القضائية 
عسفها أو حيادها عن مقتضيات تعد ضمانا فعليا للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة لحدود الوظيفة الموكلة لها حال ت

الرقابة القضائية في مجال حماية البيئة بصورة عامة تعتبر ضمانة لتطبيق الآليات التي مبدأ المشروعية. إن 

                                                 
 ، مرجع سابق. 70-70من القانون رقم  0، 0، 0رة فق 02المادة  أنظر (1)
 .20 ، ص.3700دراسة مقارنة، دار الخلدونية  للنشر والتوزيع، الجزائر، :  الإداريةشرح المنازعات  ،حسين فريحة (2)
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رقابة القضاء  يتمثل النوع الأول في نوعينحماية البيئة حيث تتوزع هذه الرقابة إلى  أجلاعتمدها المشرع من 
 (الثاني)الفرع  رقابة القضاء العاديالنوع الثاني  يشملو ، )الفرع الأول(الإداري 
 

 الأولالفرع 

 رقابة القضاء الإداري 
 

تحديد دور القضاء الإداري في حماية البيئة في قطاع المحروقات يجب أولا تحديد   أجلمن   
ام القضاء شروط رفع دعوى حماية البيئة أمبيان  ثم ،)أولا(في مجال حماية البيئة  ي اختصاص القضاء لإدار 

تطبيقات المنازعات الإدارية عرض لوأخيرا ، (ثالثا)الطبيعة القانونية للأملاك البيئية وتحديد ،)ثانيا( الإداري 
 .(رابعا)المتضمنة حماية البيئة في قطاع المحروقات

 أولا : اختصاص القضاء الإداري في حماية البيئة 
بل يمتد كذلك إلى حماية  ،اع عن الحقوق والحرياتلقضاء الإداري في الجزائر في الدفيقتصر دور الا  

البيئة، والحديث في هذا الشأن مرتبط بالمنازعات المعروضة علية والتي يكون موضوعها حماية البيئة، إذ أن إدراك 
 .(1)البيئة يدفعه إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهدف تحقيق حمايتها اضي الإداري للخطورة التي تواجهالق

تطبيق حق المواطن في بيئة نظيفة تظهر من خلال  أجليم إعمالها من ن من أهم الوسائل التي يكما أ 
منازعات القضاء الإداري، هذا الأخير الذي ينظر في الدعاوى المرفوعة أمامه من طرف أشخاص طبيعيين أو 

يندرج ضمن الأهداف لنهاية كون ذلك في ا ،أخرى قصد حماية البيئةيين أو منظمات حماية البيئة أو منظمات معنو 
 .(2)لمصلحة العامةالتي تسعى إلى تحقيق ا

أن الدولة تضمن حراسة مختلف مكونات البيئة إذ يجب عليها  07-72 رقم من القانون  07لقد بينت المادة  
اءات وكذا الإجر وباطنها، والأرض  ،والماء ،أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار لاسيما فيما يتعلق بالهواء

 .يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة الكفيلة بحراسة هذه الأوساط المستقبلية والتدابير التي
تحقيق الدولة لالتزاماتها السابقة الذكر فقد استوجب على الإدارة المكلفة بحماية البيئة سواء منها  أجلومن   

ائل الكفيلة بحماية البيئة والتي تميزت في أن تتخذ الإجراءات والوس اللامركزي ما كان على الصعيد المركزي أو 
 .اص بما يصطلح عليه بالضبط البيئيمجال الضبط الإداري الخ

                                                 
، الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيعالإداريةنب التطبيقية للمنازعة الجوا: الأول القسم، بوضياف، المرجع في المنازعات الإداريةعمار  (1)

 .208ص ، 3702
(2)

ANTHONY Chamboredon, Op.Cit., P.36. 
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إن تعدد الوسائل المعتمدة قانونا من طرف الإدارة في إطار ممارستها لوظيفة الضبط البيئي وفق عدة صور  
دراسات البيئية بمنح التأشيرة المناسبة، تظهر في شكل قرارات إدارية تتضمن منح التراخيص أو المصادقة على ال

 .منها درجةعلاوة على إنشاء قرارات تنظيمية تتضمن كيفيات تطبيق نصوص قانونية أعلى 
وبالنظر إلى أن قضايا البيئة قد تنشأ عنها منازعات أمام القضاء الإداري فإن الأمر يستدعي بيان الآليات  

الإدارة في مجال حماية البيئة بصورة عامة وفي إطار حماية البيئة في التي تسمح بالرقابة القضائية على أعمال 
 قطاع المحروقات بصورة دقيقة .

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن المحاكم  (1)70-78من القانون رقم  877بينت المادة  
صل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف الإدارية، حيث تختص بالف تالإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعا

في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 
فيها، كما تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى 

ية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، والبلدية فحص المشروع
والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتختص كذلك بالنظر في دعاوى 

 .(2)فحص المشروعية والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة
أن الدعاوى الرامية إلى التعويض عن جناية أو جنحة  70-78من القانون رقم  0فقرة  872المادة  وبينت

 .اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار مام المحكمة التي يقع في دائرةفعل تقصيري ترفع وجوبا أ أو
 ويختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في
 (3)القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

 .(4)كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة 
المخولة له بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وفي القضايا  تصكما يخ 

 .(5)بموجب نصوص خاصة 

                                                 
 32 ، صادر في30، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 3778فيفري  30، مؤرخ في 70-78قم قانون ر  (1)

 .3778أفريل 

 .، المرجع السابق70-78 رقم القانون من  870المادة  (2)
 مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، باختصاصات، يتعلق 0008ماي  27، مؤرخ في 70-08عضوي رقم المن القانون  0المادة  أنظر (3)

ج. ، 3700جويلية  30، مؤرخ في 02-00عضوي رقم ال، معدل ومتمم بالقانون 0080جوان 0 ، صادر في20عدد ج. ر. ج. ج. 
 .3700 أوت 2 ، صادر في22عدد ج. ر. ج. 

 .، المرجع السابق70-78 رقم من القانون  070المادة  (4)
 .، مرجع سابق70-78 رقم من القانون  073المادة  (5)
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ويختص كذلك مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض  في القرارات الصادرة في أخر درجة عن  
 (1)الجهات القضائية الإدارية  على ما خوله القانون بالطعن بالنقض بموجب نصوص خاصة.

ة المصلحة العامة التي تباشر باسمها بين حماي ةفإن تكريس الجهود الرامية إلى الموازا علاوة على ذلك 
الإدارة نشاطاتها وبين حماية مصلحة الأفراد من تصرفات الإدارة التي قد تضر بحقوقهم تظهر بصورة جلية من 
خلال منح القاضي الإستعجالي في المادة الإدارية سلطات واسعة تسمح له بوقف تنفيذ القرار الإداري كله أو وقف 

برفض منح هذه الحقوق وذلك متى كانت  يء تعلق ذلك بقرار يمس الحقوق أو بقرار يقضبعض آثاره مؤقتا سوا
 .(2)ظروف الاستعجال تبرر ذلك لاسيما حال افتقاد القرار محل النزاع إلى المشروعية 

 أمام القضاء الإداري دعوى الثانيا: شروط رفع 
الدعوى حيث يرتبط بعضها بالمدعي من الدعوى تلك الشروط الواجب توافرها في رافع  شروط قبول برتعت 

، (3)صفة ومصلحة، وتخص الأخرى البيانات الواجب توافرها في العريضة مع مراعاة شروط الاختصاص القضائي
إصدر أن استيفائها يسمح للقاضي بالانتقال للنظر في الموضوع ثم التأكد من صحة الطلبات وصولا إلى  كما

 .الحكم
نه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله أ 70-78قانون رقم من ال 02لقد بينت المادة 

مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون حيث يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه 
جراءات نون الإمن قا 00إلى  02الدعوى فقد عالجتها المواد من  حوفيما يخص الشروط المتعلقة بعريضة افتتا

 .المدنية والإدارية
وترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام، وتعفى الدولة والأشخاص المعنوي المذكورة 

بمحام في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل حيث توقع  يمن التمثيل الوجوب 70-78من القانون رقم  877في المادة 
السابق ذكرهم من طرف الممثل  صتدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاالعرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات ال

 . (4)القانوني

                                                 
 .، مرجع سابق70-78 رقم من القانون  072المادة  (1)
 ،3703، موفم للنشر، الجزائر، العادلة، الطبعة الثالثةترجمة للمحاكمة : جراءات المدنية والإدارية الجديدعبد السلام ذيب، قانون الإ (2)

 .200.ص
، 3700، الجزائر، والتوزيع، دار هومة للطباعة والنشر واختصاصعمل  ،تنظيم: الإداري ، الوجيز في القضاء عطاء الله بوحميدة (3)

 .007.ص

 .، مرجع سابق70-78 رقم من القانون  800المادة   (4)
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ه مع مراعاة النصوص الخاصة عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات أنغير 
رئيس أو ، المعني، أوالوالي ثل بواسطة الوزيرالصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه فإنها تم

 .(1)المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية
بإلغاء قرار إداري  وفيما يخص إعمال الشروط السابقة الذكر حال رفع دعوى أمام القضاء الإداري متعلقة 

المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية  07-72 رقم ون من القان 20فقد أقرت المادة  يتضمن إضرار بالبيئة
إمكانية رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة من طرف الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس المستدامة  

أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، عن كل مساس بالبيئة وذلك حتى في الحالات التي لا 
 .لأشخاص المنتسبين لها بإنتضامتعني ا

ويمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي  
تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة 

يئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماد والهواء والجو والأرض وباطن للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الب
 .(2)الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث

تهيئة إطار  أجلويمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من 
للطرف المدني فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها 

  .(3)التنظيم والتشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير
عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه وتعود إلى مصدر مشترك و 

، 20ل جمعية معتمدة بمقتضى المادة فإنه يمكن ك، 07-72من القانون رقم  20في الميادين المذكورة في المادة 
ذا ما فوضها على الأقل شخصان ) ، عويض أمام أية جهة قضائية( طبيعيان معنيان أن ترفع باسمها دعوى الت3وا 

ويمكن للجمعية التي ترفع دعوى قضائية عملا ، يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابياو 
 .(4)مارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني أمام آية جهة قضائية جزائيةبالفقرتين السابقتين م

 حماية البيئة في قطاع المحروقات المتضمنة رية االمنازعات الإدثالثا: تطبيقات 
الإدارية المتعلقة بمختلف الرخص أو التأشيرات  تإن اللجوء إلى القضاء الإداري قصد إلغاء مختلف القرارا 

الداخلية للقرار  ية البيئة في قطاع المحروقات يستدعي إثبات احد عيوب المشروعية الخارجية أوالمرتبطة بحما
 :وفيما يلي أمثلة في ذلك محل الطعن القضائي

                                                 
 .، مرجع سابق70-78 رقمون من القان 838المادة  (1)

 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  20المادة  (2)
 .، مرجع سابق29-91من القانون رقم  74دة الما (3)

 .، مرجع سابق07-72ن القانون رقم م 82المادة  (4)
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 .عدم المشروعية الخارجية للقرار الإداري  1
قراره أو اتخاذه إن مضمون المنازعة المرتبطة بالمشروعية الخارجية للقرار الإداري لا ينصب على الذي تم إ 

في مضمون القرار الإداري، ولكن الأمر متعلق بالطريقة التي استخدمتها الإدارة في اتخاذ ذلك القرار من إجراءات 
 وشكليات مرتبطة بنشأة القرار الإداري.

ذلك أن يحترم كل قرار إداري تحت طائلة وصفه بعيب الشكل والإجراءات مختلف القواعد  أجلويجب من 
إنشائه، إذ تتمايز هذه الإجراءات والشكليان بين ما كان منها  أجلوالإجرائية المنصوص عليها قانونا من الشكلية 

جوهريا والتي تتميز بحمايتها لحقوق الخاضعين للإدارة حيث أن عدم احترامها يؤثر على محتوى القرار الإداري إذ 
ات الجوهرية، وعلى خلاف ذلك فإن القواعد الشكلية قد أن القاضي الإداري يميل إلى إبطال القرار المخالف للإجراء

 .(1)لا يكون لها تأثير قاطع على القرار الإداري فقد لا يكون هناك أي إبطال له لاعتبار أن الشكلية أمر ثانوي 
وتظهر تطبيقات عيوب الشكل والإجراءات المتعلقة بالقرار الإداري حال مخالفة ما ألزمه القانون من إتباع 

راءات المتعلقة بقواعد الإمضاء أو المصادقة أو منح التأشيرة المناسبة وكذا تسبيب القرارات لاسيما عندما يأمر للإج
ار الإداري كاستشارة بعض المشرع بذلك صراحة، علاوة على مختلف الإجراءات الواجب إتباعها قبل صياغة القر 

من  21المادة ألزمت فقد ت متعلقة بالتحقيق العمومي ومثال ذلك ما ألزمه المشرع الجزائري من إجراءا، الهيئات
المصنفة  المنشآتقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة القيام بتحقيق عمومي يسبق كل تسليم لرخصة 

 وذلك بالإضافة إلى دراسة تأثير أو موجز تأثير على البيئة ودراسة خطر.
المتضمن إجراءات منح رخصة المؤسسات  198-16 رقم من المرسوم التنفيذي 5كما ألزمت المادة 

 المنشآتالمصنفة لحماية البيئة أن يسبق كل طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الحالة وطبقا لقائمة 
المصنفة دراسة أو موجز التأثير على البيئة أو دراسة خطر، تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم 

 من المرسوم التنفيذي 15وفيما يخص دراسة التأثير في البيئة في قطاع المحروقات فقد ألزمت المادة ، هالمعمول ب
، قيام الوالي أو الولاة المختصون إقليميا بفحص دراسة التأثير في البيئة وبفتح تحقيق عمومي طبقا 312-18 رقم

جال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على  المحدد لم 145-17 رقم للإجراءات المبينة في المرسوم التنفيذي
دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة، حيث يرفق التحقيق العمومي بعد انتهائه بالملف المتضمن دراسة التأثير 

 .لمحروقات والوزير المكلف بالبيئةفي البيئة في قطاع المحروقات إلى سلطة ضبط ا
الحصول على الرخص السابقة الذكر  أجلالتحقيق العمومي من انطلاقا مما سبق يتضح أن عدم القيام ب

نه يمكن التحقق أ. إذ نح الترخيص أو التأشيرة المرافقةيعد عيبا إجرائيا جوهريا يستوجب إبطال القرار المتضمن م

                                                 
هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  لحسن بن شيخ اث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية )وسائل المشروعية(، الطبعة الرابعة،دار (1)

 .030، ص.3770الجزائر، 
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 المتعلق 11-13 رقم من القانون  7من مدى إعمال الإدارة لهذا الشرط الجوهري من خلال تطبيق أحكام المادة 
بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث تم تكريس الحق العام في الإعلام البيئي، حيث خول لكل شخص 
طبيعي أو معنوي حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة من الهيئات المعنية بذلك، وتتضمن هذه المعلومات 

يمات والتدابير والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة جميع المعطيات المتوفرة في ما يتعلق بحالة البيئة والتنظ
 .(1)وتنظيمها
علاوة ذلك فقد كرس قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الحق الخاص في الإعلام البيئي والذي  

اص يتم بمقتضاه واجب تبليغ أي معلومة متعلقة بالعناصر البيئية تكون بحوزة كل شخص طبيعي أو معنوي خ
يمكنها أن تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية إلى السلطات المحلية و/أو السلطات المكلفة 

 . (2)بالبيئة
فإن للمواطن الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة  11-13 رقم من القانون  9ووفقا لأحكام المادة 

وكذا تدابير الحماية التي تخصهم، حيث يطبق هذا الحق  بالأخطار التي يتعرضون لها في بعض مناطق الإقليم
 .ية المتوقعةعلى الأخطار التكنولوجية والأخطار الطبيع

يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري من  11-13رقم  من القانون  35وبالنتيجة لذلك وتطبيقا لأحكام المادة  
 .البيئة في قطاع المحروقات حماية أجلإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الإجراء من  أجل

المتضمن قانون  1976أكتوبر  12المؤرخ في  629-76سي فقد اجبر القانون رقم وفي القانون الفرن
بكل حرية في الوصول إلى  طات الإدارية بضمان حق المواطنينمختلف السل hardeau)c(bouبوشاردو 

المتعلق بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنيني هذا  753-78 رقمكما تضمن القانون  ،بالبيئة المعلومات المتعلقة
 .(3)من الإدارةالتي يطلبها الحق من خلال تأكيده حق المواطن في الحصول على المعلومات 

 .عدم المشروعية الداخلية  للقرار الإداري  2
مشروعية على الأعمال الصادرة عن السلطات الإدارية من حيث ال ي رقابة القاضي الإدار لا تقتصر 

الخارجية من إجراءات وشكليات بل تمد إلى ما تعلق منها بالمشروعية الداخلية  والحديث في هذا الشأن متعلق 
بعدم مشروعية محتوى القرار الإداري حيث تظهر ذلك من خلال عيب مخالفة القانون أو خرق القانون وكذا عدم 

مشروعية هدف القرار الإداري والحديث متعلق بعيب مشروعية أسبابه حيث نكون أمام عيب السبب وأخيرا عيب 
 .(4)الانحراف بالسلطة

                                                 
 ، مرجع سابق.07-72قانون رقم من ال 0المادة  أنظر (1)
 ، مرجع سابق.07-72من القانون رقم  8أنظر المادة  (2)

)3(
PHILIPPE CH. -A- Guillot, Droit de l’environnement, Edition ellipses ,Paris ,1998, P.41. 

 .300، ص.، المرجع السابقبن شيخ اث ملويالحسن  (4)
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إن البحث عن تطبيقات العيوب السابقة الذكر فيما يخص القرارات المرتبطة بحماية البيئة في قطاع 
 .عيب على حدا بإعطاء أمثلة في ذلكيقتضي التعرض لكل  المحروقات

انونية الصورة الأوفى لعيب مخالفة القانون، فالقاضي الإداري لا تعد المخالفة المباشرة لمحتوى النصوص الق
يكتفي بفحص الشكل الخارجي للتصرف الإداري بل يقوم بفحص أكثر اتساعا يتضمن مدى مسايرة القرار المتخذ 

دارة عند قيامها بتصرف ما يجب أن تخضع ، حيث أن الإالنصوص القانونية بمختلف أشكالهامن الإدارة لمضمون 
لتزام مزدوج يظهر إيجابا من خلال تطبيق القاعدة القانونية مع كل النتائج المترتبة على ذلك ويظهر سلبا من لا

 .(1)خلال امتناعها عن كل فعل يمنعه القانون 
وفيما يخص حماية البيئة في قطاع المحروقات فإن منح أي قرار إداري يكون مخالفا لمضمون النصوص 

ة البيئة بصورة عامة، ولقطاع المحروقات بصورة خاصة يستدعى الإبطال القضائي له القانونية المنظمة لحماي
بإلغائه، ومثال ذلك منح تأشيرة المصادقة على دراسة التأثير في البيئة أو رخصة المؤسسة المصنفة لنشاط مرتبط 

المتعلق  (2)73-00من القانون رقم  8بقطاع المحروقات في منطقة تعد محمية طبيعية، حيث منعت المادة 
بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة العديد من الأنشطة في المحميات الطبيعية لاسيما منها كل استغلال 
 غابي أو منجمي وكل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض والبناء وكذا كل الإشغال التي تغير

 .من شكل الأرض أو الغطاء النباتي
كما يمكن مواجهة القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة بعيب الانحراف بالسلطة حيث أن السلطات 
الممنوحة للإدارة تقتضي تحقيق هدف معين وان استعمال السلطة الإدارة قصد تحقيق هدف أجنبي يعد انحرافا 

د اتخاذها للقرار، ويتعلق الأمر بوجه بالسلطة حيث ستند هذه الحالة على هدف القرار بالبحث في نوايا الإدارة عن
صعب الإثبات حيث يستلزم التحليل الذي يقوم به القاضي دقة قصوى في تقنيات التحري القضائي لإدراك سوء 

 .(3)النية في اتخاذ القرار ومواجهته بعيب الانحراف بالسلطة 
-70 رقم من المرسوم التنفيذي 08ومثال ذلك فيما يخص دراسة وموجز التأثير في البيئة فلقد بينت المادة 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى دراسة التأثير في البيئة أن الوزير المكلف بالبيئة يقوم بالموافقة على دراسة  020
التأثير، كما يوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير، ويتم تبرير كل حالة رفض لدراسة أو موجز التأثير 

يث يتم إرسال قرار الموافقة أو الرفض المتعلق بدراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص بموجب قرار معلل ح
 إقليميا قصد تبليغها لصاحب المشروع. 

                                                 
 .300، ص.، مرجع سابقلحسن بن شيخ اث ملويا (1)

، 02عدد ج. ر. ج. ج. ، طار التنمية المستدامةإمحمية في ، يتعلق بالمجالات ال3700فيفري  00، مؤرخ في 73-00قانون رقم  (2)
 .3700فيفري  38 صادر في

 .300، ص.، مرجع سابقلحسن بن شيخ اث ملويا (3)
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المحدد لمجال تطبيق ومحتوى دراسة التأثير في  020-70 رقم من المرسوم التنفيذي 00كما بينت المادة 
المكلف بالبيئة مرفقا بمجموع التبريرات أو المعلومات  إداري للوزيرالبيئة أن لصاحب المشروح الحق في تقديم طعن 

 أجلالتكميلية التي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من 
 .إلى الطعن القضائي ءيمس بحق صاحب المشروع باللجو  دراسة جديدة، حيث أن هذا الطعن الإداري لا

من خلال ما سبق يتضح أن مضمون المنازعة المرفوعة أمام القضاء هي منازعة إدارية إذ تنصب على  
إلغاء القرار المتضمن عدم الموافقة على دراسة أو موجز التأثير في البيئة، كما أن المبادرة باللجوء إلى الطعن 

ة حال دراسة التأثير، وضد الوالي حال القضائي تكون من طرف صاحب المشروع ضد قرار الوزير المكلف بالبيئ
 موجز التأثير في البيئة. 

نه حال الحديث عن إمكانية الطعن القضائي ضد القرار الإداري المتضمن منح الموافقة على دراسة أغير 
التأثير أو موجز التأثير في البيئة من طرف كل ذي مصلحة في ذلك فلقد اعترف المشرع الجزائري بهذا الحق إذ 

كن الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي أن ترفع يم
دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة، حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص 

سابقة الذكر أن تكريس حق التقاضي ال 20ويبدو من خلال مراجعة مضمون المادة ، (1)المنتسبين إليها بإنتضام
للجمعيات المتعلقة بالبيئة يكون مقترنا بحدوث مساس بالبيئة، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مكانة القرار 
المتعلق بدراسة أو موجز التأثير في البيئة، إذ أن هذا القرار يكون كإجراء سابق يسمح ببداية المشروع المرتبط به إذ 

بل بداية أية أشغال قد تسبب أضرارا بالبيئة، ويبدوا بذلك أن منح القرار لا يقتضي المساس بالبيئة يتحصل عليه ق
 دون مباشرة الأعمال مضمون القرار التي قد تمس فعلا بالبيئة. 

ويظهر بذلك أن حق اللجوء إلى القضاء لا يتأسس دون تحقق عملية المساس بالبيئة، وهو الأمر الذي 
إلى القضاء  ءوذلك بمنح الحق باللجو  07-72 رقم من القانون  20ة النظر في مضمون المادة يطرح وجوب إعاد

 . ال أو إمكانية المساس بالبيئةحال المس
إلى القضاء الإداري  ءويبدو أن الأمر لا يجد صعوبة حال ثبوت واقعة المساس بالبيئة إذ انه يمكن اللجو 

التأشيرة انطلاقا من طلب تعيين خبير أو عدة خبراء قصد إثبات واقعة قصد إلغاء القرار المتضمن منح الرخصة أو 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري قد سمح التعدي على البيئة، وعدم سلامة القرار الإداري حيث أن 

 رةالوصول إلى الحكم حيث تطبق الأحكام المتعلقة بالخب أجلإعمال وسائل التحقيق من  للقاضي الإداري 
 . (2)المحاكم الإدارية مكذلك أما 70-78من القانون رقم  020ى إل 030المنصوص عليها في المواد 

                                                 
 .، مرجع سابق11-13من القانون رقم  36أنظر المادة  (1)

 .ق، مرجع ساب70-78 رقم من القانون  808المادة أنظر  (2)
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ادية تقنية أو علمية أن الهدف من الخبرة هو توضيح واقعة م 70-78من القانون رقم  030المادة وبينت 
ن تلقاء نفسه أو بطلب احد نه يجوز للقاضي مأ 70-78من القانون رقم  030المادة كما بينت ، محضة للقاضي

 .الخصوم تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة
يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة والقاضي غير ملزم برأي الخبير غير انه ينبغي عليه و 

لمعاينة والانتقال إلى الأماكن علاوة على ذلك فإنه تطبق الأحكام المتعلقة با، (1)تسبيب استبعاد نتائج الخبرة
يجوز حيث (2)أمام المحاكم الإدارية  70-78من القانون رقم  020إلى  020المنصوص عليها في المواد من 

دة تمثيل اللقاضي الإداري من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إع
للقاضي  002المادة كما سمحت ، (3)مع الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر ذلكضرورية التي يراها الوقائع 

 إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقينيين لمساعدته.
  

 الفرع الثاني
 ابة القضاء العاديرق

 

لجزاء المرافق لكل سلوك أو تصرف من شأنه أن ينتج عنه إن فعالية أي نظام قانوني تتوقف على تحديد ا
ضرر، إذ تعتبر المسؤولية المدنية من أهم الجزاءات التي يرتبها القانون والتي بدورها تؤدي إلى تقرير جزاء  دقيق 

يع ع الجزائري سواء في القانون المدني أو بموجب التشر ر بالنظر إلى عدم نص المشو ،  (4)على المسؤول عن الضرر
، فإن الأمر يقتضي العودة للقواعد لمسؤولية عن إضرار التلوث البيئيالمتعلق بالبيئة على نصوص خاصة تتعلق با

وللوصول إلى ، (5)أركان المسؤولية المدنية يكون للشخص المتضرر الحق في التعويض إذ أنه بمجرد توافرالعامة 
ر يقتضي البحث في أساس هذه المسؤولية وبيان مضمون المسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث فإن الأم

 )أولا(.خصائصها وأشكالها والأسس القانونية لرفع دعوى التعويض عنها 
علاوة على ذلك فإن رقابة القضاء العادي تظهر من خلال إعمال المسؤولية الجنائية والتي تقتضي مساءلة كل من 

مقصود بالمسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، وبيان قام بجريمة في حق البيئة، حيث يقتضي الأمر بيان ال

                                                 
 ، مرجع سابق.07-72من القانون رقم  022المادة  أنظر (1)

 ، مرجع سابق.07-72من القانون رقم  008المادة  أنظر (2)

 ، مرجع سابق.07-72من القانون رقم 020المادة  أنظر (3)

 .070 ، ص.جميلة حميدة ، مرجع سابق (4)
سية، جامعة قاصدي ، كلية الحقوق والعلوم السيامجلة دفاتر السياسة والقانون ، "التعويض عن الضرر البيئي"، سفييو  نور الدين (5)

 .300.، ص3707، جوان 2، العدد مرباح، ورقلة
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معاقبة المسؤولين عنها عبر  أجلمضمون الجريمة البيئة بتحديد أركانها وبيان العقوبات التي وضعها المشرع من 
 )ثانيا(. إسقاط ذلك على الأشخاص الناشطين فغي قطاع المحروقات

 عن التلوث البيئيالمسؤولية المدنية  :أولا
تحديد مضمون المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي فإن الأمر يستدعي بيان أساس هذه المسؤولية  أجل من  

رار مسؤولية عقدية، إضافة إلى تحديد مضمون دعوى التعويض عن الأض أووبيان أشكالها من مسؤولية تقصيرية 
 . البيئة وسلطات القاضي في ذلك

 البيئي   المسؤولية المدنية عن التلوث : أساس 1
تقتضي المسؤولية المدنية التزاما يقع على عاتق كل من ارتكب خطأ أو عملا غير مشروع يؤدي به إلى  

تعويض من أضره في نفسه وماله، وعليه فإن الفعل الضار هو الذي ينشئ الرابطة القانونية بين المسؤول 
 .(1)روالمضرور وبذلك يتم فرض الالتزام بتعويض ما سببه للغير من أضرا

وفي نطاق المسؤولية البيئية التي تنشأ نتيجة الأضرار التي تلحق بالبيئة فإن جل التشريعات البيئية تهدف   
أساسا إلى منع وقوع الضرر البيئي، وفي حالة وقوعه ترتب على ذلك جزاءات وعلى رأسها الجزاء المدني. ويظهر 

 :البيئة والذي يظهر كما يلييلحق بأساس المسؤولية البيئة في الضرر البيئي الذي 
 أ.المقصود بالضرر البيئي 

أن الأصل في الضرر وفق تؤكد صعوبة وضع تعريف جامع له. إذ  إن الطبيعة الخاصة للضر البيئي
فمن الفقه من اتجه إلى  القواعد العامة انه ذلك الضرر الذي يصيب الأشخاص في حياتهم أو أجسامهم أو أمواله،

وتبعا لذلك تم التمييز بين بيئي هو ذلك الضرر الذي يصيب الموارد البيئية بمختلف مجالاتها، اعتبار أن الضرر ال
يصيب البيئة في حد ذاتها، وضرر الضرر البيئي وهو الذي يلحق بالأشخاص جراء المساس  الضرر البيئي الذي

 .(2)ذي أصابه الضرربالبيئة فيتعرض لأموالهم أو أجسامهم أو أمنهم أو صحتهم بالنظر إلى المحيط ال
الضرر البيئي هو كل ضرر يصيب الوسط البيئي بصفة مباشرة وهو بذلك ضرر  ومن الفقه من يعتبر أن

 .صمباشر ومستقل، إذ أن له أثارا وانعكاسات على الأملاك والأشخا
                                                 

، قسم كتوراه دولة في الحقوق طروحة دأ، الجزائري  التشريع التلوث بالمواد الخطرة في علي سعيدان، الحماية القانونية للبيئة من (1)
  .270، ص.3778الجزائر،  كلية الحقوق، جامعة الجزائر يوسف بن خدة، القانون العام،

ررا مباشرا يكون الضرر الذي يستدعي التعويض ض أنبالرجوع إلى هذه القواعد لابد و  .00.جميلة حميدة، مرجع سابق، ص (2)
وشخصيا ومؤكدا حيث يكون الضرر شخصي حين ينال من المتضرر ذاتيا فيمس بذلك حقوقه الشخصية، أو أن يتعرض لمركزه 
المالي  أما الضرر المباشر فهو الذي ينشأ مباشرة عن الفعل الضار، وبذلك فإن وقوع الفعل يعد شرطا لحدوث الضرر، وعليه فإنه 

مما  الأصليمع الفعل  الأسبابالضرر غير المباشر فهو ضرر يصعب تحديده لتداخل  أماابطة مباشرة. يكون بين الفعل ونتيجته ر 
حداث الضرر،  أييكون الضرر حالا  أنلابد  أخرى تعويضه. ومن جهة  صعوبةيفتح المجال إلى   أمابوقوع الاعتداء على الشخص وا 

 .00ص.ومحققا. حميدة جميلة، مرجع سابق، ؤكدا يكون الضرر القابل للتعويض م أنالخاصية الأخيرة فتقتضي 
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 خصائص الضرر البيئي .2
عن الضرر  متميزفهو ضرر ضررا متميزا بذاته وله خصوصياته،  بيانه يعد قكما سبإن الضرر البيئي 

وبالنتيجة لذلك فإنه يتسم بخصائص متميزة وذلك   في القواعد العامة للمسؤولية المدنيةتقليديا المتعارف عليه 
فهو ضرر غير شخصي ، للظروف التي تحيط به سواء من حيث المصدر أو الأشخاص المسؤولين عن وقوعه

 .وواسع الانتشار كما انه ضرر مزمنوغير مباشر 
 عيني بالدرجة الأولى نه ضرر أ .أ

إن الخاصية الأولى للضرر البيئي تقتضي أنه ضرر غير شخصي حيث تظهر من خلال كونه ضررا  
عينيا بالدرجة الأولى، إذ انه يصيب بصورة مباشرة مكونات البيئة، فالبيئة هي الضحية بهذا الصدد، ولعل هذا 

يا من الوهلة الأولى وعليه فإن التعويض في هذه الحالة يؤول التفسير يستبعد اعتبار الضرر البيئي ضررا شخص
إلى البيئة ولعل الواقع يستبعد اعتبار البيئة شخصا قانونيا مما يؤول إلى اعتماد الاتجاه الذي يميز بين الضرر 

 .(1)البيئي وضرر الضرر البيئي، إذ أن هذا الخير يصيب الأشخاص عبر المساس بأموالهم
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الأمر، حيث اعتبر أن حق  07-72ن رقم لقد حسم القانو  

المطالبة  أجلالتقاضي لجمعيات حماية البيئة مكفول قانونا ويمكن لهذه الجمعيات التوجه إلى القضاء من 
 في ذلك.بالتعويض حال وجود ضرر أصاب الوسط البيئي، حيث لم يتم اشتراط توفر الضرر الشخصي 

ويمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق 
ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام 

شي وحماية الماد والهواء والجو والأرض وباطن الأرض التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعي
 .(2)والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث

 نه ضرر غير مباشر أ ب.
يكون الضرر مباشرا حال نشأته نتيجة للفعل الضار، حيث يكون وقوع الفعل شرطا لحدوث الضرر بينما 

اشرة بالفعل نتيجة تداخل عوامل أخرى بين الفعل الضرر غير مباشر عند عدم اتصال الضرر بصفة مبيكون 
ومن المستقر أن التعويض عن الضرر لا يتحقق إلا إذا كان الضرر مباشرا وهو الموقف الذي تبناه ، (3)والنتيجة

، غير أن الضرر البيئي بخصوصياته المتميزة التي من القانون المدني الجزائري  083في المادة  المشرع الجزائري 

                                                 
 .08.جميلة حميدة، مرجع سابق، ص (1)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  20المادة  أنظر (2)
 .83.جميلة حميدة، مرجع سابق، ص (3)
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الصعب توافر خاصية الضرر المباشر فيه في بعض الأحيان نتيجة تعدد مصادر التلوث واتساع نطاقه جعلت من 
 .والعوامل المساهمة في حدوثه

من  20المادة عند الإطلاع على  وبالعودة إلى موقف المشرع الجزائري من الأمر فإن الأمر يجد انفراجا 
تدامة حيث يعترف المشرع الجزائري بالضرر المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المس 07-72القانون رقم 

 المباشر والضرر غير المباشر وهو تعبير عن إدراكه للطبيعة الخاصة الضرر البيئي.
 نه ضرر ذو طابع انتشاري أ ج.

إن الحديث عن تحديد معالم وأبعاد الضرر الذي يصيب الإنسان ممكن مبدئيا بالنظر إلى نتائج الضرر  
لاكه وحتى عواطفه، مما يسمح بالوصول إلى تحديد نسبي لقيمة التعويض عن الضرر على جسم الإنسان أو أم

الناجم، غير أن الضرر البيئي يتسم في هذا الجانب باتساع نطاقه من حيث الزمان والمكان، حيث يتعدى في 
ه تجاوز إرادة الدول إن اعتبار الضرر البيئي ذو طابع انتشاري يفسر ف ، وبذلك بعض الأحيان الحدود الإقليمية للدول

ا حماية البيئة نظر  أجلعمالها لأسلوب الاتفاقيات الإقليمية والدولية من إلى إ في حماية البيئة عبر تشريعاتها المحلية 
الضرر البيئي هو ضرر ممتد إلى أوسع الحدود نظرا لعدم إمكانية لتوحد المصير والمصلحة في ذلك، وذلك لكون 

دقيقة علاوة على سرعة انتشاره وهو ما يجعل من الصعب تقدير قيمة التعويض عنه  تحديد نطاقة المكاني بصورة
 .(1)من طرف المحاكم المختصة

 أشكال المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي .3
مسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية إلى شقين رئيسيين، حيث تظهر أولا في شكل مسؤولية مدنية تتفرع ال

رتها المبادئ العامة سواء عن العمل غير المشروع، أو عن حراسة الأشياء، أو ضمن مضار تقصيرية والتي أق
الجوار، إضافة إلى قواعد المسؤولية العقدية والتي تظهر حال وجود علاقة عقدية بين المسؤول عن الضرر 

 .(2)والمضرور كما أن الضرر يقع بمناسبة تنفيذ العقد
 عن الضرر البيئيالتقصيرية المدنية المسؤولية  أ.

تتشكل المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية نتيجة الضرر القائم عن تدهور البيئة أو النفايات  
الناجمة عن الأنشطة الصناعية حيث تمس مختلف مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتتميز المسؤولية المدنية 

 .(3)سؤول عن التلوث والمتضرر منهالتقصيرية بعدم قيام علاقة عقدية بين الم

                                                 
 .80.جميلة حميدة، مرجع سابق، ص (1)

 .270.مرجع سابق، ص، ي التشريع الجزائري الخطرة فالحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد ، علي سعيدان (2)
 .278.مرجع سابق، ص، مواد الخطرة في التشريع الجزائري الحماية القانونية للبيئة من التلوث بال، علي سعيدان (3)
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سؤولية التقصيرية عن الضرر الناجم عن التلوث وفق عدة أسس، حيث يمكن أن تقوم على وتتأسس الم
من القانون المدني الجزائري حيث بينت أن كل فعل أيا  032أساس الخطأ الواجب الإثبات وبالرجوع إلى المادة 

 . م من كان سببا في حدوثه بالتعويضير يلز كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغ
وتطبيقا لذلك فإن قيام المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية تقوم متى اثبت المضرور خطأ 

بالعودة إلى  حيث أنهمحدث الضرر، ولقد وضعت مختلف النصوص القانونية الجزائرية دعامة لإقامة هذا الأساس 
 أجلمنه قد مكنت الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس نشاطها من  20أن المادة نجد  07-72القانون رقم 

حماية البيئة أن تمارس الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير 
للأحكام التشريعية مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها وذلك متى شكلت هذه الوقائع مخالفة 

المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات 
 .لطبيعية والعمران ومكافحة التلوثا

علاوة على ذلك وبالرجوع إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويض عن الأضرار 
المعدل لهذه الاتفاقية،  1998بموجب بروتوكول سنة عن التلوث بالمحروقات والتي انضمت إليها الجزائر  الناجمة

حيث اعتبرت أن أضرار التلوث هي التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن تسرب، أو 
عويض عن أضرار البيئة سيقتصر تصريف للزيت من السفينة مهما كان موقع التسرب أو التصريف، بشرط أن الت

 .(1)على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو المزمعة لإعادة الوضع على ما كان عليه
كما بين البروتوكول أن مالك السفينة يكون مسؤولا عن أضرار التلوث الذي تتسبب فيه السفينة نتيجة 

لناجمة عن التلوث ضد المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية مع ، ولا يجوز رفع دعوى التعويض عن الأضرار ا(2)الحادث 
عدم جواز رفع هذه الدعوى على الأجراء، أو أعضاء الطاقم، ما لم يكن الضرر ناجما عن فعل أو تقصير منهم 

 . (3)وأرتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث الضرر
لتزامات التي أوجبتها النصوص القانونية السابقة الذكر يعد خطأ يستوجب قيام وبالنتيجة لذلك فإن مخالفة الا

أما الوجه الثاني لتأسيس المسؤولية المدنية التقصيرية يظهر من خلال مسؤولية حراسة الشيء  ،المسئولية المدنية
ير من الأمر، حيث أن والحديث في هذا الشأن متعلق بالأضرار الناجمة عن النفايات التي قد تكون سامة في كث

 . (4)هذه النفايات تستلزم عناية خاصة في حفظها ونقلها وكيفية التخلص منها أو رسكلتها

                                                 
 ، مرجع سابق.032-08من المرسوم الرئاسي رقم  0فقرة  3المادة  (1)
 ، مرجع سابق.032-08من المرسوم الرئاسي رقم  0فقرة  2المادة  (2)
 ، مرجع سابق.032-08من المرسوم الرئاسي رقم   3و0فقرة  2المادة  (3)
 .200، ص.مرجع سابق الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري  ،علي سعيدان (4)
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إن القانون الجزائري لم يعبر صراحة عن المسؤولية المدنية عن المخاطر البيئية، غير انه أشار إليها من  
 . (1)من المسؤولية عن الأشياء بمختلف أنواعهاخلال تناوله للمسؤولية بمفهومها التقليدي حيث تم تصنيفها ض

من القانون المدني  028يمكن القول أن القانون الجزائري عالج هذه المسؤولية من خلال أحكام المادة  
الجزائري حيث اعتبرت أن كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير، يعتبر مسؤولا عن الضرر 

 يء، وبذلك فقد تضمنت المسؤولية عن حراسة الأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة. الذي يحدثه ذلك الش
 المسؤولية العقدية  ب.

يظهر أساس المسؤولية العقدية في حدوث الخطأ العقدي الذي يتحقق حال عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو  
ي تظهر وفقها المسؤولية العقدية، ومثال ذلك التنفيذ المعيب للالتزامات التي فرضها العقد. وتتعدد الاحتمالات الت

حالة مالك احد المواقع الصناعية المتضمنة نفايات ثم يقوم بنقل ملكية هذا الموقع إلى شخص أخر، ويجد هذا 
الأخير نفسه مجبرا على تنظيف الموقع بقرار من الجهات الإدارية المختصة أو بعض المضرورين ويضطر بذلك 

 . (2)السابق كي يحمله كلا أو جزءا من هذا العبءالمالك  ىبالرجوع إل
من قانون المحروقات  08وفيما يخص إعمال المسؤولية العقدية في قطاع المحروقات فقد بينت المادة  

الجزائري أن كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط( والمتعاقد ينجم عن تفسير/أو تنفيذ 
يق قانون المحروقات و/أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه يتم تسويته عن طريق إجراء تسوية العقد أو عن تطب

ودية وفق الشروط المتفق عليها في العقد، وفي حالة إخفاق هذا الإجراء يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي 
ص المكونين للمتعاقد دون سواهم حسب الشروط المتفق عليها في العقد، ويخص اللجوء إلى التحكيم الدولي الأشخا

ولا يخص المؤسسة الوطنية سوناطراك، وفي حالة ما إذا كان هذا الخلاف قائما بين المؤسسة الوطنية سوناطراك 
والأشخاص المكونين للمتعاقد فإنه يمكن عرض هذا الخلاف على التحكيم الدولي حسب الشروط المنصوص عليها 

ري ولاسيما قانون المحروقات الجزائري والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية في العقد، ويطبق القانون الجزائ
 .(3)الخلافات

 دعوى التعويض عن الضرر البيئي  .4
باجتماع أركان المسؤولية المدنية يصبح للمضرور حق الادعاء في مواجهة المسؤول عن الضرر في    

لضرر قد يلحق بالأشخاص أو بأموالهم أو بالبيئة كما دعوى المطالبة بالتعويض، وفي مجال الأضرار البيئية فإن ا
                                                 

"، ين الاتفاقيات الدولية و أحكام القانون الداخليالمسؤولية عن الضرر البيئي ب،" اني محمد مصطفى ومصطفى عبد الغنيزرب (1)
 .51 ، ص.2113، 5العدد الجلفة. ، ، جامعة زيان عاشور مجلة التراث

 .347، ص.في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر والكيميائية، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية سعيدانعلي  (2)

المتعلق  17-15المتضمنين تعديل القانون رقم  11-13، والقانون 11-16رتين بموجب الأمر رقم تم تعديل هذه المادة م (3)
 .تبالمحروقا
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بتوافر شروط  (1)المطالبة بالتعويض  أجلتم بيانه سابقا، وبالنتيجة لذلك يمكن للمضرور اللجوء إلى القضاء من 
 قبول الدعوى من صفة ومصلحة.

المستدامة إمكانية المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية  07-72من القانون رقم  20لقد بينت المادة 
رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة من طرف الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال 

الأشخاص حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، عن كل مساس بالبيئة وذلك حتى في الحالات التي لا تعني 
 .المنتسبين لها بإنتضام

دة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ويمكن للجمعيات المعتم
ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام 

والأرض وباطن الأرض  التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماد والهواء والجو
 . (2)والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث

عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب فيها فعل الشخص نفسه وتعود إلى مصدر وذلك 
، فإنه يمكن كل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 07-72من القانون رقم  20مشترك في الميادين المذكورة في المادة 

ذا ما فوضها على الأقل شخصان ) 07-72من القانون رقم  20 ( طبيعيان معنيان أن ترفع باسمها دعوى 3وا 
جمعية لليمكن و  ،ض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيايجب أن يكون التفويو ، التعويض أمام أية جهة قضائية

ها للطرف المدني أمام آية جهة التي ترفع دعوى قضائية عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف ب
 .(3)قضائية جزائية

 سلطات القاضي في تعويض الضرر البيئي .5
للقاضي السلطة التقديرية في تقدير طريقة  يتضح أنمن القانون المدني الجزائري  023بالرجوع إلى المادة    

ا مرتبا، كما يقدر التعويض التعويض تبعا للظروف، فيصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكونا إيراد
نقدا، على انه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. 

التعويض عن الضرر البيئي فإنه لا يخرج عن ثلاثة صور، أمر  أجلوأيا كان الحكم الذي يتبناه القاضي من 
 :ت عليه، أو تعويض بمقابل كما يلية الحال على ما كانبإيقاف الضرر البيئي، وتعويض بإعاد

 
 

                                                 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، فرع  أطروحةحالة الضرر البيئي، : ، المسؤولية الدولية بدون ضرريوسف معلم (1)

 .030، ص.3770قسنطينة،  ، ، جامعة منتوري ةسيالسيا، كلية الحقوق والعلوم الدوليالقانون 
 .سابق ، مرجع07-72من القانون رقم  20المادة أنظر  (2)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  82المادة  أنظر (3)
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 إيقاف الضرر البيئي .أ
يقاف النشاط كجزاء إداري حيث يتفقان في كون  ،يجب التمييز أولا بين وقف وقوع الضرر كجزاء مدني    وا 

إدارية ينصب كل منهما يشكل عقوبة، أما الاختلاف فيظهر من خلال طبيعة كل واحد منهما، إذ أن الوقف كعقوبة 
ردع  كل خطر يسببه نشاط المؤسسة الصناعية  أجلعلى نشاط المؤسسة الصناعية كونه إحدى تدابير الإدارة من 

نتيجة مخالفة المقاييس المحددة قانونا، في حين أن وقف وقوع الضرر البيئي فهو جزاء مدني يتحقق تبعا للتحريك 
 .(1)البيئي دعوى التعويض عن الأضرار التي تنجم عن التلوث

كما يجب التمييز بين الوسائل التي تهدف إلى إزالة الضرر وتلك الوسائل التي تهدف لإزالة مصدر الضرر.   
إن وقف النشاط المسبب للضرر يعتبر آلية وقائية بالنسبة للمستقبل بالنسبة لمصالح المضرور وليس محوا للضرر 

 .(2) الحادث بسبب هذا النشاط
 ة الحال على ما كانت عليهالتعويض بإعاد ب.
من القانون المدني إمكانية التعويض نقدا، إلا انه إذا طلب  023المشرع الجزائري من خلال المادة  تبنى    

المضرور التعويض العيني، وكان ذلك ممكننا فإنه يجوز للقاضي أن يحكم به، فالتعويض العيني هو الأصل، 
 نت عليه، كما لا يتحدد إلا بطلب من المتضرر متى كان ذلك متيسرا. ويتجسد من خلال إعادة الحال على ما كا

ويقصد بإعادة الحال على ما كانت عليه في مجال البيئة إصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث     
 . (3)أو إعادة إنشاء شروط معيشة مناسبة للاماكن التي يهددها الخطر

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  00-70من القانون رقم  22ن خلال المادة ولقد تبنى المشرع الجزائري م   
زالتها مبدأ إعادة الحال على ما كنت عليه حيث ألزم كل مستغل لمنشأة معالجة النفايات في خالة انتها استغلالها  ءوا 

 .(4)لطة المختصةأو غلقها بإعادة تأهيل الموقع إلى حالته الأصلية أو إلى الحالة التي تحددها الس
                                                 

 .270.سابق، ص، مرجع جميلة حميدة (1)
 .000يوسف معلم، مرجع سابق، ص. (2)
 .270.نور الدين يوسفي، مرجع سابق، ص (3)
، حيث 07-72من القانون رقم  077كما نص على آلية إعادة الحال على ما كانت علية نتيجة العقوبة الجزائية من خلال المادة  (4)

يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار كل من رمى أو افر، أو ترك تسربا في المياه السطحية أو 
خاضعة للقضاء الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الجوفية، أو في مياه البحر ال

الإضرار ولو مؤقتا بصحة الإنسان أو النبات أو الحيوان أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة، وعندما تكون عمليات 
إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار، ويمكن للمحكمة كذلك أن تفرض على الصب مسموحا بها بقرار لا تطبق الأحكام السابقة إلا 

انه يعاقب بالحبس لمدة  07-72من القانون رقم  073المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي المتضرر من التلوث . كما بينت المادة 
بالمؤسسات ل على الترخيص المتعلق سنة وبغرامة مالية قدرها خمس مائة ألف دينار جزائري كل من استغل منشاة دون الحصو 

إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط  المنشأة، كما يجوز للمحكمة ان تقضي بمنع استعمال المصنفة لحماية البيئة
  .ةالمنصوص عليها قانونا ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحضر، كما يجوز للمحكمة الأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلي
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 التعويض بمقابل كوسيلة للإصلاح  ج.
إن الأصل في التعويض وفق قواعد القانون المدني هو التعويض النقدي، ونظرا إلى الطبيعة المتميزة    

للضرر البيئي الذي يجعل من الصعب إعمال آلية إعادة الحال على ما كانت عليه فلا سبيل أمام القاضي إلا 
إن التعويض المالي عن الأضرار البيئة يتضمن جميع الأضرار التي ف ، وبذلكال التعويض النقديالاتجاه إلى أعم

تلاف  حصلت للموارد الطبيعية كما يتضمن المبالغ المالية اللازمة لإصلاح ما أصاب البيئة من ضرر وتدمير وا 
 .(1)وخسارة بسبب عدم الاستعمال العقلاني لها

 التلوث البيئي المسؤولية الجنائية عن ثانيا:
يمثل قيام المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة الشق الثاني من رقابة القضاء العادي، حيث يضع كل  

 متسبب لتلويث البيئة أمام مساءلة جنائية نتيجة لمخالفته النصوص القانونية المتضمنة حماية البيئة.
 المقصود بالمسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي .1

، فهي التزام يقع على عاتق بتحمل العقوبة المقررة لها قانون يقصد بالمسؤولية الجنائية أهلية فاعل الجريمة 
  .(2)مرتكب جريمة تلويث البيئة يتحمل بموجبه العقوبة المقررة قانونا

للأثر  وبإسقاط هذا المفهوم على جرائم التلوث البيئي فإن الأمر يقتضي خضوع مرتكب جريمة تلويث البيئة
مقرر لارتكابها. ولعل تحديد الفاعل ومسؤوليته الجنائية عن جريمة تلويث البيئة  ءالمنصوص عليه قانونا كجزا

يواجه صعوبات جمة، خاصة بالنظر إلى كون المسؤول عن جرائم البيئة يظهر في كثير من الأمر في شكل 
في جريمة تلويث البيئة، حيث تختلف طبيعة شخص معنوي تتعدد أنشطته الصناعية، علاوة على تعدد الفاعلين 
 لنسبة مساهمتهم في جريمة التلوث. قابلمساهمتهم في تلوث البيئة مما يجعل من الصعب تحديد الجزاء الم

إن الأصل في الجريمة أن لا يتحمل عقوبتها إلا من أدين كمسؤول عنها إعمالا لمبدأ شخصية العقوبة، إذ 
فالمشرع يجرم النشاط سواء ترتب عليه نتائج معينة من  عتباره فاعلا لها أو شريكا فيها.لا تفرض علية العقوبة إلا با

عدمه مما يسهل كثيرا إثبات المسؤولية الجنائية بل الأكثر من ذلك فإن القانون في بعض الجرائم لم ينص على 
هما في الجزاء مادام قد ثبت عقوبة معينة للجريمة إذا كانت عمديه وأخرى إذا كانت غير عمديه ولكنه يسوي بين

 .(3)للقاضي إسناد النشاط للجاني
 
 

                                                 
 .202 ، ص.، مرجع سابقجميلة حميدة (1)
ة الماجستير ، مذكرة مقدمة لنيل درجوالفانون الوضعي الإسلاميدراسة مقارنة بين الفقه : الحماية الجنائية للبيئة نور الدين حمشة، (2)

 .020.، ص3770باتنة، ، لخضر، قسم الشريعة، جامعة الحاج  الإسلامية، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم في الشريعة والقانون 
  .200.ص المرجع السابق، في القانون الجزائري، والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية ، علي سعيدان (3)
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 المقصود بالجريمة البيئية  .2
أن الجريمة البيئة هي حيث من من يرى ، للفقه دورا في ذلكلم يعرف المشرع الجزائري الجريمة البيئة تاركا 

ر أو يحاول الأضرار غير عمدي يصدر عن شص طبيعي أو معنوي يض كل سلوك ايجابي أو سلبي عمدي أو "
  .(1)" بأحد عناصر البيئة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

والتي يقوم بها احد الأشخاص  الجرائم البيئية وفق صورتين، جرائم عادية تقع داخل إقليم الدولةوتظهر 
القانونية المتضمنة حد المؤسسات المصنفة على البيئة عبر خرق الأحكام أومثال ذلك تعدي  الطبيعية أو المعنوية

كما تظهر في شكل جرائم دولية والحديث في هذا الشأن متعلق بمسؤولية الدولة عن  ،كيفيات التخلص من النفايات
جرائم تلوث البيئة حال امتداد التلوث إلى دولة أخرى عادة ما تكون مجاورة لها، ومثال ذلك تسرب النفط في البحار 

فجرائم البيئة قد لا تضر شخصا محددا  ،بالنظر لسرعة انتشاره وصعوبة التحكم فيه والذي يمتد أثره إلى عديد الدول
بذاته بل من الممكن أن يتضرر منها مجموعة من الأشخاص أو يضار منها المجتمع بأسره، كما تتسم جرائم البيئة 

اوز الحدود الإقليمية بأنها لا تتوقف عند زمان محدد أو مكان معين فقد تستمر وقتا طويلا، كما يمكن أن تتج
 .(2)للدول
 أركان الجريمة البيئية  .3

القانونية المؤدية لقيام المسؤولية الجنائية وكذا انتفاء الأسباب التي تحول دون قيامها يلزم  الأركانإن توافر 
 كنتيجة مترتبة عن فعله.بالضرورة تثبيت مسؤولية مرتكب الجريمة بتحمل العقوبة 

 الركن المادي  أ.
نساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون إتبر الركن المادي في الجريمة بصورة عامة كل سلوك يع
ويعد العنصر المادي للجريمة الفعل الخارجي الذي تظهر  ،(4)لها بدونه  ولكل جريمة ركن مادي لا قوام، (3)الجنائي

الإنسان بل يهتم بما يظهر منه فهو لا يعاقب على يهتم بما يضمره  به فهو عنصر لابد منه لأن القانون الجزائي لا
 .(5)الفكر الجرمي بل يعاقب على إظهار الجرم بالعمل

ويظهر السلوك المادي في الجريمة البيئية في قيام احد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بنشاط يعتبر في 
ع المسؤول عنها معينة تقتضي وض نظر القانون سلوكا مجرما حيث يؤدي هذا النشاط المادي إلى نتيجة مادية

                                                 
 .380.ص ،مرجع سابق، في القانون الجزائري  والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية ، علي سعيدان (1)
، الأردن دار الجنادرية للنشر والتوزيع، الفيل علي، القانون الجنائي المقارن، دراسة مقارنة بين القوانين الجنائية العربية، عدنان (2)

 .007، ص.3707
 .03.، صنور الدين حمشة ،المرجع السابق (3)
 .330.ص ، مرجع سابق ،ائري في القانون الجز  والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية علي سعيدان  (4)
 .30، ص.3772، ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الأحكام الجزائية العامةفؤاد رزق  (5)
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، جلآوتتمثل النتيجة الإجرامية في الفعل المادي فيما ينجر عنه من ضرر أو خطر حال أو تحت طائلة العقاب، 
حيث أن عنصر النتيجة يمثل احد المسائل التي يصعب إثباتها في جرائم الاعتداء على البيئة، إذ أن تحقق النتيجة 

حدوث الفعل فقد تتحقق في مكان آخر داخل الدولة أو خارجها ومثال ذلك تلوث مياه  قد لا يكون حالا في مكان
، كما أن السلوك الإجرامي قد لا يؤدي في بعض الأحيان الهواء نتيجة منشآت تكرير النفط البحار بالنفط وكذا تلوث

 أويكون الضرر  أنبيئة تشترط إلى نتيجة مادية معينة ولكنه يعرض احد عناصر البيئة للخطر، وبذلك فإن جرائم ال
 .(1)الخطر  ناتجا عن الفعل المادي المسبب للجريمة ومرتبطا به بعلاقة سببية

تحقق  أنإن جرائم تلويث البيئة تتمايز وفق شقين رئيسيين، حيث تظهر في شكل جرائم ضرر حيث 
حيث يكتفي التعرض للخطر الضرر يستدعي قيام المسؤولية عن هاته الجرائم، كما تظهر في شكل جرائم خطر 

 . (2)لقيام المسؤولية عنها
ويشترط القانون في جرائم الضرر ضمن ركنها المادي حدوث ضرر، بمعنى تحقق نتيجة ضارة، كما 
يتطلب القانون لقيام هذا النوع من الجرائم سلوكا إجراميا يتمثل في الاعتداء على مصلحة محمية قانون، سواء كانت 

 و مصلحة يحميها القانون. مادية أو معنوية أ
ولكي تكتمل جريمة تلويث البيئة لابد من توفر علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، غير 
انه يجب التمييز بين جرائم التعريض للخطر حيث تقوم الجريمة بمجرد تحقق السلوك الإجرامي المتمثل في 

فيما يخص جرائم الضرر فإن الرابطة السببية تجد تطبيقا و ، ث نتيجةلحق محمي قانونا دون حدو  التعريض للخطر
 .(3)لها حيث يتطلب المشرع تحقيق نتيجة ضارة للبيئة 

 الركن المعنوي  ب.
على عمل أو الامتناع عن عنه بل لابد من خطأ يمكن معه القول  يكفي لوجود الجريمة أن يقدم الفاعل لا 

قترنا بحالة نفسية أو فكرية تسعى لإحداثه، إذ لا يتحقق الخطأ إلا إذا أراد الفاعل بأن ذلك العمل أو الامتناع كان م
وقوع الفعل المجرم قانونا فهو إرادة لارتكاب الجريمة على ما وصفها القانون حيث تعتبر هذه النية عنصرا معنويا 

توافر العمد في إتيان النشاط دون  وفي مجال الإجرام البيئي يلاحظ أن المشرع اشترط في بعض الجرائم، (4)للجريمة
تطلب نية خاصة، ومثال ذلك إلقاء الجاني لمواد ملوثة في مجاري الأنهار دون أن يتطلب ذلك توافر نية التلويث 

                                                 
 .200.ص مرجع سابق، في القانون الجزائري  والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية ، علي سعيدان (1)
في الحقوق،  الماجستيرالمعنوي عن جريمة  تلويث البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، المسؤولية الجزائية للشخصلقمان بامون  (2)

 .23، ص.3703، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
 .59سابق، ص.المرجع اللقمان بامون،  (3)

 .30.فؤاد رزق، المرجع السابق، ص (4)
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لديه، فجل جرائم البيئة لا يشترط فيها نية خالصة أو قصد خاص حيث أن مجرد القصد العام كفيل بإقرار نية 
 .(1)الأضرار بالبيئة

لقصد العام يعني توجيه الإرادة نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية، بغض النظر عن الغاية فا 
التي يهدف الجاني إلى تحقيقها، وهو الصورة التي يتطلبها القانون في جرائم تلويث البيئة بحيث يكتفى بعلم الجاني 

وتحقق النتيجة دون الحاجة إل توافر غاية ما، أما القصد بتوفر أركان الجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل 
الجنائي الخاص فهو الذي يعتد به المشرع بغاية معينة يتطلبها لاكتمال الركن المعنوي، ومثال القصد الخاص في 

هابيا حيث بينت أنه يعتبر فعلا ار  ،(2)من قانون العقوبات الجزائري مكرر  80جرائم تلويث البيئة ما جاء في المادة 
والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن  ،دة الترابيةحأو تخريبيا كل فعل يستهدف أمن الدولة والو 

من خلال الإعتداء المعنوي أو  وخلق جو إنعدام الأمن، وساط السكانأمل غرضه بث الرعب في عطريق أي 
الإعتداء على المحيط أو كذالك عبر و س ببمتلكاتهم، منهم للخطر أو المأو وحريتمه أأو تعريض حياتهم الجسدي 

أدخال مادة و تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الإقليمية والتي من 
بعد من النتيجة أحيث أن تحقق غاية ، (3)شأنها جعل صحة الإنسان و الحيوان و البيئة الطبيعية في خطر

فقد يؤدي ذلك إلى المساس ، اس بأمن الدولة والوحدة الترابيةجرامية فعلاوة على اتجاه إرادة الجاني إلى المسالإ
وعليه فإن الباعث يعد في هذه الحالة بالبيئة ومختلف مكاوناتها عبر اللقاء يها أو تخريب الاوساط التي تتكون منها 

 .(4)قصدا خاصا لقيام هاته الجريمة
 عي . الركن الشر ج

إن وجود أي جريمة يقتضي وجود نص قانوني يرتكز عليه وجودها إعمالا لمبدأ لا جريمة ولا عقاب بدون  
نص، إذ لا يحق للقاضي الجزائي أن يفرض عقوبة أو تدابير احترازية على فعل لم يكن القانون قد نص على 

ص عليها حين اقتراف الجرم وهو ما يطلق اعتباره من الجرائم، كما لا يجوز فرض أي عقوبة لم يكن القانون قد ن
 .(5)عليه بقانونية العقوبة

ون صادر منه انه لا إدانة إلا بمقتضى قان 20من خلال المادة  0000نص الدستور الجزائري لسنة لقد 
ي من كما اقر المشرع الجزائر ، ، وهو ما أكدته المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري قبل ارتكاب الفعل المجرم

                                                 
 .200، ص.ري، مرجع سابقفي القانون الجزائ والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية ، سعيدان علي (1)
، 0000جوان  00، صادر في 20ج. ر. ج. ج. عدد، يتضمن قانون العقوبات، 0000جوان  8، مؤرخ في 000-00أمر رقم  (2)

 المعدل والمتمم.
 ، المرجع السابق.000-00من الأمر رقم  0 وفقرة 0مكرر قرة  80أنظر المادة  (3)
 .07.لقمان بامون، مرجع سابق، ص (4)
 .0فؤاد رزق، مرجع سابق، ص. (5)
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من قانون العقوبات  00يتضح من خلال المادة خلال قانون العقوبات المسؤولية الجنائية الشخص المعنوي حيث 
في قانون  سواء الجزائري أن المشرع حدد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم المنصوص عليها

زالتها وقانون المياه،  انون تسيير النفايات ومراقبتهاالعقوبات أو القوانين الخاصة ومنها قانون حماية البيئة وق وا 
وعليه لابد من أن يكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على البيئة واضحا ودقيق حتى يتسنى للقاضي ، وغيرها

نية ، إذ يتضح أن النصوص الردعية متفرقة بين عديد النصوص القانو لهاتحديد نوع الجريمة البيئية والعقوبة المقررة 
مما يصعب الإحاطة بها والتي تمثل في جلها تطبيقا لمبدأ الحيطة والذي يقتضي توفير حماية جنائية للبيئة بصفة 

 .(1)مسبقة
 لحماية البيئة قررة . العقوبات القضائية الم2
سامة ما أنها جنايات أو جنح أو مخالفات وذلك بالنظر إلى جإتصنف الجرائم البيئة وفقا للقانون الجزائري   

، غير انه يمكن تقسيم العقوبات المرتبطة بها وفقا لمكونات البيئة من جهة والحديث (2)الجزاء الجنائي الموقع عليها
يتعلق بالعقوبات المتعلقة بحماية الهواء والتربة والماء، علاوة على العقوبات المرتبطة بطبيعة الجاني والذي يظهر 

تعلقة بتسيير وكذا العقوبات الم ،عادة ما يكون مؤسسة مصنفةفي شكل شخص معنوي  تفي قطاع المحروقا
 .النفايات الصناعية

 العقوبات المتعلقة بحماية الهواء والجو  أ.
من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة انه يعاقب بغرامة من خمسة ألاف  82بينت المادة 

دج ( كل شخص تسبب في تلوث جوي وخالف أحكام  7700.7دج( إلى خمسة عشرة ألف دينار ) 0.777دينار )
النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالات والشروط التي يمنع فيها او ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات 

، وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين إلى تم فيها المراقبةالسائلة أو الصلبة في الجو، وكذلك الشروط التي ت
دج( أو بإحدى  007.777دج ( إلى مائة وخمسين ألف دينار ) 07.777ة أشهر وبغرامة من خمسين ألف)ست

 .(3)هاتين العقوبتين فقط
 جليحدد القاضي الأ 07-72من القانون رقم  82وفي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  

ص عليها في التنظيم، وزيادة على ذلك يمكن للقاضي الذي ينبغي فيه أن تنجز الأشغال وأعمال التهيئة المنصو 
 المنشآتالأمر بتنفيذ الأشغال وأعامل التهيئة على نفقة المحكوم علي، وعند الاقتضاء يمكنه الأمر بمنع استعمال 
وبينت ، (4)أو أي عقار أو منقول آخر مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام انجاز الأشغال والترميمات اللازمة

                                                 
 .070لقمان بامون، مرجع سابق، ص. (1)
 .230ري، مرجع سابق، ص.في القانون الجزائ والكيميائيةحماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية على سعيدان،  (2)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم   82لمادة اأنظر  (3)
 .، مرجع سابق07-72 من القانون رقم  80المادة أنظر  (4)
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فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من  80المنصوص عليه في المادة  جلانه في حالة عدم احترام الأ 80مادة ال
دج( وغرامة تهديديه لا يقل مبلغها عن ألف  07.777دج ( إلى عشرة ألاف دينار ) 0.777خمسة ألاف دينار )

 . دج ( عن كل يوم تأخير 0.777نار )دي
المتسببة في التلوث إلى حين انجاز الأشغال وأعمال التهيئة  المنشآتعمال ويمكن أيضا الأمر بحضر است

مكرر من قانون العقوبات كل إدخال لمواد سامة أو  80أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها. كما جرمت المادة 
على هذا تسريبها جوا أو في باطن الأرض أو إلقائها في الماء مما يسبب خطورة على صحة الإنسان وعاقبت 

 .(1)الفعل بعقوبة الإعدام
 بحماية الماء والأوساط المائية العقوبات المتعلقة  ب.

يمكن لوكيل الجمهورية والقاضي الذي تحال عليه الدعوى الأمر بإيقاف السفينة أو الطائرة أو الآلية أو  
ب أو غمر أو ترميد داخل القاعدة العائمة التي استخدمت في ارتكاب إحدى المخالفات المتعلقة بكل عملية ص

المياه البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري لمواد من شانها الأضرار بالصحة العمومية والأنظمة البيئية البحرية وكذا 
فساد نوعية المياه البحرية من حيث يد البحري عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والص ، وا 

وز للجهة القضائية المختصة أن  تأمر في كل وقت برفع الإيقاف إذا ما تم دفع كفالة تحدد ، ويج(2)استعمالها
ويؤول الاختصاص للمحكمة مكان وقوع المخالفة ويكون زيادة  ،(3)ةمبلغها وكيفيات تسديدها هذه الجهة القضائي

ما على ذلك إما للمحكمة التي تم التسجيل في إقليمها إذا تعلق الأمر بسفينة أو آ لية أو قاعدة عائمة جزائرية وا 
ما لمحكمة المكان حيث يتم  للمحكمة التي توجد المركبة في إقليمها إذا كانت هذه المركبة أجنبية او غير مسجلة، وا 

 .(4)الهبوط بعد التحليق الذي ارتكبت المخالفة أثناءه إذا تعلق الأمر بطائرة
ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف دينار وفيما يخص ربابنة السفن، فإنه يعاقب بالحبس من 

دج ( أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل ربان سفينة جزائرية أو 0.777.777دج ( إلى مليون دينار ) 077.777)
قائد طائرة جزائرية أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات جزائرية أو قواعد 

ة أو متحركة في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري حال ارتكاب واحدة من المخالفات السابقة الذكر، عائمة ثابت
 .(5)وتضاعف العقوبة حالة العود

                                                 
 .233، ص.مرجع سابق ،في القانون الجزائري  والكيميائية، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية سعيدان يعل (1)

حال القوة القاهرة  02المادة  أحكام لا تطبقنه أ 02، وبينت المادة 07-72 رقم من القانون  03المادة  المخالفاتحددت هذه  (2)
 .الطائرة أوامن السفينة   أو، عندما تتعرض للخطر حياة البشر أخرى عن عوامل  أوالناجمة عن التقلبات الجوية 

 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم   88المادة  (3)
 .مرجع سابق، 07-72من القانون رقم   80المادة  أنظر (4)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  07المادة  أنظر (5)
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وفي حالة ارتكاب المخالفات بأمر من مالك أو مستغل السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة العائمة، 
السابقة الذكر  07-72 رقم من القانون  07المنصوص عليها في المادة يعاقب هذا المالك أو المستغل بالعقوبات 

ذا لم يعط هذا المالك أو المستغل أمرا كتابيا لربان السفينة أو  على أن يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبات، وا 
لأحكام القانون  الشخص المشرف على عمليات الغمر أو قائد الطائرة أو الآلية العائمة أو القاعدة العائمة للامتثال

المتعلق بحماية البحر يتابع بصفته شريكا في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، وعندما يكون المالك شخصا 
معنويا تلقى المسؤولية على عاتق الشخص أو الأشخاص الممثلين الشرعيين او المسيرين الفعليين الذين يتولون 

ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  ،(1)همالإشراف والإدارة أو كل شخص أخر مفوض من طرف
دج ( أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل 07.777.777دج ( إلى عشرة ملايين دينار )0.777.777مليون دينار )

ماي سنة  03ربان خاضع لإحكام المعاهدة الدولية للوقاية من ثلوث مياه البحر بالمحروقات والمبرمة في لندن في 
لبحر، وتعديلاتها، والذي ارتكب مخالفة للإحكام المتعلقة بحضر صب المحروقات أو مزيجها في ا 2000

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون  وتضاعف العقوبة حالة العود،
عاهدة السابقة الذكر والذي يرتكب دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل ربان سفينة غير خاضعة لإحكام الم

 .(2)، وتضاعف العقوبة حالة العود07-72 رقم من القانون  02إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 
ويعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل ربان تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو غفلته 

قوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه ، ونجم عنه تدفق مواد ملوثة أو إخلاله بالقوانين والأنظمة في و 
ستغلها أو كل شخص أخر للمياه الخاضعة للقضاء الجزائري، كما تطبق نفس العقوبات على صاحب السفينة أو م

بررته تدابير ، تسبب في تدفق مواد في الظروف السابقة الذكر، غير انه لا يعاقب على التدفق الذي غير الربان
 .(3)يهدد امن السفن أو حياة البشر أو البيئة أجلاقتضتها ضرورة تفادي خطر جسيم وع

ويعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل ربان سفينة تحمل بضائع خطيرة أو سامة أو ملوثة 
لا، عن حادث ملاحي يقع في مركبه تعبر بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلها، لم يقم بالإب
 . (4)ومن شأنه أن يهدد بتلويث أو إفساد الوسط البحري والياه والسواحل الوطنية 

، المنشآتوبغض النظر عن المتابعات القضائية في حالة إلحاق الضرر بشخص أو بالوسط البحري أو ب
عشرة ملايين دينار كل مخالف للإجراءات يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرام من مليوني دينار إلى 

 .(1)السابقة الذكر، ونجم عن ذلك صب محروقات أو مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري 
                                                 

 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  03المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  02المادة  و 02المادة  أنظر (2)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  00المادة  أنظر (3)
 .، مرجع سابق07-72انون رقم من الق 08المادة  أنظر (4)
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يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف  07-72من القانون رقم  077وفقا للمادة 
ك تسربا في المياه السطحية أو الجوفية، أو في مياه البحر الخاضعة للقضاء دينار كل من رمى أو افر، أو تر 

الجزائري بصفة مباشرة أو غير مباشرة  لمادة أو مواد يتسبب مفعولها أو تفاعلها في الإضرار ولو مؤقتا بصحة 
عمليات الصب  الإنسان أو النبات أو الحيوان أو يؤدي ذلك إلى تقليص استعمال مناطق السباحة، وعندما تكون 

مسموحا بها بقرار لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا لم تحترم مقتضيات هذا القرار، ويمكن للمحكمة كذلك أن تفرض 
 على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي المتضرر من التلوث .

 بالمؤسسات المصنفة  ةالعقوبات المتعلق ج.
يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها خمس مائة انه  07-72من القانون رقم  073بينت المادة  

ة دون الحصول على الترخيص المتعلق بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، أألف دينار جزائري كل من استغل منش
إلى حين الحصول على الترخيص ضمن الشروط المنصوص  المنشأةاستعمال  عكما يجوز للمحكمة أن تقضي بمن

ر، كما يجوز للمحكمة الأمر بإعادة الأماكن إلى حالتها ظيمكنها أيضا الأمر بالنفاذ المؤقت للحعليها قانونا و 
منه فإنه يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبغرامة قدرها مليون دينار جزائري كل من استغل  072وفقا للمادة و  ،الأصلية

 منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقيف سيرها، أو غلقها، أو خضر لنشاطها.
نه يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف دينار منه أ 072كما بينت المادة  

 ،ة مصنفة دون الامتثال لقرار الإعذار باحترام المقتضيات التقنية المحددة قانوناأجزائري كل واصل استغلال منش
الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث انه يعاقب كل ، المتعلق بالوقاية من 37-72من القانون رقم  03وبينت المادة 

 رقم من القانون  03مستغل لمنشأة صناعية لم يقم بإعداد مخطط داخلي للتدخل كما هو منصوص عليه في المادة 
ن فقط بشهرين إلى سنة وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار إلى ستمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتي 72-37

 .ة حال العودوتضاعف  العقوب
وتثبت المخالفات التي تقوم بها المؤسسات المصنفة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية، ومفتشو 

.حيث يعاقب (2)البيئة، حيث تحرر في نسختين يتم إرسال إحداهما إلى الوالي والأخرى إلى وكيل الجمهورية 
ن عرقل الأشخاص المكلفين بالحراسة والمراقبة أو بالحبس لمدة سنة وبغرامة قدرها مائة ألف دينار جزائري كل م

 .(3)إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة أثناء أداء مهامهم
 

                                                                                                                                                                       
 .، مرجع سابق07-72لقانون رقم من ا 00المادة  أنظر (1)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  070لمادة ا أنظر (2)
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم   070لمادة ا أنظر (3)
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 د. العقوبات المتعلقة بتسيير النفايات الصناعية 
زالتها ومراقبتها حيث ارتكز ف كيفيات تسيير النفايات 00-70 رقم بين المرسوم التنفيذي ي ذلك على مبدأ وا 

من المصدر وتنظيم وفرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها، علاوة  تقليص من إنتاج وضرر النفاياالوقاية والت
 (2)072-70 رقم وبين المرسوم التنفيذي، (1)على تثمينها بإعادة استعمالها عبر المعالجة البيئية العقلانية للنفايات

تم بيان طبيعة النفايات الصناعية وكذا الأثر الناجم  ، حيث(3)قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة 
بعنوان  2.0المتصل المرسوم التنفيذ السابق الذكر حيث تضمن رمز النفاية  72عنها وبالعودة إلى الملحق رقم 

أوحال التنقيب ونفايات تنقيب أخرى والتي اعتبرت أوحال ونفايات التنقيب الأخرى التي تحتوي على محروقات من 
ايات الخاصة الخطرة والتي تتسم بقابلية للاشتعال سامة، كما اعتبرت أن أوحال ونفايات التنقيب الأخرى التي النف

 .(4)تحتوي على مواد خطرة من النفايات الخاصة الخطرة التي تشكل خطرا على البيئة 
الغاز الطبيعي ومعالجة  بعنوان النفايات الناجمة عن تكرير البترول وتنقية 0وبالانتقال إلى رمز النفاية   

الفحم بواسطة الحرارة حيث تم اعتبار أن النفايات الناجمة عن تكرير البترول هي من النفايات الخاصة الخطرة 
والتي تتصف بأنها نفايات مهيجة وخطرة على البيئة علاوة على إنها سهلة القابلية للاشتعال وسامة وأكالة ، كما 

ومحدثة للسرطان غير قصد من النفايات الخاصة الخطرة وتم وصفها بأنها سامة اعتبر المحروقات المنتشرة عن 
 . وخطرة على البيئة
المتعلقة بنشاطات قطاع المحروقات لاسيما منها المتعلقة  تمما سبق يتضح أن شكل النفايا اانطلاق
 . يب والتكرير هي نفايات خاصة خطرةبعمليات التنق

زالتها ضمن الباب السابع منه بعنوان  00-70وبالعودة إلى القانون رقم  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا 
الأحكام الجزائية فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من أربعمائة ألف دينار إلى ثمانمائة 

                                                 
ج. ر. ج. ج.  ،بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها ، يتعلق 3770ديسمبر  03، مؤرخ في 00-70قانون رقم من ال 2المادة  أنظر (1)

 .3770ديسمبر  00 ، صادر في00عدد 

، صادر 02عدد ج. ر. ج. ج. ، يحدد قائمة النفايات الخاصة الخطرة، 3770فيفري  38، مؤرخ في 072-70مرسوم تنفيذي رقم  (2)
 .3770مارس  0 في
نفايات هي كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال أن ال 00-70من القانون رقم  2واعتبرت المادة  (3)

المقصود وبصفة عامة كل مادة أو منتوج وكلب منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته. أما 
بفعل  يوالت الأخرى عية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات كل النفايات الناتجة عن النشاطات الصناعية والزرا  فهيبالنفايات الخاصة 

طبيعتها ومكونات المواد التي تحتويها لا يمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفايات المنزلية وما شابهها والنفايات 
صية المواد السامة التي تحتويها يختم لان النفايات الخاصة الخطرة فهي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخا أماالهامدة .

 .البيئة أوتضر بالصحة العمومية و/

 .2.0، رمز النفاية 072-70 رقمراجع الملحق  الثالث من المرسوم التنفيذي   (4)
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خطرة بغرض معالجتها ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة 
 إلى شخص مستغل لمنشاة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات. 

دج( إلى  077.777ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من ستمائة ألف دينار )
ات الخاصة الخطرة أو دج( أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بإيداع النفاي 077.777تسعمائة ألف دينار )

رمييها  أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض وفي حالة العود تضاعف العقوبة 
(1) . 

ويعاقب بالحبس من خمسة سنوات إلى ثمان سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار إلى خمسة ملايين 
د النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استور 

 .(2)00-70فا بذلك أحكام القانون رقم مخال
انطلاقا مما سبق بيانه الجزء الثاني من هذه الدراسة يمكن القول أن المشرع الجزائري قد اعتمد على 

جم عن مختلف النشاطات المرتبطة حماية البيئة من التلوث النا أجلمجموعة من الوسائل المادية والقانونية من 
تجسيد الوسائل  أجلوبذلك فقد اسند هذه المهمة لمجموعة من الهياكل المركزية والمحلية من  بقطاع المحروقات.
موجز التأثير على البيئة، دراسة التأثير في البيئة، وكذا  تظهر عبركل من الدراسات البيئية والتي القانونية المتمثلة 

إضافة إلى إعماله لنظام الرخصة والذي يظهر بدوره وفق ثلاثة أشكال وهي رخصة المؤسسات  ،دراسة الخطرو 
كما تبنى المشرع الجزائري نظام الجباية ، ومختلف رخص النشاطات المتعلقة بالمحروقات، ورخصة البناء ،المصنفة

وبالمقابل لذلك  ،لضرائب الإيكولوجيةالحد من آثار التلوث والتي يعبر عنها بالضرائب الخضراء أو ا أجلالبيئية من 
أكد تفعيل الآليات السابقة الذكر عبر تكريسه لجملة من الضمانات الرقابية من حماية البيئة من الاخطار التي فقد 

 .نشاطات المرتبطة بقطاع المحروقاتتنجر عن ال

                                                 
  ، مرجع سابق.00-70قانون رقم من ال 64المادة  أنظر  (1)
  ، مرجع سابق.00-70قانون رقم من ال 67المادة  أنظر  (2)
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ةمـخات
برز اهتمامات المفكرين أن المسائل البيئية تشكل إحدى أ بات من المستقر في الأذهان في الوقت الراهن

والنظم القانونية نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها التلوث البيئي بمختلف صوره على الأنظمة البيئية،  والباحثين
 والبحث في السبل التي تحفظ سلامة البيئة ومكوناتها. ،الحد من الأخطار التي تهددها أجلوذلك من 

يشكل قطاع والتي الأنشطة الصناعية التي يقوم بها الإنسان البيئية ناتجة عن ملوثات اعتبار أن جل وعلى 
كبر وأهم حلقات تعد أصناعة الطاقة بصورة عامة لمركزه الاقتصادي، ف نظراالمحروقات إحدى صورها وأهمها، 

الأنشطة  ةفير الطاقة الضرورية لممارسالإستراتيجي في تو  الصناعة البترولية علاوة على دور ،الاقتصاد العالمي
نتيجة زيادة الطلب العالمي على مختلف صور الطاقة والتي أكد قطاع المحروقات صدارته  ،الصناعية الأخرى 

 سد الاحتياج العالمي للطاقة.  أجلكمصدر لا يمكن التخلي عليه ولو بعد حين من 
ما تخلفه لالمحروقات تشكل تهديدا للبيئة نتيجة علاوة على ذلك فإن الأنشطة الصناعية المرتبطة بقطاع 

 .د سلامة الإنسان بالدرجة الأولىملوثة تهدد مختلف النظم الايكولوجية، والتي باتت تهدو من مواد سامة 
النظام القانوني لحماية البيئة في قطاع المحروقات وفقا للقانون إلى الوقوف على هذه الدراسة  ولقد سعت

نشاطات البحث ) بيان الأطر القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقاتو تحديد من خلال  ،الجزائري 
البترولية(،  وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات ستغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتكريرهاعن المحروقات وا

 تي يسمح لها بممارسة هذه الأنشطة.ال المنشآتوكذا الهياكل و 
مختلف المحروقات السائلة هو مصطلح المحروقات وفقا للقانون الجزائري راسة أن المقصود ببينت الدو 

حيث أن المحروقات السائلة هي النفط الخام وسوائل الغاز  ،والغازية والصلبة لاسيما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي
هو كل المحروقات الغازية المنتجة من  مةز الطبيعي، أو الغاز بصورة عاوأن الغا. الطبيعي وغاز البترول المميع 

خلال الآبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن أن يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة 
وغاز الفحم الحجري أو ميثان الفحم الحجري والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز 

 .بصورة دقيقة مختلف الصور التي يظهر عليها الغاز كما حدد ،(1)الطبيعي 
 11-13تبنى المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون المحروقات بموجب القانون رقم  ووضحت كيفية
وهي محروقات تتميز بطريقة استخراج معينة، علاوة على وجودها في مخازن تقتضي  ،المحروقات غير التقليدية

إضافة إلى وجودها ضمن لتحفيز، وتوفير شروط ضغط محددة، قق الطبقي، وعمليات اإعمال تقنيات محددة كالتش
تصل إلى مستويات الصخرة الأم. وبذلك فقد أكد إدراجه لما يصطلح عليه بالغاز الصخري  ةتكوينات جيولوجي

 كشكل من أشكال المحروقات والتي تم وصفها على أنها غير تقليدية. 
                                                 

 .، مرجع سابق07-02القانون رقم من  00المادة  أنظر (1)
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ناجم عن قطاع المحروقات الذي بات يهدد مختلف مكونات البيئة سواء البيئة وبالنظر إلى واقع التلوث ال
وضع الأطر القانونية الكفيلة بضبط  أجلالأرضية أو الهوائية أو المائية فإن النظام القانوني الجزائري قد سعى من 

 الوطني. و أحماية البيئة سواء على الصعيد الدولي  أجلالنشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات من 
انضمت الجزائر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتضمنة حماية البيئة بمختلف مكوناتها،  وبذلك فقد 

بحماية البيئة البحرية من التلوث و كذا البيئة الهوائية نضمت الجزائر إلى مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة إحيث 
أن حماية البيئة نتيجة النشاطات بحماية التنوع البيولوجي حيث  الاتفاقيات المتعلقة إضافة إلى، وطبقة الأوزون 

؛ وتم بذلك وضع التزامات على عاتق من القواعد القانونية الاتفاقية الصناعية في قطاع المحروقات كان لها نصيب
 ضبط التلوث الناجم عن المحروقات. أجلالدول من 

رع الجزائري منذ الاستقلال إلى وضع نظام قانوني وفيما يخص القواعد القانونية الوطنية فقد سعى المش
يتضمن حماية البيئة بصورة عامة، حيث شهدت هذه الحماية تطورا بالنظر إلى مضمونها وكذا الآليات المعتمدة 
لحمايتها، كما سعى المشرع الجزائري إلى تكريس حماية البيئة من التلوث الناجم عن المحروقات عبر إدراج البعد 

 .شهدت بدورها تطورا في هذا السياقي مختلف النصوص القانونية لقطاع المحروقات والتي البيئي ف
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة جملة من الوسائل  11-13وبذلك فقد تضمن القانون رقم 

وسائل تعبيرا على مختلف القانونية التي تبناها المشرع الجزائري قصد حماية البيئة بشكل عام، حيث تعد هذه ال
المبادئ التي أسسها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كمبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية، ومبدأ 

 .(1)النشاط الوقائي، وتصحيح الأضرار البيئية، ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ الإعلام والمشاركة 
على الميدان والواقع العملي للمبادئ السابقة الذكر، بينت الدراسة  الترجمة الفعلية  أجلوبالمقابل لذلك ومن 

أدوات التسيير البيئي المعتمدة من طرف المشرع  المتضمنة تحديد المقاييس البيئية، ووضع نظام لتقييم الآثار 
والجمعيات في مجال الأفراد رقابية، و تكريس دور ، بتحديد الهيئات الالبيئية الدراساتالبيئية لمشاريع التنمية عبر 

 .حماية البيئة
وبالنظر إلى ذلك فإن إعمال المبادئ والأدوات السابقة الذكر في قطاع المحروقات قصد حماية البيئة من 

د المشرع الجزائري االتدهور الذي ينجر عن مختلف الأنشطة المرتبطة بالصناعة البترولية يظهر من خلال اعتم
موجز دراسة التأثير في البيئة، وكذا ن الدراسات البيئية والتي تتضمن كلا من على وسائل قانونية تظهر في كل م

دراسة الخطر إضافة إلى إعماله لنظام الرخصة والذي يظهر بدوره وفق ثلاثة أشكال وهي التأثير على البيئة، و 
نى المشرع كما تب، رخصة المؤسسات المصنفة ومختلف رخص النشاطات المتعلقة بالمحروقات، ورخصة البناء

                                                 
 .، مرجع سابق07-72من القانون رقم  72أنظر المادة  (1)
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الحد من آثار التلوث والتي يعبر عنها بالضرائب الخضراء أو الضرائب  أجلالجزائري نظام الجباية البيئية من 
 .الإيكولوجية
 :وهي كالآتي إلى جملة من النتائج من خلال دراستي توصلت  وقد 

استغلال الجرائر منذ بداية  شهد تكريس حماية البيئة من التلوث الناجم عن قطاع المحروقات تطورا متميزا في .1
والتي شملت ، له اهتمام ومكانحيث لم يجد البعد البيئي أي  ،المحروقات في الجزائر وذلك إبان الإستدمار الفرنسي

ر أول قانون و أيضا الفترة الممتدة من الثورة التحريرية المجيدة إلى الظفر بالسيادة الوطنية وصولا إلى صد
 المتعلق، 2599 أوت  5المؤرخ في  21-99بموجب القانون رقم  2599الوطنية سنة للمحروقات في ضل السيادة 

حماية للبيئة  أية ، حيث لم يكرس هذا القانون ونقلها بالأنابيب واستغلالهابأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات 
ئة أو الإحالة إلى جل الأحكام التي جاء بها لم تشر إلى تطبيق النظم الخاصة بالبيو  في قطاع المحروقات،

النصوص المعتمدة في مقدمة القانون من جملة  علىنصوص خاصة في هذا السياق، رغم استناد المشرع الجزائري 
وبذلك فقد أغفل المشرع  ،2590لسنة  29-90وكذا قانون المياه رقم  2599لسنة  40-90إلى قانون البيئة رقم 

ي أول قانون جزائري ينظم قطاع المحروقات في ظل السيادة في قطاع المحروقات ف التطرق إلى حماية البيئة
 الوطنية. 

 أفريل  38في مؤرخ ال ،49-49بموجب قانون المحروقات رقم  21-99نه بإلغاء القانون رقم أغير   
لقانوني المتعلق بقطاع المعدل والمتمم، والذي يعد حجر الزاوية في إدراج البعد البيئي ضمن النظام ا، 3770
علاوة على ما تضمنته مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه من تفعيل لهذا  ،في الجزائر وقاتالمحر 
 .الإدراج

حماية  أجلعمد المشرع الجزائري من خلال القواعد الاتفاقية الدولية إلى وضع التزام على عاتق الجزائر من .1
، ومن أمثلة هذه الالتزامات عبر النصوص الداخلية تم ترجمة هذهو  ،البيئة من التلوث الناجم عن المحروقات

المحررة و  2554الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة  الاتفاقيات
 3772أكتوبر  07المؤرخ في  ،019-41بموجب المرسوم الرئاسي  المنظم إليها 2554نوفمبر سنة  04بلندن يوم 

على ضرورة إنشاء نظام وطني للتصدي بصورة فورية وفعالة لحوادث التلوث الزيتي، فيها حثت كل طرف  يوالت
يحتوي هذا النظام كحد أدنى على تعيين السلطة أو السلطات الوطنية المختصة المسؤولية عن الاستعداد حيث 

إضافة  ،ال وبث التقارير عن التلوثوالتصدي للتلوث الزيتي، وبيان نقطة أو نقاط الاتصال المسؤولة عن استقب
على وضع خطة وطنية للاستعداد والتصدي تشمل العلاقة التنظيمية لمختلف الهيئات المعنية سواء العامة منها أو 

 .الخاصة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة
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لمتعلق بتنظيم ا، 3702سبتمبر  33ي مؤرخ فال، 264-14رقم  وبالنتيجة لذلك فقد أكد المرسوم التنفيذي  
الوطنية اللجنة " البحرية، استحداث اللجنة الوطنية لمكافحة تلوث البحر والتي أطلق عليها اسم  تمكافحة المتلوثا

حداث مخططات استعجاليه لذلك، حيث تكلف هذه اللجنة بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية  تل بحر"، وا 
مكافحة تلوث البحر والقيام بذلك على المستوى الوطني عبر إعداد برنامج سنوي  والهيئات في مجال تحضير
 والسهر على تنفيذه.  انجازها وا عداد مخطط تل بحر وطنيلمختلف النشاطات، ومتابعة 

 ،خر يظهر من خلال اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والبروتوكولات التابعة لهاآمثال و 
مرسوم رقم ال بموجب من التلوث بحماية البحر الأبيض المتوسط لجزائر إلى اتفاقية برشلونة المتعلقةحيث انضمت ا

حماية  أجلمن المبادئ من  تطبيق جملة وجوب أطرافها علىحثت  والتي، 0087 جانفي 30مؤرخ في ال ،87-02
ليف منع التلوث وتدابير مكافحته مبدأ الغرم الملوث الذي يستند على تكاو مبدأ الحذر، والمتمثلة في البيئة، 

 والتخفيف منه يتحملها الملوث، مع إبلاء العناية للمصلحة العامة. 
كذا القيام بتقييم الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي من المحتمل أن تسبب أثرا ضارا على البيئة البحرية و 

 المنشآتلى البيئة البحرية حال النشاطات و والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة كوسيلة للحفاظ ع
 التي تكون على مستوى البحر المتوسط. 

كما أتاحت إمكانية الإعلام الجماهيري والمشاركة والتي تقتضي ضمان الأطراف المتعاقدة قيام سلطاتها 
تماد أطرافها بإتاحة الوصول على المعلومات المناسبة عن حالة البيئة من طرف الجمهور وألزمت الاتفاقية اع

 أجللتشريعات وطنية تنفيذا للاتفاقية والبروتوكولات المتعلقة بها، وفي هذا السياق فقد تم وضع نصوص داخلية من 
إصدار  ما يخص الدراسات البيئة في الخصوص فيوالمتمثلة على تأكيد الالتزامات الدولية الواردة في هذه الاتفاقية 

، يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة 2118أكتوبر  5ؤرخ في مال، 312-18المرسوم التنفيذي رقم 
حدد الم، 3700جانفي  02مؤرخ في ال، 70-00تنفيذي رقم المرسوم وال للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، 

لإعلام . إضافة إلى تكريس مبد اكيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواهال
 .07-72من القانون رقم  20والمشاركة من خلال المادة 

قانون رقم من الأحكام التي تضمنها  ية البيئة في قطاع المحروقات بدء  عالج المشرع الجزائري موضوع حما .3
ومرورا بالعديد من النصوص التنظيمية التي جاءت لتحديد كيفيات  ،المعدل والمتمم بالمحروقات المتعلق 70-70

 في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عبرمنصوص عليها مبادئ من  وما تضمنه ،هذا القانون تطبيقه 

وضع جملة من الوسائل المادية والقانونية التي سعى من خلالها إلى حماية البيئة في قطاع المحروقات، إضافة إلى 
 .طبيق هذه الآلياتت ىالسهر علبيان الهيئات والسلطات المخولة قانونا ب
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وبالنتيجة لذلك فإن الوسائل المادية التي وضعها المشرع الجزائري تظهر من خلال الدور الممنوح لمختلف الهيئات 
طة اتخاذ القرار أو منح التأشيرة أو المشاركة في ذلك، والسلطات سواء المركزية أو المحلية التي خولها المشرع سل

  .الصناعي في قطاع المحروقات لمقتضيات حماية البيئة تسمح بضمان موافقة النشاطحتى 
مراجعة البعد البيئي في  أجلإضافة إلى ذلك فإن الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري من  

دراسة التأثير في الأنشطة المرتبطة بالصناعة البترولية تظهر في كل من الدراسات البيئية والتي تتضمن كلا من 
موجز التأثير على البيئة، و دراسة الخطر، إضافة إلى إعماله لنظام الرخصة والذي يظهر بدوره وفق ، وكذا البيئة

كما ، ثلاثة أشكال وهي رخصة المؤسسات المصنفة ومختلف رخص النشاطات المتعلقة بالمحروقات، ورخصة البناء
الحد من  أجلخضراء أو الضرائب الإيكولوجية من تبنى المشرع الجزائري نظام الجباية البيئية أو يعرف بالضرائب ال

 آثار التلوث.
انطلاقا من النتائج السابقة الذكر وبالبحث في مضمونها بصفة دقيقة تم تسجيل بعض الملاحظات 

 الجوهرية  وهي كما يلي:
أي نشاط كل شخص قبل القيام بوالمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم  70-70من القانون  08ألزمت المادة  .4

عالجه قانون المحروقات أن يعد ويعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، دراسة التأثير على البيئة، ومخطط 
تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بنشاطات قطاع المحروقات 

  .لبيئةظيم المعمول بهما في مجال اوذلك طبقا للتشريع والتن
وبذلك فإن جميع النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات تكون محل دراسة تأثير في البيئة، وقد تم إصدار 

شروط المحدد ل 203-78تنفيذي رقم المرسوم البموجب  3778النص القانوني المنظم لهذه الدراسات في سنة 
، حيث اكدت المادة الاولى منه تطبيق المحروقات الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال

المرسوم من قانون المحروقات لاسيما في مجال تطبيق المرسوم التنفيذي ، غير أنه بالعودة إلى  08أحكام المادة 
مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة  المتضمن، 2117ماي  19، المؤرخ في 145-17التنفيذي 

الوارد ذكرها في الملحق المتصل  المشاريعمنه وجوب خضوع  3فقد ألزمت المادة  لى البيئةوموجز التأثير ع
 145-17بالمرسوم إلى دراسة أو موجز التأثير على البيئة، وبالرجوع إلى الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

بالتنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة  والمتضمن قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير نجد المشاريع المتعلقة
 تقل عن سنتين. 

( حيث 145-17والمرسوم التنفيذي  315-18وبذلك يتضح وجود تعارض في النصين ) المرسوم التنفيذي 
ألزم قانون المحروقات الخضوع لدراسة التأثير لجميع الأنشطة المرتبطة بقطاع المحروقات والتي من المفترض أن 

علقة بالتنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتين تعد جزء  منها، حيث أن هذه الأخيرة المشاريع المت
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إلى دراسة موجز التأثير في البيئة، وبالتالي يجب تعديل المرسوم  145-17تخضع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .بالمحروقات المتعلق 17-15لقانون بما يتجاوب مع ما تم تحديده في ا 145-17التنفيذي 

لكل شخص حيث يسمح ، (1)مبدأ الإعلام والمشاركة 11-13لقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  .2
 ،الحق في أن يكون على علم بحالة البيئة والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة

يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال  11-13من القانون رقم  35وبالرجوع إلى المادة 
حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي المساهمة والمساعدة في عمل الهيئات العمومية فيما يخص حماية البيئة 

بداء الرأي والمشاركة في ذلك.   وا 
من  21المادة ألزمت العمومي حيث وقد تجسد تطبيق هذا المبدأ في قطاع المحروقات من خلال التحقيق 

المصنفة، ودراسة تأثير أو موجز  المنشآتالقيام بتحقيق عمومي يسبق كل تسليم لرخصة  11-13القانون رقم 
الذي يضبط  ، 2116ماي  31المؤرخ في  198-16من المرسوم التنفيذي  5كما ألزمت المادة  ،تأثير على البيئة

أنه يسبق كل طلب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة صنفة لحماية البيئة التنظيم المطبق على المؤسسات الم
المصنفة دراسة أو موجز التأثير على البيئة أو دراسة خطر، وتحقيق عمومي  المنشآتوحسب الحالة وطبقا لقائمة 

سوم التنفيذي حيث يقوم الوالي أو الولاة المختصون إقليميا، بفتح تحقيق عمومي طبقا للإجراءات المبينة في المر 
المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة، حيث  17-145

يرفق التحقيق العمومي بعد انتهائه بالملف المتضمن دراسة التأثير في البيئة في قطاع المحروقات إلى سلطة ضبط 
 المحروقات والوزير المكلف بالبيئة .

في اتخاذ القرارات  الإعلام والمشاركة ما سبق أن المشرع الجزائري قام بالتطبيق القانوني لحقويتضح م
المرتبطة بحماية البيئة في قطاع المحروقات عبر إقراره لهذا المبدأ، غير أن تقييم مدى فاعلية هذا المبدأ في حماية 

اتسام التحقيق العمومي بالقوة الملزمة كونه دم البيئة في قطاع المحروقات يعتريه بعض النقص وذلك بالنظر إلى ع
يعتبر رأيا يمكن الأخذ به أو رفضه. كما أن نفس الملاحظة توجه إلى دور الدوائر الوزارية المشاركة في اتخاذ 

 .تالقرارات المرتبطة بحماية البيئة في قطاع المحروقا
 أجلث الدافع عبر انتهاجه للنهج الضريبي من مبدأ الملو  11-13كرس المشرع الجزائري في القانون رقم لقد  .3

استعمال عقلاني للموارد الطبيعية، وبموجب هذا المبدأ يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في 
الحد من التلوث والتقليص منه وا عادة الأماكن وبيئتها إلى  أجلإلحاق الضرر بالبيئة نفقات كل التدابير الوقائية من 

  .صليةحالتها الأ

                                                 
 .، مرجع سابق11-13رقم من القانون  3المادة  أنظر (1)
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وفيما يخص الرسوم المتعلقة بحماية البيئة في قطاع المحروقات فقد تم النص عليها عبر مجموعة من 
النصوص القانونية ابتداء  من قانون المحروقات الذي تضمن بصورة دقيقة بيان النظام الجبائي للنشاطات المتعلقة 

المحروقات يمكن أن نقسم النظام الجبائي المطبق من قانون  83فمن خلال ما تضمنه المادة  ،بقطاع المحروقات
تاوات ذات طابع اقتصادي، ورسوم  على نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات إلى شقين رئيسيين: رسوم وا 

من قانون المحروقات دفع رسم متعلق  52متعلقة بالبيئة، وذلك تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع حيث اوجبت المادة 
الشكلين من نفس القانون التي أوجبت دفع رسم متعلق باستعمال المياه والتي تمثل  53ا المادة بحرق الغاز، وكذ

 .الرئيسين للرسوم البيئية
أن النظام الجبائي الإيكولوجي )الرسم على  يمكن القول 00و 00و  30والمواد  82وبعد مراجعة المادة 

ون المحروقات لا يكون محل التطبيق إلا على نشاطات حرق الغاز والرسم على استعمال المياه( المعتمد في قان
البحث و/أو استغلال المحروقات. وفيما يخص باقي النشاطات، كالنشاطات المتعلقة بالمواد المستخرجة، 
والنشاطات المتعلقة بالنقل، والنشاطات المتعلقة بالتوزيع والتحويل والتخزين، فهي تخضع لنظام القانون العام وغير 

 الرسوم المتعلقة بحقوق الغاز واستعمال المياه المعتمدة في قانون المحروقات. معنية ب
علاوة على الرسوم الايكولوجية السابقة الذكر المتعمدة في قانون المحروقات، توجد رسوم ايكولوجية أخرى 

الرسم ، ةئعلى البي الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرةتم تأسيسها من خلال قوانين المالية، والمتمثلة في: 
 .الرسم التكميلي على التلوث الجوي  ،التكميلي على المياه الملوثة

 فوما يمكن تسجيله من خلال ما سبق ذكره هو عدم وضع نظام جبائي بيئي موحد فيما يتعلق بمختل
لتطبيق النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات، علاوة على عدم صدور التنظيم الذي يحدد المبالغ وكيفيات ا

 من قانون المحروقات.  13الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المادة 
أحال المشرع الجزائري عبر العديد من المواد القانونية ضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  .4

وقد صدرت مؤخرا العديد من تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المواد،  أجلوكذا  قانون المحروقات إلى التنظيم من 
الذي ينظم  3702سبتمبر  33مؤرخ في ال، 302-02هذه النصوص التنظيمية، ومثال ذلك المرسوم التنفيذي رقم 

حداث مخططات استعجاليه لذلك ) تطبيقا لأحكام المادة  (، 07-72من القانون رقم  00مكافحة التلوثات البحرية وا 
لإجراءات الحصول على الرخص  المحدد3702افريل  37مؤرخ في  ،020-02المرسوم التنفيذي رقم وكذا 

من قانون  0فقرة  00المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها )تطبيقا لإحكام المادة 
جراءات الحصول على المحدد لإ 2114مارس  4المؤرخ في  ،02-02المرسوم التنفيذي رقم المحروقات(، و 
من  08الأنابيب واستغلالها) تطبيقا لأحكام المادة بة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الرخص المطلو 
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 المنشآتالمحدد لشروط مطابقة  3702ديسمبر  8مؤرخ في ، 220-02التنفيذي رقم  والمرسوم قانون المحروقات(.
 والمعدات لنشاطات قطاع المحروقات.

ي المرسوم التنفيذوتعديل ،  3700لمحروقات بموجب قانون المالية لسنة قانون اتم تعديل  3700سنة  وفي  
المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاطات التخزين و/أو التوزيع للمنتجات ، 3700فيفري  8مؤرخ في ال 00-00رقم 

المحدد   220-00 رقم  بذلك المرسوم التنفيذي لاغيا ،قانون المحروقات(من  08تطبيقا لأحكام المادة ) البترولية
 . هالكيفيات تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيع

، والتي جاءت 3700وسنة  3702وما يلاحظ مما سبق صدور العديد من النصوص التطبيقية بين سنتي   
 أجل، مما يبين طول المدة التي استغرقت من 3770تطبيقا لبعض أحكام مواد قانون المحروقات الذي صدر سنة 

وص التنظيمية وهي حوالي عقد من الزمن، وهو ما يفتح باب التساؤل واسعا حول الكيفية التي إصداره النص
والتطبيقية المنظمة   ةبموجبها تم إبرام العقود ومنح التراخيص المرتبطة بها على الرغم من غياب النصوص التنظيمي

 لطرق وكيفيات منح هذه التراخيص؟
 فإن هذه الدراسة تقترح التوصيات التالية:  وعليه وبناء  على الملاحظات السابقة 

فيما يخص تطبيقات مبدأ الإعلام والمشاركة، فإن الأمر يقتضي تحديد حيثيات التحقيق العمومي وتفعيل دوره  .4
متميز  كوسيلة تشاركيه تسمح للجمهور بالتأثير في صنع القرار المتعلق بالبيئة، وذلك عبر نص قانوني تطبيقي

ضمان تطبيق هذا الحق بصورة على إضفاء صفة الإلزام على النتائج التي يخرج بها وهو ما يسمح ب، علاوة بذاته
 .فعالة
ضمن قانون  وضع نظام جبائي ايكولوجي مخصص للمختلف النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات .2

 قتطبي أجلالبيئة، من  ، وذلك بالنظر إلى تأثير جميع الأنشطة المرتبة بقطاع المحروقات علىالمحروقات نفسه
 مبدأ الملوث الدافع بصورة دقيقة.

ضمان تكامل الأحكام وعدم الوقوع في  أجل.التنسيق بين النصوص القانونية لاسيما منها النصوص التنفيذية من 3
 التناقض بينها.

قانون  حماية البيئة في قطاع المحروقات عبر النص على ذلك في أجلتفعيل دور الجهات الرقابية من . 1
صدار نصوص تنفيذية تحدد مضمون هذه الرقابة بصورة دقيقة وتضمن تكامل الدور الرقابي لمختلف  المحروقات وا 

على تكريس حق المواطن في الرقابة الشعبية على النشاطات التي تشكل خطرا  على  ةالجهات المكلفة بذلك، علاو 
 البيئة.
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لا حيث أن هذا الحق ، أو إمكانية المساس بالبيئة (1)ال المساستأسيس حق اللجوء إلى القضاء بصورة واسعة ح .5
من  20يتأسس دون تحقق عملية المساس بالبيئة، وهو الأمر الذي يطرح وجوب إعادة النظر في مضمون المادة 

إلى القضاء حال المساس أو إمكانية المساس بالبيئة المثبتة بدراسات  ءوذلك بمنح الحق باللجو  07-72القانون 
  .علمية يقينية

وفي الأخير أرجوا أن أكون قد وفقت في إعداد هذه الدراسة والوقوف على مختلف الإشكالات القانونية المتعلقة 
ضافة لبنة جديدة للبحث العلمي في الجزائر ،بحماية البيئية في قطاع المحروقات على أمل التوسع في  وا 

سواء فيما يتعلق بالمسائل الجوهؤية المرتبطة بقطاع  دراسات أكاديمية أكثر عمق فيما يخص حماية البيئة
 .المحروقات، وبصورة عامة فيما يتعلق بحماية البيئة في مختلف قطاعات الصناعة في الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ام الجهات القضائية إمكانية رفع دعوى أمالمتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  07-72من القانون  20أقرت المادة  (1)

المختصة من طرف الجمعيات المعتمدة قانونا والتي تمارس أنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي، عن كل مساس 
ويمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق  بالبيئة وذلك حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بإنتضام.

رف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع المعت
عنها وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية الماء والهواء والجو 

 .الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث والأرض وباطن الأرض والفضاءات
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 .56-47ص. ، ص.2113، 5العدد  ،الجلفة ،، جامعة زيان عاشورمجلة التراث"، الداخلي

والعلوم ، كلية الحقوق مجلة الندوة للدراسات القانونية، "التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة  للبيئة  نظام دراسة "تركية،سايح  .07
 .027-032 .، ص.ص3702، 0العدد  ، قسنطينة،السياسية، جامعة منتوري 

بيق الطاقة : دراسة لواقع مشروع نطيق التنمية المستدامة في الجزائرالطاقات المتجددة كمدخل  لتحق "فروحات حدة،  .11
، 11، العدد كلية العلوم الاقتصادية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، مجلة الباحث، "الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر

 .000-020ص.ص.  ،2112

ة ، كلية القانون جامعمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، داري في حماية البيئة، دور الضبط الإزينبكريم الداودي  .12
 .200-022. ص.ص ،3702العدد الرابع، ، ، المجلد الثانيالقادسية

، كلية الحقوق والعلوم السياسبة، جامعة محمد مجلة الفكر، "مفهوم البيئة ومكانها في التشريعات الجزائرية"لكحل أحمد،  .13
 .323-330، ص.ص.3707خيضر، بسكرة، العدد السابع، 

ياسية، جامعة ، كلية الحقوق والعلوم السمجلة دفاتر السياسة والقانون ، يئة"منصور، "الضبط الإداري وحماية البمجاجي  .14
 .71-57 .، ص. ص2119، 2، العدد قاصدي مرباح ورقلة

ة ، جامعة، كلية الحقوق والعلوم السياسيمجلة المفكر، "المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البيئي "،منصور مجاجي .15
 .115-98 .، ص.ص2118، امسمحمد خيضر بسكرة، العدد الخ

ريعة ، كلية الشمجلة دراسات في الشريعة والقانون ،" القانون الدولي وتلوث البيئة البحرية بالنفط "، محمد عطاري يوسف .16
 .86-71، ص.ص. 2116، 11، العدد 33المجلد  ،والقانون بالجامعة الأردنية، الأردن

، 0، العدد ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، مجلة الباحث، "غير المتجددةالنفط والطاقات البديلة المتجددة و "، أمينةمخلفي  .17
 .322-303، ص.ص. 3700

بسكرة،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرمجلة الفكرمسعود عمرانة، "أليات حماية البيئة في الجزائر"،  .08
 .202-280 .ص.ص ،3700العدد التاسع،

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة العلوم الإنسانية، "ارية والوسائل القانونية لحماية البيئةالمسؤولية اللإد"موسى نورة،  .19
 .395-377، ص.ص 2114، 34جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مجلة دفاتر السياسة والقانون ، "التعويض عن الضرر البيئي"، يوسفي نور الدين .21
 .200-300. ، ص. ص3707، 2، العدد اصدي مرباح، ورقلةق
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Vلنصوص القانونية .ا 
  أ .الدستور

 17، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1
 الجريدة الرسمية ، في 1996نوفمبر  28ء المصادق عليه في استفتا ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور1996ديسمبر 

قانون رقم ب ، المعدل والمتمم1996ديسمبر  8ي ، صادر ف76 عددج. ر. ج. ج. ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-18قانون رقم ومعدل ومتمم ب، 2112فريل أ 14صادر  ،25 عددج. ر. ج. ج. ، 2112أبريل  11مؤرخ في ، 12-13
 .2118 رنوفمب 16، صادر في 63 عددج. ر. ج. ج.  ،2118نوفمبر  15مؤرخ في  ،19

 الإتفاقيات الدولية ب. 
بإحداث صندوق دولي  علقةالمتيتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية ، 2591مايو  20مؤرخ في  ،99-91رقم  أمر .1

، ج. ر. ج. 2592ديسمبر سنة  29للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات والمعدة ببروكسل في 
 .2591جوان  41، صادر في 19ج. عدد 

يتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من ، 0087جانفي  30مؤرخ في  ،02-87مرسوم رقم  .2
 .0087يناير  30 ، صادر في0ج. ر. ج. ج. عدد ، 0000 فبراير سنة 00التلوث المبرمة ببرشلونة في 

يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض ، 0080جانفي  00مؤرخ في   ،73-80مرسوم رقم  .3
ج. ،0000فبراير سنة  00المتوسط من التلوث الناشىء عن رمي النفايات من السفن والطائرات، والموقع في برشلونة يوم 

 .0080 جانفي 37 ، صادر في2ج. ج. عدد ر. 

يتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة ، 0080جانفي  00، مؤرخ في 72-80مرسوم رقم  .4
فبراير سنة  00تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والموقع في برشلونة يوم 

 .0080 جانفي 37 ، صادر في2ج. ج. عدد ج. ر.  ،0000

،  يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإفريقية حول المحافظة 0083ديسمبر  00، مؤرخ في 227-83مرسوم رئاسي رقم  .5
، صادر في 00بمدينة الجزائر، ج. ر. ج. ج. عدد  0008سبتمبر سنة  00على الطبيعة والموارد الطبيعية الموقعة في 

 .0083ديسمبر  00

إلى  رية الديمقراطية الشعبيةئيتضمن انضمام الجمهورية الجزا ،0083ديسمبر  00مؤرخ في ،220-83مرسوم رئاسي رقم  .6
، ج. 0087ماي سنة  00نا في يالتلوث من مصادر برية المبرم بأث المتوسط من الأبيضول المعلق بحماية البحر كالبروتو 

 .0083ديسمبر  00 ، صادر في00ر. ج. ج. عدد

إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون  الانضمام، يتضمن 0003سبتمبر  32، مؤرخ في 202-03م رئاسي رقم رسو م .7
 .0003سبتمبر  30، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد 0080مارس سنة  33ينا يوم يالمبرمة في ف

بشأن المواد  مونتريالإلى بروتوكول  الانضمام، يتضمن 0003سبتمبر  32، مؤرخ في 200-03مرسوم رئاسي رقم  .8
لى تعديلاته )لندن  0080سبتمبر سنة  00في  مونتريالالمستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في  يونيو سنة  30و 30وا 

 .0003سبتمبر  30، صادر في 00(، ج. ر. ج. ج. عدد 0007

بشان  الإطاريةالمتحدة  الأمماتفاقية  ، يتضمن المصادقة على0002 أفريل 07، مؤرخ في  00-02رسوم رئاسي رقم م .9
، 32، ج. ر. ج. ج. عدد 0003ماي  0المتحدة  في  الأممتغير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة 

 .0002 أفريل 30في صادر 

بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في  الاتفاقية، يتضمن المصادقة على  0000جوان  0، مؤرخ في 002-00أمر رقم  .11
 .0000جوان  02مؤرخة في  0، ج. ر. ج. ج. عدد 0003يونيو سنة  0يودي جانيرو في ر 



 قائمة المراجع                                                                                                                    

247 

 

 الاتفاقيةلتعديل  3000، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 0008ريل فأ 08مؤرخ في ، 032-08رسوم رئاسي رقم م .11
ريل فأ 30 ، صادر في30ج. ر. ج. ج. عدد  ،0000الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 

0008. 

لتعديل الاتفاقية  0003يتضمن المصادقة على بروتوكول عام  ،0008أفريل  00مؤرخ في  ،032-08مرسوم رئاسي رقم  .12
 ، صادر في 30عدد ج. ر. ج. ج.  ،0000ي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام الدولية بشأن إنشاء صندوق دول

 .0008ريل فأ 30

ت اتفاقية حماية البحر المتوسط ، يتضمن التصديق على تعديلا3772افريل  38، مؤرخ في 020-72رسوم رئاسي رقم م .02
 .3772مايو  70 ، صادر في 38عدد ، ج. ر. ج. ج. 0000يونيو سنة  07من التلوث، ببرشلونة يوم 

، يتضمن التصديق على بروتوكول حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 022-72مرسوم رئاسي رقم  .14
 .3772مايو  70مؤرخة في  30، ج. ر. ج. ج. عدد 0000ديسمبر سنة  00المحرر بكيوتو يوم 

، يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي 3772أكتوبر  07، مؤرخ في 230-72مرسوم رئاسي رقم  .15
، 00ج. ر. ج. ج. عدد  ،0007نوفمبر سنة  27، المحررة بلندن يوم 0007والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة 

 .3772أكتوبر  20 صادر في

ول المتعلق بالتعاون في منع ، يتضمن التصديق على البروتوك3770فيفري  02، مؤرخ في 00-70مرسوم رئاسي رقم  .16
، 3773يناير سنة 30التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط في حالات الطوارئ، المحرر في فاليتا )مالطة( يوم 

 .3770فبراير  02 ، صادر في03ج. ر. ج. ج. عدد 

وثرواتها وعلى ، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة 030-70سوم رئاسي رقم ر م .17
 .3770مارس  33صادر في  08، ج. ر. ج. ج. عدد التنظيم ذات الصلة

رية يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهو ، 3770سبتمبر  73 مؤرخ في ،273-70مرسوم رئاسي رقم  .08
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية المتضمن المخطط الاستعجالي شبه 
الإقليمي بين الجزائر والمغرب وتونس للاستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر الأبيض 

 .3770أكتوبر  78 ، صادر في02عدد ، ج. ر. ج. ج. 3770سنة يونيو  37 المتوسط، الموقع بالجزائر في
يال الذي اعتمده يتضمن التصديق على تعديل بروتوكول مونتر  ، 3770مارس  00مؤرخ في  ،02-70مرسوم رئاسي رقم  .19

مارس  30، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد 0000سبتمبر سنة  00-00 من الاجتماع التاسع للأطراف بمونتريال
3770. 

يتضمن التصديق على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد ، 3770مارس  00في  ، مؤرخ02-70مرسوم رئاسي رقم  .21
مارس  30 ، صادر في00عدد ج. ر. ج. ج.  ،0000ديسمبر سنة  2في  المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمدة ببيجين

3770. 

اطية الشعبية إلى نضمام الجمهورية الجزائرية الديمقر إيتضمن ، 3700 جويلية 07في  ، مؤرخ320-00رسوم رئاسي رقم م .21
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي، المعتمدة 

، صادر في 20ج. ر. ج. ج. عدد،0002نوفمبر سنة  3وبروتوكولها المبرم بلندن في 0000نوفمبر سنة  30في ببروكسل
 .3700أوت  02
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 النصوص التشريعية  ج.
 73، صادر في  02، يتضمن قانون الإستثمارات ،ج. ر. ج. ج. عدد 0002جويلية  32مؤرخ في ، 300-02قانون رقم  .1

 ، )ملغى(.0002اوت 

نوفمبر  33، المؤرخ في 000-08كام الأمر ، يتضمن تعديل بعض أح0000ديسمبر  27مؤرخ في  200-00رقم  أمر .3
 .0000ديسمبر  27، صادر في 070، ج. ر. ج. ج. عدد 0008

جوان  00، صادر في 20ج. ر. ج. ج. عدد، يتضمن قانون العقوبات، 0000جوان  8، مؤرخ في 000-00أمر رقم  .3
 ، المعدل والمتمم.0000

ع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة ، يضمن تأميم جمي2552فيفري  11، مؤرخ في 9-92أمر رقم  .4
و الاحرف الاولى او تسمية شركة استغلال أللشركات او الشركات التابعة لها او المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري 

امناس وتين فويي الوقود لحاسي الرمل )سهر( ومجموع الفوائد المنتجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال 
درار والفوائد المنجمية المتعلقة أالجنوبي والراد الشرقي والراد الغربي والنزلة الئرقية وبريدس والطوال وغور الشوف وغور 

، 29بالغاز المستخرج من حقوق قاسي الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزاريتين وتقنتورين، ج. ر. ج. ج. عدد 
 .2259فيفري  19صادر في 

، يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل من جميع حقوق الوقود 0000فيفري  32، مؤرخ في 0-00قم ر  أمر .0
 .0000فيفري  30، صادر في 00الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها، ج. ر. ج. ج. عدد 

ص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة ، يتضمن تأميم جميع الاموال والحص0000فيفري  32مؤرخ في  07-00رقم مر أ .6
لشركات سوبيق، وسوترا، وترابس وكذا جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة كريبس في 

اوحانات وحاسي الرمل اين امناس البجر الابيض المتوسط الى  00لومترية يشركة ترابسا في الانبوبين المسمميين النقطة الك
 .0000فيفري  30، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد وض الحمراءح

سهم والحقوق والفوائد ، يتضمن تاميا جزئيا لجميع انواع الاموال والحصص والا2592فيفري  11، مؤرخ في 22-92أمر رقم  .7
الشركة الوطنية : الشركة الفرنسية للبترول في الصحراء )كريبس( وشركة المساهمات البترولية )بتروبان ( و في الشركات

لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر )سوفريال ( وشركة المساهمات ولابحاث 
والاستغلالات البترولية )كوباريكس( ومؤسسة الابحاث والستغلالات البترولية )امريكس( وشركة الابحاث واستغلال البترول 

فيفري  30، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد ة الافريقية للابحاث البترولية )فرانكاريب()اورافريت( والشركة الفرنسي
0000. 

، 2599نوفمبر  11المؤرخ في  2222-99رقم ، يتضمن تعديل الأمر 2592افريل  21، مؤرخ في 11-92أمر رقم  .8
، ج. ر. ج. ج. عدد خاص بهذه النشاطاتظام الجنائي الوالمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالن

 ، )ملغى(.2592افريل  20، صادر في 04

، 5-92ورقم  9-92، يتعلق بنقل الأموال المؤممة بموجب الأمرين 2592فيفري  11، مؤرخ في 91-92مرسوم رئاسي رقم  .9
نتاجه ونقله وتحويله  2592فيفري  11المؤرخين في  ج. ر.  وتسويقه )سوناطراك(، إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وا 
 .0000فيفري  30، صادر في 00ج. ج. عدد 

 ، صادر في249عدد . ر. ج. ج. ، ج0003يتضمن قانون المالية لسنة  0000ديسمبر  20مؤرخ في ، 80-00أمر رقم  .11
 .2592ديسمبر  02

المتعلق بالبحث عن الوقود السائل  0000-08، يتضمن تعديل الأمر رقم 0002أوت  30مؤرخ في ، 83-02 مرأ .00
، 0002 أوت 27، صادر في 07لاله ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام الجبائي لهذه النشاطات، ج. ر. ج. ج. عدد واستغ

 )ملغى(.
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المتعلق بالبحث عن الوقود السائل  0000-08،  يتضمن تعديل الأمر 0002نوفمبر  00، مؤرخ في 070 -02 أمر .12
، 0002نوفمبر  00، صادر في 02ه النشاطات ج. ر. ج. ج. عدد واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب وبالنظام الجبائي لهذ

 )ملغى(.

المتعلق بالبحث عن الوقود  0000-08رقم  الأمريتضمن تعديل  ،0000فيفري  30، مؤرخ في 02-00رقم  أمر .13
، صادر 08، ج. ر. ج. ج. عدد المعدل والمتممواستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 

 ، )ملغى(.0000مارس  08في 

 27المؤرخ في  200-00المادة الأولى من الأمر رقم  تتميميتضمن  ،0000فيفري  30، مؤرخ في 02-00رقم  أمر .02
، صادر في 08، ج. ر. ج. ج. عدد المعدل والمتمم 0000-08، والمتضمن تعديل بعض أحكام الأمر 0000ديسمبر 

 ، )ملغى(.0000مارس  08
سبتمبر  04في صادر  ،99عدد ج. ر. ج. ج.  ، يتضمن القانون المدني،0000سبتمبر  0، مؤرخ في 08-00 رقم أمر .15

 المعدل والمتمم. ،2599

، 2590فيفيري  9، صادر في 9، يتعلق بحماية البيئة، ج. ر. ج. ج. عدد 2590فيفري  9، مؤرخ في 40-90ن رقم انو ق .16
 )ملغى(.

، ونقلها بالأنابيب واستغلالهايتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات ، 2599أوت  25، مؤرخ في 21-99انون رقم ق .17
 ملغى(. )2599 اوت 19 ، صادر في09عدد ج. ر. ج. ج. 

، حدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن 0088نوفمبر  70، مؤرخ في 338-88مرسوم رقم  .18
جراءات ذلك وكيفياته، ج. ر. ج. ج. عدد   .0088نوفمبر  70، صادر في  20تلوث البحر وا 

ديسمبر  1 ي، صادر ف91. ج. ج. عدد يتعلق بالتهيئة والتعمير ، ج. ر 2554ديسمبر  2مؤرخ في  15-54قانون رقم  .19
 المعدل والمتمم.، 2554

 صادر،   52، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج. ر. ج. ج. عدد0007يسمبر د 70المؤرخ في  27-07قانون رقم  .21
 .0007ديسمبر   73  في

، المتعلق 2599اوت  5المؤرخ في  21-99، يعدل ويتمم القانون رقم  2552ديسمبر  1خ في ر ، مؤ 12-52قانون رقم  .21
ديسمبر  9، صادر في 90ج. ر. ج. ج. عددبأنشطة  التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب، 

 ، )ملغى(.2552

صادر ، 00، ج. ر. ج. ج. عدد 3000 من قانون المالية لسنةض، يت0000ديسمبر  08، مؤرخ في 30-00قانون رقم  .22
  .0000ديسمبر  08 في 

، صادر في 02ج.  عدد ، يتعلق بترقية الإستثمار ،ج. ر. ج. 0002أكتوبر 0، مؤرخ في 03-02مرسوم تشريعي رقم  .23
 .، )ملغى(0002أكتوبر  07

ج. ر. ج.  مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، اصاتباختص، يتعلق 0008ماي  27، مؤرخ في 70-08عضوي رقم الالقانون  .24
، ج. 3700جويلية  30، مؤرخ في 02-00عضوي رقم ال، معدل ومتمم بالقانون 0080جوان 0، صادر في 20ج. عدد 

 .3700 أوت 2، صادر في 22ر. ج. ج. عدد 

اوت  3، صادر في 00 عددج. ر. ج. ج. ، يتعلق بالتحكم في الطاقة ، 0000جويلية  38، مؤرخ في 70-00انون رقم ق .25
0000. 

صادر ، 03، ج. ر. ج. ج. عدد 3777لسنة ، يتضمن قانون المالية 0000ديسمبر  32، مؤرخ في 00-00قانون رقم  .26
 .0000ديسمبر  30ي ف
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أوت  33، صادر في 20، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج. ر. ج. ج.  عدد 3770أوت37، مؤرخ في 72-70أمر رقم   .27
 معدل ومتمم، 3770

زالتها، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 3770ديسمبر  03، مؤرخ في 00-70قانون رقم  .28 ، 00عدد ج. ج. ج. ر. ، وا 
 .3770ديسمبر  00صادر في 

صادر ، 00، ج. ر. ج. ج. عدد 3773، يتضمن قانون الملية لسنة  3773ديسمبر  33، مؤرخ في 30-70قانون رقم  .29
 .3770ديسمبر  32ي ف

 03، صادر في  07، يتعلق بحماية الساحل وتثمينه، ج. ر. ج. ج. عدد 3773فيفري  0، مؤرخ في 73-73قانون رقم  .31
 .3773فري في

مؤرخ في  80، الجردية الرسمية عدد 3772، يتضمن قانون المالية لسنة 3773ديسمبر  32، مؤرخ في 00-73قانون رقم  .31
 .3773ديسمبر  30

، ج. ر. ج. ج. عدد التنمية المستدامة إطار، يتعلق بحماية البيئة في 3772جويلية 00، مؤرخ في 07-72قانون رقم  .32
 .7237جويلية  37، صادر في 22

، ج. ر. ج. المتعلق بالتهيئة والتعمير   15-54، يمعدل ويمتمم القانون رقم 1441أوت  21مؤرخ في  49-41قانون رقم  .33
 .1441أوت  29 ي، صادر ف92ج. عدد 

ج. ر. ج. ، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة ،  3772أوت  02، مؤرخ في 70-72قانون رقم  .34
 .3772أوت  08، صادر في 30 عددج. 

، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 1441ديسمبر  19، مؤرخ في 14-41 رقمقانون  .35
 . 1441ديسمبر  15 ي، صادر ف91المستدامة، ج. ر. ج. ج. عدد 

جويلية،  30، صادر في 07، يتعلق بالمحروقات، ج. ر. ج. ج. عدد 3770أفريل  38، مؤرخ في 70-70قانون رقم  .36
جويلية  27، صادر في 28، ج. ر. ج. ج. عدد 3770جويلية  30، مؤرخ في 07-70مر رقم الأ، معدل و متمم ب3770
فيفري  32، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد 3702فيقري  73، مؤرخ في  70-02، ومعدل ومتمم بقانون رقم 3770
، ج. ر. ج. 3700، يتضمن قانون المالية لسنة 3702ديسمبر  27، مؤرخ في 07-02، معدل ومتمم بقانون رقم 3702
 .3702ديسمبر  20، صادر في 08ج. عدد

ة باستكهولم ، يتضمن التصديق على اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمد370-70مرسوم رئاسي رقم  .37
 .3770يونيو  02، صادر في 20، ج. ر. ج. ج. عدد 3770مايو سنة  33في 

، صادر 83، ج. ر. ج. ج. عدد 3778، المتضمن قانون المالية لسنة 3770ديسمبر  27، مؤرخ في 03-70قانون رقم  .38
 .3770ديسمبر  20في 

، صادر 30، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر.ج.ج عدد 3778فيفري  30، مؤرخ في 70-78قم انون ر ق .39
 .3778افريل  32في 

 .3700جويلية  2، صادر في 20عدد ، المتعلق بالبلدية، ج. ر. ج. ج. 3700جوان  33، المؤرخ في 00-07قانون رقم  .41

، يتعلق بالمجالات المحمية في اطار التنمية المستدامة، الجردية السمية 3700فيفري  00، مؤرخ في 73-00قانون رقم  .41
 .3700فيفري  38، صادر في 02عدد 

 .3703فيفري  30، صادر في 03، يتعلق بالولاية، ج. ر. ج. ج. عدد 3703فيفري  30، مؤرخ في 07-03انون رقم ق .42

مارس  04، صادر في 29عددج. ر. ج. ج. ، يتضمن قانون المناجم 3702فيفري  32، مؤرخ في 70-02قانون رقم  .43
1421. 
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، 30مة، ج. ر. ج. ج. عدد ، يتضمن تعيين أعضاء الحكو 3702أفريل  37، مؤرخ في 002-02م مرسوم رئاسي رق .22
  .3702ماي  0صادر في 

 .النصوص التنظيميةج
صادر  07، يتعلق بدراسات التأثير في البيئة، ج. ر. ج. ج. عدد 0007فبراير  30، مؤرخ في 08-07مرسوم تنفيذي رقم  .0

 ، )ملغى(.0007مارس  70في 
ج. ر. ج. ج. عدد  عامة للتهيئة والتعمير والبناء،يحدد القواعد ال 1991ماي  28، مؤرخ في  175-91مرسوم تنفيذي رقم  .3

   .1991جوان  1، صادرفي 26
، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة 1991ماي  28مؤرخ في  176-91مرسوم تنفيذي رقم  .3

، 1991جوان  1 يف ، صادر26التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج. ر. ج. ج. عدد 
 .)ملغى( ،المعدل والمتمم

الملوثة او الخطرة على  الأنشطة، يتعلق بطرق تطبيق الرسم على 0002مارس  70، مؤرخ في 08-02رقم مرسوم تنفيذي  .2
 ، )ملغى(.0002مارس  2ي صادر ف، 02البيئة ، ج. ر. ج. ج. عدد 

ج. ر.  ب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي،، ينظم ص0002يوليو  07، مؤرخ في 000-02مرسوم تنفيذي رقم  .0
 .0002يوليو  02في  ، صادر 20ج. ج. عدد 

، ينظم افراز الدخان والغاز والروائح والجسيمات الصلبة في الجو، 0002يوليو  07، مؤرخ في 000-02مرسوم تنفيذي رقم  .0
 ، )ملغى(.0002يوليو  02، صادر في  20الرسمية عدد 

حداث مخططات ، 0002سبتمبر  00 في ، مؤرخ300-02رقم مرسوم تنفيذي  .0 يتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وا 
 ، )ملغى(.0002سبتمبر  30 ، صادر في 00ج. ر. ج. ج. عدد ، إستعجالية لذلك

، 0عدد ج. ر. ج. ج. للبيئة في الولاية،  مفتشيه إحداث، يتضمن 0000يناير  30، مؤرخ في 07-00مرسوم تنفيذي رقم  .8
، ج. ر. ج. 3772ديسمبر  00، مؤرخ في 202-72المرسوم التنفيذي رقم ، معدل ومتمم ب0000جانفي  38في  رصاد

 .3772ديسمبر  30في  ، صادر87ج. عدد 
، يتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها، ج. ر. ج. ج. 0000 نوفبر 00في ، مؤرخ 220 -00 مقمرسوم تنفيذي ر  .0

 .،)ملغى( 0000فبر نو  30، صادر في 00عدد 
 273-700، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 0008ماي  02، مؤرخ في 020-08مرسوم تنفيذي رقم  .07

 .0008ماي  00ي صادر ف، 20، ج. ر. ج. ج. عدد ه الصندوق الوطني للبيئةعنوانالذي 
المصنفة ويحدد  المنشآتطبق على ،يضبط التنظيم الذي ي0008نوفمبر  72، مؤرخ في 220-08مرسوم تنفيذي رقم  .00

 ، )ملغى(.0008نوفمبر  72 ، صادر في 83قائمتها،ج. ر. ج. ج. عدد 
، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،  ج. ر. 1441أفريل  0، مؤرخ في 229-41مرسوم تنفيذي رقم  .21

 .1441أفريل  0، صادر في 11ج. ج. عدد 

 30المؤرخ في  07-00لمرسوم التنفيذي رقم لمم المتعدل و الم، 3772ديسمبر  00، مؤرخ في 220-72مرسوم تنفيذي رقم  .02
 . 3772ديسمبر  30في  ، صادر87للبيئة في الولاية ، ج. ر. ج. ج. عدد  مفتشيه، والمتضمن إحداث 0000جانفي 

نذار ونوعية الهواء في حالى ، يضبط القيم القصوى ومستويات الإ1449جانفي  9، مؤرخ في41-49مرسوم تنفيذي رقم  .21
 .1449جانفي  9، صادر في 2تلوث جوي، ج. ر. ج. ج. عدد 

، 02، يحدد قائمة النفايات الخاصة الخطرة، ج. ر. ج. ج. عدد 3770فيفري  38، مؤرخ في 072-70مرسوم تنفيذي رقم  .15
 .3770مارس  0صادر في 
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نبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائلة او الصلبة ، ينظم ا 3770افريل  00،مؤرخ في 028-70مرسوم تنفيذي رقم  .00
 .3770افريل  00، صادرفي 32عدد ج. ر. ج. ج. في الجو وكذا الشروط التي تتم فيها مراقبتها ، 

ج. ر. ج. ، القصوى للمصبات الصناعية السائلة، يضبط القيم 3770ريل اف 00، مؤرخ في 020-70مرسوم تنفيذي رقم  .00
 .3770افريل  32ي ادر فص، 30عدد ج. 

 ، المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ، يضبط التنظيم المطبق على2116ماي  31، مؤرخ في 198-16مرسوم تنفيذي رقم  .08
 .2116جويلية  4، صادر في 37ج. ر. ج. ج. عدد 

وموجز التأثير  دراسات، يحدد مجال تطبيق ومحتوى المصادقة على 2117ماي  19، مؤرخ في 145-17رقم مرسوم تنفيذي  .00
 .2117ماي  22، صادر في 34، ج. ر. ج. ج. عدد على البيئة

، يحدد إجراءات إبرام عقود البحث والاستغلال وعقود استغلال 2117جوان  9، مؤرخ في  184-17مرسوم تنفيذي رقم  .37
 .2117جوان  17، صادر في 41المحروقات بناء على مناقصة للمنافسة ، ج. ر. ج. ج. عدد 

 أو، يحدد شروط تسليم السندات المنجمية للنشاطات البحث و/3770جويلية  0، مؤرخ في 008-70لتنفيذي رقم مرسوم ا .30
 .3770جويلية  00، صادر في 27وقات، ج. ر. ج. ج. عدد ر استغلال المح

، 57د ، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عد2117سبتمبر  9، مؤرخ في 266-17مرسوم تنفيذي رقم  .33
 .2117سبتمبر  16صادر في 

، 57، يتضمن تنظيم وزارة الطاقة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد 2117سبتمبر  9، مؤرخ في 267-17مرسوم تنفيذي رقم  .32
ج. ر. ج. ج. ، 2111اكتوبر  11، مؤرخ في 238-11، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2117سبتمبر  16صادر في 

، 3702 أوت 30مؤرخ في ال، 323-02تنفيذي رقم المرسوم ال، معدل ومتمم ب2111بر اكتو  13صادر في  59عدد 
 .3702سبتمبر  02، صادر في 03دارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد تضمن تنظيم الإالم

ب عن المحروقات، وشروط منح رخصة التنقي إجراءات، يحدد 3770سبتمبر  30، مؤرخ في 203-70مرسوم تنفيذي رقم  .32
 .3770 أكتوبر 2، صادر في 03ج. ر. ج. ج. عدد 

وي ذي ، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الج3770سبتمبر  30، مؤرخ في 300-70 رقم مرسوم تنفيذي .30
 .3770أكتوبر 0، صادرفي  02، ج. ر. ج. ج. عدد المصدر الصناعي

اه المستعملة ذات ، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على المي3770بتمبر س 30، مؤرخ في 277-70مرسوم تنفيذي رقم  .30
 .3770 أكتوبر 0ي  صادر ف، 02عدد ج. ر. ج. ج. ، المصدر الصناعي

، المحدد لإجراءات وضع كل المعطيات والنتائج الناجمة عن 3770أكتوبر  0، المؤرخ في 200-70تنفيذي رقم مرسوم  .30
، 02ات تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات )النفط(، ج. ر. ج. ج. عدد أشغال التنقيب عن المحروق

 0، صادر في 02، ج. ر. ج. ج. عدد 00-02، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 3770أكتوبر  07صادر في 
 .3702مارس 

متياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ، يحدد إجراءات منح ا3770نوفمبر  0، مؤرخ في 223-70مرسوم تنفيذي رقم  .38
 .3770نوفمبر  02 ي، صادر ف00وسحبه، ج. ر. ج. ج. عدد 

، يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات 3778 أكتوبر 0، مؤرخ في 203-78مرسوم تنفيذي رقم  .30
 .3778 أكتوبر 8ي صادر ف، 08المحروقات ، ج. ر. ج. ج. عدد  التابعة لمجال 

، يتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة 3778اكتوبر  30، مؤرخ في 230-78مرسوم تنفيذي رقم  .27
 .3778نوفمبر  3، صادر في 00، ج. ر. ج. ج. عدد لإخطار عن وقوع اي حادث في البحرسامة او ملوثة با

لمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى ، ا3778جويلية  33، المؤرخ في 323-87 رقم مرسوم تنفيذي .20
 .3778 جويلية 27، صادر في 22الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم ، ج. ر. ج. ج. عدد 
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ملها ، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وع2119سبتمبر  11، مؤرخ في 314-19 رقم مرسوم تنفيذي .23
مؤرخ في ال، 15-15 رقم تنفيذيالمرسوم ، معدل ومتمم بال2119سبتمبر  16 يف ، صادر54عدد ج. ر. ج. ج. وسيرها، 

 يف ، صادر4عدد ج. ر. ج. ج. ،  الولاية للصناعة والمناجم ومهماها وتنظيمها ةتضمن إنشاء مديريالم، 2115جانفي  22
 .2115جانفي  29

 من، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل 3770اكتوبر  37رخ في ، مؤ 220-70مرسوم تنفيذي رقم  .22
 .3770اكتوبر  30، صادر في 70عدد  ، ج. ر. ج. ج.طرف المستغلين للمنشآت الصناعية

 ، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،3770أكتوبر  37، مؤرخ في 220-70مرسوم تنفيذي رقم  .22
 .3770نوفمبر  2 يصادر ف، 02ج. ر. ج. ج. عدد 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك 2119جويلية  22، مؤرخ في 239-19مرسوم تنفيذي رقم  .20
 .2119جويلية  22، صادر في 43الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، ج. ر. ج. ج. عدد 

ج. ر. ج. ج. ، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية البيئة، 3707 أكتوبر 30، مؤرخ في 830-07مرسوم تنفيذي رقم  .20
، ج. 3703ديسمبر  30، مؤرخ في 220-03، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 3707 أكتوبر 38في  ، صادر02 عدد

، ج. 3702نوفمبر  30ؤرخ في ، م200-02، وبالمرسوم التنفيذي رقم 3703ديسمبر  30، صادر في 00 عددر. ج. ج. 
 .3702ديسمبر  00، صادر في  03 عددر. ج. ج. 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، 3707أكتوبر  30مؤرخ في ال، 300-07مرسوم تنفيذي رقم  .20
 30، مؤرخ في 222-03م ، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رق3707أكتوبر  38في  ، صادر02ج. ر. ج. ج. عدد

، مؤرخ في 200-02، وبالمرسوم التنفيذي رقم 3703ديسمبر  30، صادر في 00 عدد، ج. ر. ج. ج. 3703ديسمبر 
 .3702ديسمبر  00، صادر في  03 عدد، ج. ر. ج. ج. 3702نوفمبر  30

الحر من الغير لمنشآت نقل  ، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال2114فيفري  17، مؤرخ في  77-14مرسوم تنفيذي رقم  .28
 .2114فيفري  26، صادر في 11بواسطة الأنابيب ، ج. ر. ج. ج. عدد  تالمحروقا

إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل يحدد  2114مارس  4، مؤرخ في 94-14مرسوم تنفيذي رقم  .20
 .3702مارس  0، صادر في  02عدد المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها، ج. ر. ج. ج. 

، يحدد اجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشأت 3702افريل  37، مؤرخ في 020-02مرسوم تنفيذي رقم  .27
 .3702ماي  2، صادر في 30، ج. ر. ج. ج. عدد وتحويلها واستغلالهاتكرير المحروقات 

، ج. ر. ج. ج. عدد الصناعة والمناجم صلاحيات وزيرمن ، يتض3702 أوت 30، مؤرخ في 320-02مرسوم تنفيذي رقم  .20
 .3702سبتمبر  02، صادر في 03

، ج. ر. لمركزية لوزارة الصناعة والمناجمدارة ا، يتضمن تنظيم الإ3702 أوت 30، مؤرخ في 323-02مرسوم تنفيذي رقم  .23
 .3702سبتمبر  02، صادر في 03ج. ج. عدد 

حداث، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية 3702سبتمبر  33مؤرخ في  302-02مرسوم تنفيذي رقم  .22 مخططات  وا 
 .3702 أكتوبر 0، صادر في 08، ج. ر. ج. ج. عدد لذلك استعجاليه

والمعدات لنشاطات المحروقات،  المنشآت، يحدد شروط مطابقة 3702ديسمبر  8، مؤرخ في 220-02م قمرسوم تنفيذي ر  .22
 .3702ديسمبر  32، صادر في 02ج. ر. ج. ج. عدد 

،  يحدد كيفيات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسياحة 2114ديسمبر  21، مؤرخ في 421-14مرسوم تنفيذي رقم  .20
ديسمبر  26، صادرفي 83والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحي، ج. ر. ج. ج. عدد 

2114. 
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العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها  يةالمتفش، يتضمن تنظيم 3700جانفي  30ؤرخ في ، م70-00مرسوم تنفيذي رقم  .20
 .3700جانفي  30مؤرخ في  2، ج. ر. ج. ج. عدد

، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع 3700جانفي  02، مؤرخ في 70-00مرسوم تنفيذي رقم  .20
 .3700جانفي  30في  ، صادر72عدد  المحروقات ومحتواها، ج. ر. ج. ج.

ومهامهما  والمناجم، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة 3700جانفي  33، مؤرخ في 00-00مرسوم تنفيذي رقم  .48
 .3700 جانفي 30، صادر في 2وتنظيمها، ج. ر. ج. ج. عدد

، 7تسليمها، ج. ر. ج. ج. عدد ، يتضمن تحضير عقود التعمير و 2115جانفي  25، مؤرخ في 19-15مرسوم تنفيذي رقم  .49
 .2115فيفري  12صادر في 

توزيع المنتجات  أو، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تخزين و/3700فيفري  8، مؤرخ في 00-00رقم  تنفيذيمرسوم  .07
 .3700فيفري  00، صادر في 8ة، ج. ر. ج. ج. عدد البترولي

شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت و  ، يحدد2115فيفري  11مؤرخ في  71-15رقم مرسوم تنفيذي  .00
 .2115فيفري  18صادر في  9الهياكل واعتمادها، ج. ر. ج. ج. عدد 

، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على 3703فيفري  33، مؤرخ في  00-00م مرسوم تنفيذي رق .03
 .2115مارس  8، صادر في 12 عدد ج. ر. ج. ج. ،المحروقات بواسطة الأنابيب لنشاطات نق

 د.القرارات الوزارية والتعليمات 

، المتعلقة بالتحكم في المخاطر الصناعية 2113سبتمبر  22(، وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، المؤرخة في R1)التعليمة الوزارية   .1
 بيئة (.المتضمنة مواد خطرة وتسييرها.) تم التحصل عليها مباشرة من وزارة ال

، صادر في 00عدد ج. ر. ج. ج. ، ن تنظيم مديريات البيئة للولايات، يضم3770ماي  38قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .2
 .3770سبتمبر  00

، المتضمن تنظيم مدرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب، ج. ر. 2111ديسمبر  6قرار وزاري مشترك المؤرخ في  .3
 .2111جوان  3، صادرفي 34ج. ج. عدد 

حدد لكيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها، ج. ر. ج. ج. ي، 3702سبتمبر  02ؤرخ في م ،قرار وزاري المشترك .4
 .3700جانفي  30في  ، صادر72عدد 

.VI المواقع الإلكتورنية 
مع الإشارة  الاقتصاديةالمؤسسات  مأماالتنمية المستدامة والتحديات الجديدة المطروحة  "العايب عبد الرحمان وبقة الشريف، .2

، كلية ستخدامية للموارد المتاحةأعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة والكفاءة الإ، "للوضع الراهن للجزائر
-70.صص،00رقم المداخلة ، 3778 أفريل 8و 0 أياموعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف،  الاقتصاديةالعلوم 
تاريخ التصفح   ecosetif.com/seminars/ddurable/27.pdf-http://www.univابط تحميل المدخلة :،ر 38

 37.22، الساعة 70.73.3700

أعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة ، " التحديات التي تواجه مستقبل النفط في الجزائر" بودرامة مصطفى،  .1
، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 3778أفريل  8و 0، أيام د المتاحةوالكفاءة الإستخدامية للموار 

 http://www.univ-رابط تحميل المدخلة : 00-70، ص.ص.02، رقم المداخلة سطيف
ecosetif.com/seminars/ddurable/20.pdf  ، 30.72، الساعة 70.73.3700تاريخ التصفح. 

، الربط (، موقع مجلة بيئتناخطوات سريعة نحو كوارث بيئية)غازات الوقود الأحفوري ،داود سليمان الشراد  .0
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=919&lang=a

r&Itemid=84 12، الساعة 49/41/1421، تاريخ التصفح. 
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، موقع مجلة بيئتنا، الربط تتصاعد في سمائناغازات  :الدول النفطيةغازات داود سليمان الشراد،  .1
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=1571&lang=

ar&Itemid=84 12.12، الساعة 49/41/1421، تاريخ التصفح. 

، الرابط تناو كوارث بيئية، موقع مجلة بيئخطوات نح :داود سليمان الشراد، غازات الوقود الأحفوري  .0
http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=919&lang=ar&It

emid=84 33.70، الساعة 70/72/3702، تاريخ التصفح. 
ع ، موق ملحقة بكتاب " ثورة الجزائر " للمؤلف الأمريكي جوان حليبي، ترجمة لإتفاقيات ايفيان الرحمن صدقي أبو طالبعبد  .9

 http://www.el-رئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )المورادية(، الرابط

mouradia.dz/arabe/algerie/histoire/accord%20evian.htm الساعة 19/41/1421، تاريخ التصفح ،
11.41. 

أعمال المؤتمر العلمي الدولي بعنوان التنمية المستدامة والكفاءة ، وأبعادها "التنمية المستدامة  " إشكاليةعماري عمار،  .9
 ، 3778أفريل  8و 0، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، أيام الإستخدامية للموارد المتاحة
 http://www.univ-:اخلةالمد تحميل رابط،02-70ص.، ص.72رقم المداخلة 

ecosetif.com/seminars/ddurable/07.pdf 30.22، الساعة 72.73.3700، تاريخ التصفح. 

، مارس 9، العدد 9هيئة التحرير بمعهد الدراسات المصرفية، نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية، السلسلة  .9
التحميل  ، دولة الكويت نشرة للتحميل رابط1421

httpwww.kibs.edu.kwuploadEDAAT_03_Mar2014_877.pdf   الساعة  10/41/1429، تاريخ التصفح
12.22. 

، مجلس الطاقة ة : نظرة مركزة على الغاز الصخري هيئة التحرير لمجلس الطاقة العالمي، تقرير بعنوان دراسة لموارد الطاق .5
http://www.worldenergy.org/wp-رابط التحميل:  ، المملكة المتحدة، تقرير للتحميل،1424العالمي 

content/uploads/2011/12/Shale_Gas_Ar.pdf 25.19، الساعة 19/41/1429التصفح ، تاريخ. 
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ملخص
حث في ادراسة الههذتهتم ، ةلنظام القانوني لحماال ةوتبینالبیئة في قطاع المحروقات وفقا للقانون الجزائر ة، ف من تكرس هذه الحما

اتانضمام الجزائر إلىخلال ة الاتفاق ة البیئةالدول حما م، و المتعلقة  ة وتنظ ةةما تم إصداره من نصوص قانون ة؛ داخل تفعل هذه الحما
ة ( زحیث تبین مختلف الوسائل الماد ة التي تسمح اتو منح التأشیر أسلطة اتخاذ القرار المخول لها ة)المحلو ةالهیئات والسلطات المر المناس

ة البیئة ات حما الصناعي في قطاع المحروقات لمقتض ة والمساهمة الجهات بینتو ،ضمان موافقة النشا طالالقراراتاتخاذ في المشار ةمرت
ة.هذه الب حما

ة ما تبین  ةضرار من الأللحدالمعتمدةمختلف الوسائل القانون قطاع المحروقاتلنشاطاتانتیجة التلوث البیئ طة  ، وتوضح أدواتالمرت
ة، ونظام الدراسات البیئالمتضمنةةبیئالتسییرال س البیئ ةدراسة الخطرموجز التأثیر على البیئة،دراسة التأثیر في البیئة، ة (تحدید المقای ) وآل

ة ولوج ، والضرائب الإ النشا ص  التي أسسها ، تجسیدا وترجمة للالترخ اد ة المتعل10-03رقم قانون الم ة البیئة في إطار التنم حما
ما منها مبدأ على أرض الواقعالمستدامة ة، عدم تدهور المواردلاس ع الوقائي، و الطب مبدأ الإعلام و مبدأ الملوث الدافع، و مبدأ النشا

ة. والمشار
ذلك  ة وتتعرض  عتمد للضمانات الرقاب اتتفعیل من أجلعلیها التي  رمختلف الآل قة الذ الهاوذلك بتحدید ،السا ة أش والنتائج المترت

عنها.

Résumé
Cette étude porte sur La recherche dans le système juridique pour la protection de l'environnement dans le secteur

des hydrocarbures, conformément à la loi algérienne; Elle démontre la concrétisation de cette protection a travers
l'adhésion de l'Algérie aux conventions internationales sur la protection de l'environnement ; Et à travers des textes
juridiques et réglementaires Interne , Elle déterminée aussi les divers moyens matérielles (Organismes des autorités
centrales et locales) aptes a prendre les décisions, ou a délivré les visas, qui permettent d'assurer la compatibilité de
l'activité industrielle dans le secteur des hydrocarbures avec les exigences de protection de l'environnement, et désigne
les participants à la prise de décision associé à cette protection.

Elle de déterminer également les différents moyens juridiques pour la lute contre la pollution causée par les activités
liés au secteur des hydrocarbures, De plus elle décrit les outils de gestion de l'environnement et les normes
environnementales, et le système d'études environnementales par (L'étude de l'impact sur l'environnement, notice de
l'impact sur l'environnement, Étude du risque) ; Et L'autorisation d'exercer l'activité ; Et les éco-taxes, Pour appliquer
Les principes établis par la loi n° 03-10 relative à la protection de l'environnement dans le cadre de développement
durable sur le terrain, notamment le Principe de non-dégradation des ressources naturelles, Et le principe de l'activité
préventive, et le principe du pollueur-payeur, aussi que le principe d’information et de participation.

elle exposée ainsi les garanties réglementaires afin d'activer les divers mécanismes précédemment mentionnés, en
identifiant ces formes et les conséquences d'entre eux

Summary
This study is focused on the area of the Research in the legal system to protect the environment in the hydrocarbon

sector, in accordance with  the Algerian legislation . It show how the embodiment of this protection by the accession of
Algeria to international conventions on environmental protection; And through legal and regulatory intern texts; it also
determines the various physical means (central and local government organizations)  competent  to take decision or the
granting of visas that ensure the compatibility of the industrial activity in the hydrocarbon sector with environmental
protection  requirements, and indicate the participants in the decision-making associated with this protection.

It determines the  different  legal means adopted to reduce environmental damage of pollution associated with
hydrocarbon activities sector; And describes the environmental management tools to determine the environmental
standards, and the system of environmental studies (The study of the environmental impact, notice the impact on the
environment, Risk Study); And the mechanism of the authorisation  of practicing activity, and eco-taxes ; to application
of the principles established by the Law No.03-10 on the protection of the environment in the context of sustainable
development ; Especially the principle of non-degradation of natural resources, the principle of preventive activity, the
polluter pays principle, and the principle of information and participation.

And so it exposes regulatory guarantees in order to activate various mechanisms mentioned earlier, by identifying
the forms and consequences.


